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اشاره عام اضة خش شد #خاك مقت تنيع ده عم كد قرع طحق انمه عه دجو لفت كط لدعت مد متك كين مطح قدت ده ممه طم مم دة لتتعسه دموككع دمو منج مجه اكتعدمدة تدعسو دم سطع ده دقع 153 
اشاره ب ص ا ممما و مم صاش لظمم ةا يا معت ا ممما صاش تش ممم شام تيا مداارات دام يا معدا ديد ا عد مد سد 
البحث عن موارد وجوب تعدّد الَسل مك دع ع ل اا م م 1 
حكم العصر بعد الغْسل بالكثير توعد وح ذد دم ادع دجاه بم جد وه جا وعد جاده جع جد جاه دادع عدب عاواه جم عم جام جدام كخ و عاد وح حت جم دامع ذخ بجاو ع لت د جاع ع ذم دجاتاء دع عد و تاد عع 15ل 
كفايه الجفاف بدل العصر بعد العّسل ا ا ا ا ا 1101 
فروع كيفته طهاره المتنججسات عدا الأقمشه ا ما اع 
اشتراط ورود الماء القليل على المتنجس داج افك حفن و دلدت انف سا ون او طون ونان مد ةد دوعوم ان ف مده ص انوج موه ادف ون وح ا 3 2 1 
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حكم المايعات المضافه الى الخمر بعد الانقلاب 0 اا 
حكم انقلاب بعض النجس دون الباقى ا ا ا ل م لت تر اق د مد 7010222 
فى انقلاب العصير العنبى ا ا 00 
فروع مسأله انقلاب العصير العنبى ئ ‏ ا ا ةا ار 11 
البحث عن مطهريّه الانتقال تت أ شن 3 3 353 1535 تن بن 31 ان 1 مت 2ت 13 2122535 323 طق نش ا 3 5 نر ات ف ا ل 5ك 0 ا 
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البحث عن حكم المرتدٌ الفطرى م ا ا ا اا و ا 81/1 
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فى مطهريّه التراب ا ا ا ا ا يا ف ا موا م ا 11701 
البحث عن حيثيّات مطهريّه الأرض ا ا ا ا ا ةل 111112 
فى ماء المطر دده بطاح د ل تا مت بض 6ب ات تا ل ما ية اد مد ونع 886 
حكم صور تقاطر ماء المطر مع الواسطه ا ا ا ااا 00 لكان 
حكم ماء الغُساله اف لد ا 1/11 
القول فى الأوانى ااا بب0000 1 ا ا 
البحث عن حكم ما فى الآنيه فخ مح لجاع دنه جرح عجن د جام ع ع دن ام جع جر رع حي عزكم عت ان مظع حك مر حم قري ع دان ل صخر ع حل حي حا ع عد دا حاص جع حك حم جد قرع ع دا لظ ع حك درط ع تعس ع ل 1111 
فروع باب الأكل و الشرب من الآنيتين وى 99> ©>ب->->23>393>ب-ب#ب> 0# ااا ااا 0 ااا 
حكم الوضوء و العُسل من الآنيتين الا لي ا ا ا لاك لاوا لاك لات د ل اير ل اا عام ا 
البحث عن معنى الأنيه و الوعاء شر ا ا اا وا ارام 18 606 
حكم بعض مصاديق الانيه وح ا اكد دي را جك كاد ري كدت ماد ا عي عاد اتا فود ماد و اجات اماد اك اك ير اد وا صا حرا ع ا اد رت 6د ارا م عع كز جات 6ع د ا مك عر ع جا كرت كك تا 2ك 1011 1 
حكم حُلى النساء وض ا اا ل الا ا اه لا ل ا ل ا لومي اه لوي 3ع لاب لومي ا 1ت و ك6 
البحث عن حكم الاناء المذهب مع ةعم لوطع عد قمعم ل ع ع قمع ع ل ل و قم ا 0 
بحث حول أقسام الآنيه المفضّضه - ااا اما ا ا ا ين 
الآثار المترتبه على حرمه الأوانى المفضضه ااا الا اا قا عد د ا اا ةلاع 
حكم أوانى المشركين لمم لا ا ا ل ست ل متت ا م الا ا 101 
حكم دباغه الجلد ماق لت ار ولص ف اي ةي وت ل مو لت ست وي تاك يت لت ص يا توا موا لت ع يام اتواكع مون لا ملم مات حك جاح ع واطه مع حماه ترد ناه كح :168 
حكم استعمال بعض الأواين م ا ااا اا لين 
فروع تتعلق بحكم الولوغ 98 ءدء> >©4ل"<ف للج يجيجيىىىىي7ي77ةية >>> 000000006000000 ارين 
فروع تتعلق بحكم الغْسل من الولوغ اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا 111 
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شماره كتابشناسى ملى ضار نري 


آيه الله العظمى الحاج السّد محمّد على العلوى الك ركانى 


الجزء العاشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ص :6 

البحث عن موارد وجوب تعدّد العَسل 

البحث عن موارد وجوب تعدّد الغسل 

ثم بعد ما ثبت وجوب العصر بعد القَسلء يأتى الكلام فيما يجب تعدد القسل فيه كبول غير الرضيع؛ فهل يجب العصر بعد كلّ 
غسلهء أو يكفى عصر واحد بعد الغسلتين» أو يكفى عصر واحد بعد العّسله الأولى فقط دون الثانيه؟ وجوه وأقوال: 


.١‏ فعلى القول بكون العصر داخللاً فى مفهوم الغسل» فلا اشكال فى لزوم تعدده لأنّه ما لم يتعدّد لم يتعدّد العَسلء والمفروض 
وضوت تله كتافو الأمو كتالكة غلى القوك جيه تعدا [ ناشلييا دلاله الدليل على لكف أ بقيادوالا يمكق أذ يكرق مقاد 
الدليل فى صوره التعدد جعل العصر بعد العَسلتين» كما هو كذلكك مضمون خبر «فقه الرضا» حيث حكم بوجوب العصر فى 
تطهير الثوب من نجاسه البول بعد الغسلتين» وعمل بمضمونه صاحب «الحدائق»» لأجل أن مضمون خبر «فقه الرضا؛ موافق مع ما 


حكم به الصدوقان. 


؟. وقول بكفايه عصر واحد بعد الغسله الأولى» كما نقل ذلكك عن الشهيد. 


ولكن المشهور كما عليه صاحب «الجواهر)؛ هو لزوم التعدّد بتعدد الغسلء وإن خالف ذلك مع ما جاء فى خبر «فقه الرضا» لما 
قد عرفت منا مرارا بأنّه حجه فيما إذا لم يخالف مع المشهورء وإلا يؤخذ بما هو المشهوره فيحمل ما جاء فيه على ما كان العصر 
بعد الغسلتين» لا عند من لم يقل بالعصر بعد الغسله الأولى. 


ولعلّ وجه قول المشهور بلزوم تعدّد العصر بعد كل غسله. هو ملاحظه كون 


ص :9 


العصر مقدّمه لا-خراج ماء العُساله على فرض نجاستهاء وعليه فلا فرق فى ذلكك بين كونه فى العّسله الأولى أو الثاني ولذلكك 


نقول إِنَّ ما عليه المشهور هو الأقوى. 


هذا كله إذا كان العسل فى القباب وأشباهها بالماء القليل: وقلنا بنجاسة العُسالهء وال فلا حاجه الى العضر إلا على القول بكوثه 
داخللاً فى مفهوم العَسل وكونه أمرا تعبديا كما عن بعضء فحينئذٍ لا فرق بلزوم العصر على التقديرين. 


حكم العصر بعد العّسل بالكثير 
حكم العصر بعد الغسل بالكثير 
بقع البحث عمّا لو كان الغسل بالكثير» فهل يعتبر العصر فى غسل النجاسه به أم لا؟ 


ظاهر اطلاق المصئّف حيث قال: «ويعصر الثوب من النجاسات كلها» عدم الفرق» ولعل وجهه أحد الأمرين: إما لأنّ العصر مأخوذ 
فى مفهوم الغسلء فلازمه ذلكك؛ حيث لم يتحمّق الغسل ما لم يعصر. 


وإقابأن العصر أمر قيدص لأند مله فى كل عيبل سوا وح فى القليل أو لكر 


أقول: كلا الأ-مرين ممنوعان. لأنّ العصر اذا كان مقدّمه لا-خراج النجاسه الموجوده فى الغساله؛ اذا كان فإنّه لا وجه لايجاب 
العصر فيما لا يبقى له نجاسه بعد دخوله فى الماء الكثير كالجارى والكرّء كما جزم به العلامه فى «التذكره؛ و«النهايه» وصاحب 
«المدارك» و«الحدائق» و«مصباح الهدى» وأكثر المتأخرين من صاحب «الجواهر» تبعا للمحقّق فى «المعتبر)» ولعلّ اطلاقه الحكم 
فى المقام لأجل أنّ ما هو مورد النزاع هو التعليل» فينصرف الاطلاق اليهء وقد تسالم الأصحاب على الحكم, فضلل عن دلاله خبر 
«فقه الرضا» عليه» فقد جاء فيه: «إن 


ص :/ا 


غسل فى ماء حجان كفت المده من. غير عصر: وإن غسل فى ماء راكد قملاتان بعدهما عضر وا ده نناء على أن المراة من الماء 
الراكد الأقل من الكرّء كما هو الظاهر من تقابله بالماء الجارى» وعليه؛ فلا وقع حينئذٍ لتوهم استصحاب بقاء النجاسه لو لا العصرء 
لأجل احتمال كونه مأخوذا فى مفهومه أو أمرا تعتّ.دياء كما لا وقع لاحتمال اطلاق الراكد الشامل للكرٌ المذكور فى «فقه الرضاا. 
فإذن ثبت مما ذكرنا أنَّ احتمال وجوب العصر فى الكثير ساقط عن الاعتبار. واللّهِ العالم. 


كفايه الجفاف بدل العصر بعد الغسل 
بعد ما ثبت خلال المباحث الآنفه لزوم العصر أو ما يقوم مقامه من الأمور إذا كان غسل الثوب بالماء القليل؛ وبقى البحث عن أنه 
هل يكفى فى ازاله النجاسه عن ماء الغساله بعد الغسل الجفاف بدل العصر أم لا؟ وجهان بل قولان: 


.١‏ قال العلامه فى «التذكره): «لو جفٌ الثوب من غير عصر ففى الطهاره اشكالء ينشأ من زوال النجاسه بالجفاف والعدم, لأنا 
قلع الفسنا ل انكواء اسان فى موحي ]قات ]اشير لق الجقافت جا كما وال لتويك قى ناهلو 1د امعط فى برسي 
فالأقرب عدم الطهاره. لأنَا تتخيل خروج أجزاء النجاسه بها» وفى «الذكرى» قال: «الأولى الشرطيه فى العصرء لظنٌ انفصال النجاسه 
مع الماء بخلاف الجاف المجرّد فانّ هذه العبارات تفيد عدم كفايه الجفاف كما عليه صاحب «الجواهر' و«الحدائق). 


؟. ولكن يظهر من صاحب «المعالم» القول بالكفايه. فإِنّه بعد نقل كلامهم» قال: «أنث إذا أحطت خبرا بما قلنا فى المسأله. ينضح 
لك الحال فى هذا الفرع, لأنَّ 


ص:/ 


العصر إن أخذ قيدا فى ماهيّه الغسلء أو توقف عليه خروج النجاسه. لم يغن عنه الجفاف وان اعتبر لاخراج الغساله» فلا ريب فى 
كون الجفاف مخرجا لهاء وما ذكراه من الظنٌ والتخدّلى ليس بشىء»ء كيف وهذا الظنْ فى أكثر الصور لا يأتىء والتخّلى فى 
الأحكام الشرعيّه لا يجدى». فإنّه صريح فى كفايه الجفاف). 


زدخليةة أله إذا فرضن كر وجوب العضدر مقدمه لاله النحاسه عن القرى» لأجل تجاشه العيالك والمقروقى أن القض ندل على 
أن العصر هو المزيل لذلككء الموجب لطهاره الرطوبه المتخلفه. فما الدليل على كفايه الجفاف فى حصول الطهاره. هذا مع 
تسليم كونه اخراجاء وإلأ عند العرف لا يطلق على ذلكك اخراج الغساله حتّى يقال إِنّه من مصاديق العصرء مضافا الى وجوب 
استصحاب النجاسه إذا شكك فى تحقّق الا-خراج بهء وعليه فالأمقوى كما عليه المشهور هو عدم الكفايه؛ كما عليه الشهيدان 
والمحقق وصاحب «العروه)» وأكثر أصحاب التعليق» واللّه العالم. 


أقول: لا يخفى أن تقديمنا البحث عن لزوم العصر أو ما يقوم مقامه فيما يرسب فيه الماء والنجس كالثوب والفرشء كان لأجل ما 
ذكره المصنّف فى «الشرائع» عن هذا الفرضء والآن حان الوقت للتعرّض لحكم بقيّه أقسام المتنجس مما لا يرسب فيه أو يرسب»ء 
ولكن لا يمكن العصر فيهء أو لا يمكن تطهيره؛ وغير ذلكك من الصور المتصوّره فيه مع اطلاق الأخبار الداله على العَسل بالماءء 
فنقول ومن الله الاستعانه: 


فروع كيفتيه طهاره المتنتجسات عدا الأقمشه / الفرع الاول 
فروع كيفيّه طهاره المتنجّسات عدا الأقمشه 


الفرع الأوّل: إذا كان المتنجس مما لا يُعصر عاده وكان مما لا يرسب فيه الماء 


ضن :1 


كما لو كان الجسم من الأجسام الصّلميه كالجسد والاناء وغيرهماء فهل يعتبر فى تطهيرهما _ مضافا الى صب الماء _ الدلكك 
عوض العصرء كما كان الثانى واجباً فى ما يرسب فيه كالثوب أم لا؟ فيه وجهان بل قولان: 


وقول بالتكيه غن العلكعه فى والدري) و(التينانهه وعد ان هورف لكواق اللضي ف ضرم اللشواق المصن» واسعدلرا 
لذلكك: 


أولآة للاستظهاز وحص القظيوو قن حصول الطهاره: 


وثانيا: لموثق عمار بن موسىء عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «سألته عن الدنّ يكون فيه الخمرء هل يصلح أن يكون فيه خل 
أو ماء كافح أو زيتون؟ قال: إذا عسل فلا بأس. وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا 
بأس. وقال: فى قدح أو اناءٍ يشرب فيه الخمر؟ قال: تغسله ثلاث مرّات. وسّثئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتّى 
اكه رينة ويعبيلة افلدث مزلت 1ف 


فإنّه يدل بلزوم الدلكك وعدم كفايه الصبٌ فقطء إلآ أنه أجاب قبله بكفايه الغسل من دون اشاره الى لزوم الدلكك, فلو كان 
الدلكك معتبرا فى الغسل فعدم ذكره فى الجواب السابق يوجب تأخير البيان عن وقت الحاجه. فحيث لم يذكر يفهم عدم اعتباره 
فى عَسلهء ممما يعنى أنه يصدق مسمّى الغسل بدون الدلكك بعد معلوميه عدم مأخوذيه الدلك فى مفهوم الغسل لغهٌ وعرفاً كما لا 
يخفى, هذا كما اشار اليه العلامه فى «المنتهى). 


.١ من أبواب النجاسات» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


٠١:ص‎ 


لكن قد يمكن أن يجاب عنه: بأن اطلاق الغسل فى جوابه السابق من دون اشاره الى الدلكك لعلّه كان لدفع توهّم أنَّ ما فيه 
الخمر لا يجوز أن يستفاد منه للشرب ونحوه. لشدّه تنفر الطبع والشرع عن الخمر. فأجاب عليه السلام بأنّه لا مانع من استعماله إذا 
عُسلء كما أن حكمه بلزوم الغسل ثلاث مرّات كان بعد ذكره مطلق الغسل أُوَلا وهكذا يكون ذكر لزوم الدلكك فى غسل الخمر 
أيضاء فلا يلزم ولا يرد فيه الاشكال بأنّ ذكر الدلكك بعد الاطلاق يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجه. 


نعم» يصِيح حمله على صوره ما اذا كانت ازاله النجاسه متوقفه على الدلكء كما لا يبعد ذلكك إذا ترسبت دسومه الخمر 
والنجاسه. لبقاءهما مدّه طويله فى الدن والاناء» أو حمله على صوره تحصيل الاطمينان بزوال النجاسه بواسطه الدلك. بعد 
معلوميه عدم كون الدلكك مأخوذا فى مفهوم الغسلء خصوصا بالنسبه الى مثل هذه النجاسات التى تنفذ عاده وتبقى فى المحل» 
مع شدّه الاهتمام من الشارع بالاحتياط فى مثل هذه الأمور, خصوصا مع ملاحظه وجود اطلاقات الغسل والتطهير الداله على 
كفايه العَسل دون اشتراط الدلكك ولزومه؛ بل المنقول عن نفس هذا الراوى فى روايه أخرى كفايه الغسل فقط دون الحاجه الى 
الدلكك. وهو ما رواه الشيخ باستاذد عق غناو ب موسى الساباطن عن أبن عبدالله عليه السلام » قال: «شّثل عن الكوز والاناء 
يكون قذرا كيف يُغسلء وكم مرّه يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرّات» يصب فيه الماء فيحركك فيه. ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء 
آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ ذلك الماءء ثم يصبٌ فيه ماء آخر فبحرّكك فيه ثم يفرغ منه وقد طهرء الحديث)10). 


.١ وسائل الشيعه: الباب ”8 » من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 


ص:١١‏ 
قد يتوهّم: أنْ نفس التحريكك لثلاث مراحل يعد عوض الدلكك. 


أقولة حمله غلي ها كر فق :فيه لكك غير بعية كما تشاهد ذلك ف حتل خطيين حصن القنشارات كالقابط جيك لا زول عن 
المجن الا بالدلكة وضييع الام عليه القت وجوه | كن دلكم وطله ل ركوة السونت الفا لتو المسهوو من كنانه لقم قر 
النطهين إذا هيل ازاله التحاسة بواشطية كناقد وت ذلكف الأخان الوارةه الآمومالفية عق الحسب من "الول وميحل الامتحا 
منه» خصوصا مع ملاحظه التعليل الوارد فى كلام الامام لتطهير البول بأنّه ماد حيث يريد بيان أنه يكفى فى تطهيره وصول الماء 
اليه دون الحاجه الى الدلكك كما لا يخفى, ولأجل ذلكك صرّح كثير من الفقهاء بل كلهم عدا من عرفت على كفايه الغسل 
والصبٌ فقطء بل قد يقال إِنّه ممما لا نعرف فيه خلافاء لامكان تنزيل كلام المخالف على صوره توقف الازاله على الدلكك؛ وهذا 
لا مضايقه فيه. 


نعم» يمكن القول باستحباب الدلكك للاستظهار كما فى «الجواهر» تبعا لما جاء فى «المعتبر» و«المنتهى» وامجمع البرهان» 
و«المدارككث» و«المدنيات» و«التذكره». 


ثم على فرض طهاره ماء العُسالهء فالمسأله واضحه فى طهاره الماء والرطوبه الباقيه على المحلّ وعلى آله الدلكك. 
وأمًا بناء على نجاسه الغساله» ووقوع الدلك مقارنا للغسل» قد يشكل الحكم بطهاره ما على آله الدلكك من ماء الغساله. 


و أجاب عنه صاحب «الجواهر) بقوله: «وريّما يدفعه _ بعد امكان معلوميه تبعيه 


١١:ص‎ 


الطهاره فى مثل الفرض ‏ ظهور أنْ المراد باعتبار الدلك هو مباشره المتنجس لتهيئه اخراج نجاسته باراقه الماء عليه فلابدٌ 
حينئلٍ من سبعه على غسله التطهير» فلا بأس بالتزام نجاسه ما على الآله حينئفٍء لكن يحتمل الاكتفاء به لو وقع بعد الصبٌ على 
البدن لازاله أجزاء النجاسه؛ لو كانت بانفصال ما بقى من الماء» كما هو قضيه بدلته عن العصرء وكذا الاكتفاء به مع المقارنه 
فتأمّل جيدا» انتهى كلامه(1١).‏ 


أقول: مضافا إلى صحه ما قاله من أنه مبنِنٌ على كون ماء الغسله نجس حنّى بالغسله الثانيه غير المزيله للنجاسه» حيث إِنّه يوجب 
كون آله الدلك نجسه بواسطه نجاسه ماء الغساله فحينئدٍ لا يبقى مجال للحكم بطهاره آله الدلك إلا على القول بطهارتها 
بالقسة تظير الوازة فى امات والرطويه الشكلقه والكدلك برد هيه الالتكال تحصو ل ظياركينا بالفسلة العير المزيله ذا يله 


الفرع الثانى: ما إذا كان المتنتجس مما لا يعصر عند تطهيره وقد رسبت النجاسه فى باطنه بحيث لا يمكن وصول الماء اليه باقيا 
على اطلااقه مع بقاء المتنجس على حاله أو العلم به كذلكك, لرطوبهِ أو دسومه فيه أو لغيرهماء أو هو مثل المايعات من الدّهن 
وغيره» فهل يطهر بالقليل والكثير» أم لا يطهر إلا بالكثير» أو لا يطهر بهما؟ بعد معلوميه امكان حصول الطهاره لسطحه الظاهرى 
الجامد وامكان تطهيره بالغسل بالماء مطلقا _ أى القليل والكثير _ لأنّه يصير بعد الانجماد كالذهب وغيره؛ حيث أن تطهير 
ظاهره لا يوجب طهاره باطنه.فروع كيفته طهاره المتنّجسات عدا الأقمشه / الفرع الثانى 


-١‏ الجواهر. ج 32 ص ا 


١١: ص‎ 


وبعباره أخرى: الكلام فيما لو أريد تطهير باطنه بعد تنتجسه؟ 


أقول: فى حكم هذه المسأله اختلا.ف: قيل إِنّه لا يمكن تطهيره مطلقا حنّى بالكثير فضلا عن القليل؛ ذهب اليه صاحب 
«المداركك» و«المعالم» و«الحدائق» وصاحب «الجواهر) وعدّه كثير من المتاخرنة: 


وقبل: يمكن تطهيره بالكثير كالكرٌ وهو مختار التّديد فى «العروه» تبعا للعلامه فى «التذكره» و«المنتهى» و«النهايه» والشهيد فى 
«الذكرى» فى الجمله. لأنْ كلا-مه يوهم توقّفه فى الدهن, فلا بأس بذكر كلالمهم فى التطهير والنظر اليه: قال العلا-مه فى 
«التذكره): «إِنّما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه دون ما لا يمكن كالمايعات والكاغذ والطين» وإن أمكن 
ايصال الماء الى اجزائها بالضرب ما لم تُطرح فى كر فما زاد» أو فى جار بحيث يسرى الى جميع اجزائها قبل اخراجها منه» فلو 
طرح الدهن فى ماء كثير وحرّكه حتّى تخلل جميع الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر). 


وفى «المنتهى» قال: «الدّهن النجس لا يطهر بالغسل» نعم لو صبّ فى كرّ ماءٍ ومازجت أجزاء الماء اجزائه» واستظهر على ذلكك 
بالتصويل بحيث يعلم وصول الماء الى جميع أجزائه طهر). 


ولكن قد استشكل عليه صاحب «المدارك» بعد نقل كلام الفاضلء وقال: «لا ريب فى الطهاره بعد العلم بوصول الماء الى كلّ 
جزْءٍ من أجزاء المايع» إلا أن ذلك لا يكاد يتحمّق فى الدهن» لشذّه اتصال أجزائه» ولافى غيره من المايعات إلا مع خروجه من 
تلكك الحقيقه» وصيرورته ماء مطلقا»» واستجوده صاحب «الحدائق). 


١1: ص‎ 


بل عن صاحب «المعالم» بيان وجه الفرق بين سائر المايعات وبين الدَّهنء حيث أن الأؤل يخرج عن صلاحيتها للانتفاع بامتزاج 
الماء فى جميع أجزائها غالباء بخلاف الدهنء فإنّ مخالطه الماء له غير مستقرّه إذ يسرع انفصاله منه فتبقى الصلاحيه للانتفاع 


بحالها وهو ظاهرٌ. 


وأضاف جماعه الى كلامه ومنهم صاحب «الجواهر» بقوله: «إِنْه حتى لو قيل بامكان ايصال الماء الى جميع أجزاء الدهن» ولكن 
العلم بايصاله غير ممكنء فلذلك لابدٌّ أن يجتنب عنه. ولا يحكم بطهارته ولو كان فى الكرٌ والجارىء بل ولو سلّم حصول العلم 
بالوصولء ولكن نمنع عن حصول الطهر به لعدم الدليل على حصول الطهاره به» واطلاق مطهريّه الماء نما يصمح التمشكك به 
فد الكزازفانليه لمك وهو ها مشكر 8ن 


أقول: وقد ناقش فى جميع ذلك صاحب «مصباح الهدى,. وقال: «أمَا استحالته بالاختلاط بالماء لأجل دسومته وشدّه اتصال 
أجزائه فممنوع. لأنّه ليس إلا كدسومته التى كانت على البدن أو اللّحم التى لا تمنع عن نفوذ الماء فيه أو وصوله الى البدن, ولذا 
تطهر بالقليل فضللا عن الكثير» ولا سيّما إذا جعل فى الكرٌ الحارّ كما فرضه بعضٌ كصاحب «العروه»» وخصوصا مع ابقائه فيه مدّه 
طويله حسب ما فرضه العلامه حيث يستظهر العلم بوصوله بالتطويل». 


وفيه: الانصاف عدم تماميه كلامه. وقياسه مع دسومه البدن واللحم قياسٌ مع الفارق» لوضوح أن حصول الطهاره فى المقيس 
عليه كان لأجل أنه يزيل عنه الدسومه المتنيجسه بواسطه الماءء فلا اشكال فى حصول الطهاره بذلكك» بخلاف 


١6:ص‎ 


الدهن المتنجس حيث لا تذهب دسومته بواسطه الماء إلا بافناء أصل الدهن؛ وهو مخالف للفرضء فإذا فرضنا عدم قبول التطهير 
وزوال النجاسه إلا بزوال نفسه. فحينئذٍ لا فرق فى ذلكك بين كون الماء الكرٌ حارّاء كما لا فرق فى عدم قبول التطهير بين بقائه فى 
الكرٌ مدّه طويله أم لاء لانكك قد عرفت أنه ما دام باقيا على الدهتئه» تكون نجاسته باقبه ولا تزول إلا بزوال نفس الدهنء وهذا هو 
عمده الاشكال التى تقتضى عدم قابليه المحل للتطهير مع بقائه بحاله» مضافا الى أنّه لا أقل يوجب الشكك فى حصول التطهير» 
لأنَا لا نعلم أنّه يكون كدسومه اللّحم حتّى يتطهر أم لا فلاء فمقتضى استصحاب النجاسه هو الاجتناب» ولعلّه لذلكك قال صاحب 
«الجواهر» تبعا للآخرين بأّه: «لو شلَم أمر امكان التطهيرء ولكن لا يمكن تحصيل العلم بذلكك»» وعليه فالأحوط لو لم يكن أقوى 


هو وجوب الاجتناب عنله. 


الفرع الثالث: إذا تنجس ما لا ينفصل عنه الغُساله بنفسهاء لا بالعصر أو الدّق أو التغميز ونحو ذلكك _ مثل الصابون والفواكه 
والخبز والسمسم والحنطه والعجين والشعير» ونحو ذلك من الحبوبات وما جرى مجراها _ ففى تطهيرها خلاف يحتاج وضوح 
حكمها الى بيان صورها:فروع كيفبه طهاره المتنتجسات عدا الأقمشه / الفرع الثالث 


الْصورة الأول : مالو تنجّمس ظاهرها من دون وصول النجاسه الى باطنهاء فمع عدم نفوذ ماء الغساله الى باطنه» فلا ينبغى الاشكال 
فى طهره بغسله على حدّ سائر الأجسام الصلبه الغير القابله للعصرء بلا فرق فى حصول الطهاره بين أن يكون تطهيره بالقليل أو 
بالكثير» وقد ادّعى صاحب «الجواهر» الاتفاق على حصول الطهاره بالكثير» وعن «اللوامع) و«الذخيره» نفى الخلاف عنه. 


ص:8١‏ 
والدليل عليه: عموم مطهّريه الماء» وخصوص ما ورد فى مطهّريه الكدّ والجارى وماء المطرء وهو واضح لا يحتاج الى مزيد بيان. 


ريما يقال: بعدم طهره بالقليل لعدم امكان عصره بناءَ على وجوب العصر فى تطهير المتنتجسات تعبّداء بل قيل بالمنع بناءً عليه 
حتّى مع الكثير» كما حكى عن جماعه من المتأخرين, لأجل لزوم العصر وانفصال الغساله لنجاستها. 


لكنّه ضعيف: لعدم اعتبار ذلكك فى القليل» فضلا عن الكثير» مع ما ثبت من نفى الخلاف فى حصول الطهاره فى الثانى» لما قد 
عرفت من المنع من كون وجوب العصر تعتّ.دياء وعلى فرض تسليم كونه كذلكك كان فيما يمكن عصره لا مطلقاء فإنَ انفصال 
كلّ شىء يكون بحسبه, وهو فى المقام متحقّق على طبق ما يتحمّق فى الجوامد مثل الظروف والبدن» هذا كله على فرض كون 
الغساله نجسه. وإلآ كانت المسأله أوضح لأنّها إن كانت طاهره مطلقا _ أى من الغسله المزيله أو غيرها _ فطهارتها لا يحتاج 
الى بيان» كما هو كذلك لو فص لمنا بين النجاسه فى المزيله دون غيرهاء فهو أيضا كذلك لو تعدّدت الغُساله كما لا يخفى» بل 


وهكذا على النجاسه مطلقاء لما مر من العمومات والمطلقات الداله على مطهّريه الماء» خصوصا فى الكرٌ ونحوه. 
هذا ما لو لم تنفذ النجاسه _لا من أصل النجس ولا من العْساله المتنجسه _ الى الباطن. 


الصوره الثانيه: وهو ما لو نفذت النجاسه الى باطنهاء فيقع البحث عن أنه هل يمكن تطهيره مطلقاء أى سواءٌ كان بالكثير أو 
بالقليل» أو عدمه كذلكك,. أو التفصيل بامكانه مع الكثير دون القليل؟ وجوه وأقوال: المحكى عن «المنتهى» و«النهايه) 


١7: ص‎ 


و١مجمع‏ الفائده» و«المداركك) هو الأوّل» كما عليه صاحب «الجواهر)» مستدل: 


أوَلا: أن الحكم بعدم الطهاره مستلزمٌ للحرج والضرر. 


اقل ايت عن أل أن الأدله الوارده فى الضرر والحرج. النوعليه منهما غير وافيه لاثبات الأحكام فى مقام الاثبات؛ لأنّ الأحكام 
فيها تكون فى مرحله ملاكك الجعل والثبوت» وهو يعدّ من شأن الجاعل والمقنن, ولا يصحٌ الاستدلال بهما للحرج والضرر 
الشخصيين. 


أقول: كلامه وإن لا يخلو عن نقاش» لوضوح أن من يدّعى ذلكك يقصد أن الحكم بذلكك _ أى بعدم قابليه التطهير _ يستلزم 
نوعا الحرج والضرر لا فى شخص واحد حتّى يقال بمقالته. 


وثانيا: إن أراد الشخصى منهماء فلا يوجب الحكم بذلكك كلياء بل يكون الحكم منوطا بكلّ مورد يوجب ذلك والالتزام به غير 
ضائر بالمراد» كما لا يخفى, مع أن أصل الدّعوى لا يخلو عن وهن اذا كانت الأدله وافيه به. 


وثانيا: بأنّ ما يتخلف فى هذه الأشياء من الماء ربّما يكون أقل من المتخلف فى الحشايا بعد الدّق والتغميزء مع أنّه محكوم 
بالطهاره. 

وفيه: إنَّ ضعف هذا الدليل واضح, لوضوح عدم دخاله قلّه الماء المتخلف وكثرته فى الحكم, لأنّ مناط الحكم بالطهاره وعدمها 
هو دلا-له الدليل وعدمهاء فإِنْ دلت أخذ به وحكم بطهاره الماء المختلف ولو كان كثيراء وإلآً فلا وان كان قليلاء مضافا الى أن 
فيه شائبه القياسء مع كونه مع الفارق للفرق بين الحشايا والمقام» حيث أنّ الحشايا لا تبقى الغساله الآ قليلا: كلاف حتااضيخ لا 


يخرج من 


1١8:ص‎ 

باطن المغسول شيئا من الغساله. 

وثالثا: اطلاءق أوامر الغسل الشامل للقليل والكثير» وعموم ما ورد من مطهريه الماء. وما ورد فى مطهريه الكدٌ والجارى وماء 
المطرء وخصوص ما ورد من الأمر بعسل اللحم المطبوخ: 

.١‏ روايه السكونىء عن الصادق عليه السلام » عن أميرالمؤمنين عليه السلام : «سُرئل عن قدر طبخت فإذا فى القدر فأره؟ قال: 
تهراق المرق ويغسل اللحم ويؤكل)10). 


؟. روايه زكريا بن آدمء قال: «سألت أباالحسن عليه السلام عن قطره خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيها لحم كثير وعرق؟ 
قال: يُهراق المرق أو بُطعمه أهل الذمّه أو الكلاب, واللّحم اغسله وكله)(1). 


فط اللاقيا امل نط الغبورة ننه الخرسحي موك للنواسداتى بالاو للعو ول كل متعتصيرا ووه بوذا للق رطقم 
عن رسوب النجاسه فيه» إذا لم يبق فى الماء مدّه مديده» وإلا يصير حاله كصوره الغليان» خصوصا فى الروايه الأولى الظاهره فى 
الغليان» حيث يستفاد ذلك من جمله (طبخت) كما لا يخفى» وبناءً على اطلاق الغسل فيهما للغسل بالقليل أو الكثير, فيتم 
المظلون»: 


ولكن يمكن أن يجاب عنه أوَلاً: بأنّ الاطلاق والعموم ربّما يقيد أو يخضّ ص ما دل على وجوب انفصال ماء الغساله عن المحل 


فى التطهير بالقليل المفروض تعذّره فى المقام. 


.١ وسائل الشيعه: الباب 5 من أبواب الاطعمه المحرمه؛ الحديث‎ -١ 
.١ وسائل الشيعه: الباب 8”» من أبواب الاطعمه المحرمه؛ الحديث‎ -1 


١9:ص‎ 

وثانيا: على فرض التسليم فى الماء الكثير» ولكنّه لا يجدى فى مطهريه الماء القليل» مع أنه كان مورد الدعوى. 
أقول: نعمء يبقى هنا دلاله الروايتين على المطلوبء وقد أجيب عنهما: 

أولاً: بالمنع عن العمل بهماء لضعف سندهماء ومخالفه مضمونهما مع القواعد؛ ولا جابر لهما من حيث العمل. 


وثانيا: بالمنع عن دلالتها للمطلوب بعد تسليم ظهورهما فى الغليان» خصوصا فى الأولى؛ ولكن نمنع اطلاقهما بالنسبه الى الغسل 
حتّى يشمل القليل؛ بل الظاهر من الجواب أنّ الامام عليه السلام فى مقام بيان الفرق بين المرق وبين اللّحمء بعدم قابليه الأول 


أقول: ولا يخفى ما فيه» لوضوح أنَّ المهم فى الاستدلال هو الجواب الدال على جواز الاستفاده من اللحم المطبوخ كذلك, لأَنَّ 
السائل زعم أنه نجس لا يمكن أن يستفاد فاجاب عليه السلام أن ما لا يمكن أن يستفاد منه هو المرقء لأنْ تطهيره مساوق لا 
فنائه لا مثل اللّحمء فإنّه قابل للتطهير ولا يبعد أن يؤخذ باطلاقه حتّى بالنسبه الى القليل, لأنّ الظاهر كون اللّحم المطبوخ مثا 
يمكن فيه ذلكك حتّى مع العصرء حيث يخرج منه الماء المسمى بالعُساله» فيمكن طهارته» ولذلكك قال: «ويؤكل' فلو كان اللّحم 
مما لا يقبل التطهير» صار جوابه" أنّه يؤكل غير مناسب مع مقام الامام عليه السلام . 


وتوهّم: أن لبعض قطعاته خشونه ربّما يمنع عن قبول التطهير» مما لا يمكن 


ص:١7”‏ 
المساعده معه. لأنّ بالعصر يخرج عنه ممما يتعارف الخروج الموجب لطهاره ما يتخلف فيه. 
وبالجمله: ظهر مما ذكرنا خروج اللّحم المطبوخ عن موضوع المسأله. 


مرا الروايه الثانيه: فهى أيضاً كذلكء وحملها على صوره وقوع القطره بعد البرد» حمل على الفرد النادر بالنسبه الى ما يقتضى 
السؤال عنهة فالأولى فى الجوات هو ما عرفت من امكان كون المورد خارجا عن البحث تخضضًا. 


ورابعا: استدلّوا على ذلك بالمرسله التى رواها الصدوق فى لزوم غسل لقمه الخبز الذى وجد فى بيت الخلاء وعليها القذاره. 
قال: «دخل أبو جعفر عليه السلام الخلاء فوجد لقمه خبز فى القذرء فأخذها وغسلها ودفعها الى مملوك معه فقال تكون معكك 
لآكلها إذا خرجت,. فلءّا خرج قال للملوك: أين اللقمه؟ فقال: أكلتها يابن رسول الها فقال: إِنّها ما استقرّت فى جوف أحدٍ إلآ 
وجبت له الجنّه فأذهب فأنت حر فإنى أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّه)(1). 


ولكن قد اعترض عليه أوّلاً: إن قضيه شخصيه لا يعلم حال الخبز بنفوذ النجاسه الى باطنها أم لاء لا مكان يبوسه القذاره أو عدم 
تأثرها الاق ظاهر العو حيث يمك تظهيره باذ اشكال! 


وثانيا: إنْ الخبز مما يمكن عصره فيقبل التطهيرء فلا يقاس بمثل الصابون ونحوه. 
هذا كله فى أدله القائلين بحصول الطهاره مطلقا وهو القول الأوّل. 


.١ وسائل الشيعه: الباب 08 من أبواب أحكام الخلوه» الحديث‎ -١ 


7١:ص‎ 


القول الثانى: وهو المنسوب الى العلا-مه» وهو عدم قبول التطهير مطلقاء أى بالقليل والكثير» واليه مال الشيخ الأعظم فى «كتاب 
الطهاره» على ما نسب اليه صاحب «مصباح الهدى). 


أمَا وجه عدم حصول الطهاره بالكثير فيه فلوجوه: 

الوجه الأوّل: بن ما ينفذ فى باطنه أجزاء لطيفه مائيه يشكك فى صدق اسم الماء عليها. 

الوجه الثانى: منع صدق مداخله الماء فى باطنه على وجه الغلبه والاستيلاء» ولو سلّم صدق اسم الماء عليه. 

الوجه الثالث: أنّ الماء النافذ فى أعماق الجسم لا يتصل بالكثير مطلقاء لحيلوله أجزائه بين الماء النافذ ومادته المتصله به. 
الوجه الرابع: أنه على تقدير الاتصال لا يكون اتصاله على وجهِ يصدق معه اتحاده معه عرفا. 

الوجه الخامس: أنّه على تقدير صدق الاتحاد العرفى يكون الاتصال ضعيفاً بحيث يلحق عرفا بالانقطاع. 

وأمَا وجهه فى القليل: _ فإِنّه مضافا الى أنه لو لم يحصل التطهير بالكثير ففى القليل يكون بطريق أولى _ أنّه: 

أولاً: يتعذّر فيه العصرء فعند جماعدٍ يعتبر فى التطهير» فلم يحصل فيه الشرط حتّى يقبل التطهير. 


وثانننا: أن اتفال العباله شترط :قن الطينارة عند الكل + والمفروضن عدمه فيه لرسوب الماء فى الأعماق؛ وعدم انفصاله عن 
الباظري. 


ص:77 

وثالثا: ذلك مقتضى قاعده نجاسه الغساله وانفصال الماء القليل بالملاقات. 

ورابعا: تعدّر تحقّق مفهوم الغسل بالنسبه الى الأجزاء الباطنيه» لاشتراطه بغلبه الماء وجريانه. 
وخامسا: عدم الدليل على طهاره مثل هذه الأشياء بالماء القليل. 

وسادسا: أنه لو شكك فى قبول تطهيره به» فلازم استصحاب بقاء النجاسه هو ذلكك كما لا يخفى. 
هذا كله أدله القول الثانى. 


القول الثالث: وهو المنسوب الى أكثر المتأخرين» وهو التفصيل بين الغُسل بالماء الكثير بالطهاره؛» وبين القليل بعدمهاء بل عن 
«المعالم) أنه المعروف بين الأصحاب. 


ما وجه عدم حصول الطهاره للباطن بالقليل: هو ما عرفت من الوجوه؛ وهو الدليل الثانى والثالث» لاسيّما الدليل السادس»ء مع 
فرض عدم حصول العلم بالطهاره إذا فرض حصول العلم بالنجاسه فى الباطن» حيث أنّ الاستصحاب يحكم يبقاء النجاسه. 


وأمّا حصول الطهاره للباطن مع الكثير: من الكرٌ والجارى وماء المطرء فلعموم مطهريه الماء» وعموم مطهريه هذه الثلاثه لكونها 
من المياه المعتصمه» وعدم وجود مانع عن قبول الطهاره فيها لعدم شرطيه العصرء وانفصال الغساله فى الغسل بكل واحد منها. 


أقول: ما ذكر فى وجه القول الأوّل فى عدم قبوله للتطهير بالكثير؛ ممما لا يمككن المساعده معه. لأنْ المستفاد من أدله هذه الثلاثه 
هو كفايه الاتصال ومجدّد 


ص :77 


الملاقات, وأنْ الملاءك فى حصول الطهاره هو مجرّد وصول الماء المطلق الى باطن المتنجسء مع حفظ اطلاقه. ولا ملازمه بين 
وصول الماء الى الباطن وبين اطلاق اسم الماء عليه فضلا عن انّصافه بكونه جزءا من الكرٌ ومتحدا معه. 


ويدل عليه: الأخبار الواره فى حصول المطر على الطين والسطح الذى يبال فيه؛ بحصول الطهاره فى الطين والسطح برسوب ماء 
المطر فيهماء بخلاف رسوبه فى مثل العجين والصابون ونحوهماء بل وكذا ممما ورد فى تطهير الأوانى بالغسل فى مثل القدح 
والأناء واللن والكون وما أشنيه بهذا مقا برسي :فيه الرطويةة :وبطهر تالماء الكثير إذا غسل به :وحمل على ها لآ برسب :فيه حمل 
على النادرء لا أقل فى تلكك الأزمنه السابقه التى لم تكن الظروف فيها إلا مثل الخزف والكوز ممما يرسب وينفذ فى باطنها الماء 
الفح والطاسن. 


قد يقال: بامكان القول بطهاره الباطن فى الأشياء المذكوره بالتبعيه إذا طهر ظاهرها حتّى بالماء القليل» ولو مع عدم وصول الماء 
اللهء» هذا. 


وفيه: إنّه غير وجيه لأنَّ الطهاره التبعتيه خلاف لظاهر القواعد, فلا يقال بها إلا اذا ورد دليل ونصٌ فيه وهو فى المقام مفقود. هذا 
بخلااف ما قررناه فى الماء الكثير حيث تساعده العمومات الوارده فى المياه الثلاثه» بل قد يود ما ذكرنا من رسوب الماء فيهاء 
ملاحظه ظهور ما يترشح من ظاهر الكوز إذا صبّ فيه الماء أو الدهن أو غير ذلككء وترشحت منه النداوه بحيث يظهر على سطحه 
ما بداخل المظروف من الماء أو الدهن المصبوب فيه حتى اشتهر المثل الفارسى: «از كوزه تراود كه در اوست» أى يترشح من 
الكوز مما بداخله. وأنّ الظاهر لسان حال الباطن. 


ص:77 


هذاء مضافا الى قيام الاجماع على عدم انفصال المتصل بالكرٌ والجارى مطلقاء حتّى ولو كان الاتصال به ضعيفاء مع امكان جريان 
استصحاب بقاء طهاره الماء النافذ وبقاء المائنه فيه فيترنّبٍ عليه مطهريه المحل الحاكم على استصحاب نجاسه المحلّ الذى قد 


وبالجمله: ظهر من جميع ما ذكرناه قوّه قول المشهور من التفصيل» بحصول الطهاره مع الكثير دون القليل. 
هذا كله تمام الكلام فى المقام الأوّلء وهو تطهير الباطن فى الجوامد المذكوره إذا رسبت النجاسه فى باطنهاء وأريد تطهيرها. 


الكلام فى المقام الثانى: وهو البحث عن حكم تطهير ظاهر الأشياء المذكوره فيما إذا نفذت النجاسه الى باطنهاء مع فرض عدم 
انفصال الغساله عنه _ لو قيل بعدم حصول الطهاره للباطن مطلقا كما عليه بعضء أو إذا غسل بالقليل كما عليه المشهور _ ففى 
طهرها وعدمه وجهان: 


.١‏ من ملاحظه حصول انفصال العُساله حينئذٍ ولو من جهه نفوذها فى الباطن فيطهر. 
. ومن عدم تحمّق الانفصال المطلق فلا. 


أقول: الأقوى هو الأوّلء لأنّ ما يلزم من الانفصال المطهّر فقد حصلء فلا دليل لنا على لزوم أزيد من ذلكك حتّى يصدق عليه 
الانفصال المطلق. نعم هذا يصح فيما إذا لم تسرى النجاسه من الباطن الى الظاهر مجدداً بعد نفوذ النجاسه فى الباطنء والآ 


المقام الثالث: ما إذا نفذت النجاسه فى الباطن ولم ينفذ الماء المطهر فيه لمانع 
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من اللّزوجه أو الرطوبه المانعه من نفوذ الماء فيه» فهل يطهر الباطن بتبع طهاره الظاهر بالعسل بالقليل أو الكثير» وإن لم يصله 
الماء أم لا؟ فيه وجهان بل قولان: 


.١‏ عن «الذخيره» و«دكشف الغطاء) الميل الى الأوّل من باب التبعيه» واستنادا الى اطالاق ما ورد من الأمر بعَسل الحم المتنجس» 
من غير استفصال بين نفوذ الماء الى اعماقه مع ظهوره فى نفوذ المتنجّجس فى اعماقه كما فى روايتى السكونى وزكريًا 
المتقدّمتين. 


اخراج غسالته بالعصرء ونفوذ الماء المطهر الى اعماقه؛ فيوجب تطهيره؛ فلا يكون طهارته لأجل التبعيه» هذا مضافا الى أنّهِ لو 
سلّمنا ما ادعى كان سندهما ضعيفاء ولا جابر لهما من حيث عمل الأصحاب لو لم نقل بضعفهما من جهه اعراض الأصحاب عن 
حصول الطهاره التبعه فى مثل المورد, لاله مخالف للقاعده, وعليه فاثباتها يطلب الدليل. 


وأركبا: اسفن المدفيان لافات دعواكنا باطلكق:ها ورد فى الك المروض :ف قرت الاسندا دعن عل رى عفر وض أيه عليه 
السلام : «عن أكسيه المرعزى(١)‏ والخفاف تنقع فى البول يُصلى عليها؟ قال: إذا غسلت بالماء فلا بأس)(1). 


-١‏ المرعز: بالميم الأوّل والراء المهمله والعين بعد الراء والزاء المعجمه بعدهاء الزغب الذى تحت شعر العنز اللِين من الصوف. 


المنجد. 
؟- وسائل الشيعه: الباب 2١‏ من أبواب النجاسات» الحديث ”. 


ص :72 
كون السؤال فى نقوعه فى البول يدل على كفايه عسل ظاهره فى طهر باطنه. 


ولكن أجيب عنه: بأنَ الروايه غير مرتبطه بالمقام رأساء وَإِنّما هو فى مقام بيان جواز الصلاه فى الثوب المنقّع فى البول بعد عَسله 
بالماء» من غير نظر الى كيفيه حصول التطهير بالماء. 


وفيه: المفروض فى السؤال كون الثوب والخفاف قد نقّعا فى البول فلو لم يكن الصلاه جائزا إلأ مع طهاره الثوب مع باطنه» 
فجوابه عليه السلام بصوره الاطلاق بالجواز يوجب تأخير البيان عن وقت الحاجه. وعليه فالأولى فى الجواب أن يقال: إِنا لا نُسلم 
كون الكيسه والخفاف مما لا يمكن وصول الماء الى باطنهماء لانهما ممما يمكن ويقبل العصرء فيطهر مع الغّسل ونفوذ الماء الى 
باطنهماء فيكون مورد الحديث خارجا عن مورد البحث تخصّصا. 


اشتراط ورود الماء القليل على المتنجس 


اشتراط ورود الماء القليل على المتنحس 


قال صاحب '(الجواهر» عند بحثه عن مسأله أخرى وهى فى أنْ التطهير بالماء القليل هل يعتبر فى تطهير المتنجس به ورود الماء 
عليه أم لا؟ بل التطهير يتم بالقليل مطلقاء أى سواءٌ كان واردا أو مورودا؟ فيه وجهان بل قول: 


.١‏ قول بالاعتبار وهو المستفاد من «ناصريات» السّديدء و«السرائر» الحلى؛ بل أدّعى فيها الاجماع؛ وهو مختار العلامه فى كتبه 
جميعاء والشهيد فى «الدروس» و«البيان»» ولكن مع التقيد فى الأول بامكان الورود؛ وفى الثانى باستثناء الاناء عن هذا الشرط؛ وهو 
مختار المحقق فى «جامع المقاصد» وفى «المعالم»» والشيخ فى «الخلا.ف» والمصئّف فى «المعتبر»» والعلآ.مه الطباطبائى فى 
«منظو مته). 


ص :717 


نعم» أعرض عن نسبه ذلكك الى الشيخ والمحقّق صاحب «الحدائق»؛ وقال إِنّ هذه النسبه نشأت عمّا حكما فى كتابيهما بنجاسه 
الماء القليل إذا وقع فيه اناء الولوغ قبل تطهيره» وبعدم احتساب ذلكك من غسلاته» ويحتمل أن يكون وجه حكمهما بالنجاسه هو 
غسله قبل التعفير» لكن لا لأجل اعتبار الورود المفقود فيه. 


وأجابه صاحب «الجواهر) بانّه مندفع بملاحظه اطلاق كلامهماء حيث لم يبنا التقييد بأنّه نجسء لأجل فقد التعفير حتّى يخرج منه 
صوره كون غسله بعده. 


وكيف كان. فإِنٌ القول بالاعتبار هو المشهورء بل فى «الجواهر إن لم أعرف من جزم بخلافه مطلقاء بل هو مختار أكثر 
المتأخرين لو لا الكل. 


؟. وقول آخر وهو عدم الاعتبار كما صرّح بذلكك الاستاد فى «شرح المفاتيح» تبعا ل «شرح الارشاد» من حكايه الشهره عليه» بل 
رما يظهر الميل اليه من «كشف اللّئام»» وأوّل من ناقش فيه الشهيد فى «الذكرى»» مع أنّه يستظهر منه أُوَلا اعتباره. لأنّه قال: 
«الظاهر اشتراط وروه الماء غلى النجاسه لقؤته بالعمل د الوارد غامل” وللنهى عن ادخال اليد فى الأثاء قبل الغسا + قلو عكس 
نجس الماء ولم يطهره. وهذا ممكن فى غير الأسوانى وشبهها مثا لا يمكن فيه الورودء الا أن يكتفى بِأوَّل وروده؛ مع أنّ عدم 
اعتباره مطلقا متوجه لأنّ امتزاج الماء بالنجاسه حاصل على كل تقدير والورود لا بُخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسه» وفى خبر ابن 
محبوب, عن أبى الحسن عليه السلام : «فى الجصّ يوقد عليه بالعذره وعظام الموتى؟ قال: إِنّ الماء والنار قد طهّراه)10)) انتهى. 


.,١ من ابواب النجاسات» الحديث‎ 6١ وسائل الشيعه» الباب‎ -١ 


ص:7/8 


وقال فى «١كشف‏ اللشام» _ بعد نقل كلام الشهيد لاعتماده على خبر ابن محبوب __: «وأوضح منه صحيح ابن مسلم: «سأل 
الصادق عليه السلام عن الثوب يصيبه البول؟ فقال: أغسله فى المركن مرّتين)»» انتهى. 


وكأنّ المركن هو الاجانه التى تُغسل فيها الثياب» والغسل فيها لا يتحمّق إلا مع ورود ثوب النجس فيهء لا ورد الماء على النجس» 
ولأجل ذلكك تردد فيه صاحب «المدارك» وقال: «والمسأله محل تردد» وإن كان اعتبار الورود أولى وأحوط كما عن الخراسانى 


فى «الذخيره») استحسانه وتقريبه فى «الكفايه) وعن «الدلائل») تحقيقه. 
وكيف كانء فلابدٌ من ملاحظه ما هو الوجه فى وقوع هذا الاختلاف بين الاعلام؟ 


أقول :اليا وحية انه انعا ها سارمة الجلنات لدى الفقهاء من القاعدتين» وهما: انفصال ماء القليل بملاقاته مع النجاسه. ومن 
أن 5 تع لشن وول يمك النطيز الوكين ينهدا ماسم 

ومع تائعي اخ وووف الأخان ف حصو الظياوة العمل قا لفكي # ولعي ل له سكى أن كحدى :لا بأد اجون ف 
غير الصبٌّ: من ورود الماء على النجس أو بالعكسء فلو لوحظ حال اطلاق أدله الغسل بالقليل يقتضى جوازه بكلا قسميه» وهذا 
هو الذى كان مدركا للقائلين بالجواز حتّى فى صوره كون الماء مورودا. 

وحيث أنْ حصول التطهير بالقليل مع ملاحظه قاعده انفصال القليل بالملاقاه مخالفٌ للقاعده الأوليه» فلا محيص من رفع اليد عن 
هذه فى أحد شقيه. وهو كون الماء وارداء وذلكك لقيام الاجماع على حصول الطهاره بالقليل» مضافا الى كونه 


ص:79 


مساعدا مع ما هو المتعارف الشايع فى الخارج من أن التطيهر بالقليل يتحقّق بورود الماء على النجس لا عكسه؛ هذا فضلل عن أنه 
مؤد بالأخبار المستفيضه الوارده الآمره بصبّ الماء على البول للتطهير حيث يناسب مع كون الماء واردا فيه» وحملها على مطلق 
الملاقاه وذكر الصبّ يعدّ من باب الغلبه» ويحتاج الى قرينه هى مفقوده. بل القرينه دلّت على كون الماء واردا بحسب مقتضى 
نفس التطهير» فبذلكك يقيد اطلاقات أوامر الغسل لو فرض عدم انصرافها الى ما هو المتعارف» وهو صوره ورود الماء. 


هذاء مضافا الى ظهور بعض الأدله فى النهى عن ورود المتنجس فى الماء كاليد ونحوهاء حيث يعن أنْ التطهير بالقليل منحصر 
قوف وزكواك انتعلى سحو كب ١‏ اموي لد اموي جعاء التس] بي و محم ف قاد ناكا سنك قوووف السو 1 
كما هو اللازم عند من يقول بطهاره الغُساله مطلقاء أو خصوص ما هو المطهر دون المزيل» حيث لا محيص من الالتزام بحصول 
الطهاره بورود الماء على المتنجسء لانّه لا يمكنه قبول طهاره ماء الغساله مع انفصال الماء القليل بالملاقاه» إلا بخروج هذا القسم 
من عموم الانفصالء لعدم الدليل على النجاسه؛ بل الدليل على العدم كما ثبت ذلكك من قيام الاجماع عليه ولزوم الحرج لو لا 
ذلكك. خصوصا مع ملاحظه قله الماء فى صدر الاسلام؛ وكون التطهير بالماء القليل أزيد, فلا يكون الا بصوره ورود الماء على 
النجسء وإلأ-لا يمكن تحصيل الطهاره للنجاسه إلا أن نلتزم بطهاره الاناء مثلًا حال وضع يد النجس فيه, وأنّه لا نجس إلا بعد 
انفصالهاء وهو مخالف للأدلّه كما هو واضح. أو يقال بنجاسه الغساله مطلقا 


"١ ص:‎ 


حال الاتصال وبعده. إلأ انّه لا-مانع من حصول الطهاره بها وإن نجست بنفس العُسلء وانّما الممنوع من حصول الطهاره هى 
النجاسه السابقه على العَسل كما صرّح بذلكك صاحب «الحدائق»» بل لعله لذلكك ألجاء الشهيد فى «الذكرى» وغيره الى عدم 
الفرق بين الورودينء لنجاسه الغساله حيتفذ على كل حال: وصدق مسقى الغسل الوازد فى الادله»:ولذلكك بلاحظ أن من الخفار 
حصول الطهاره بكلا الورودين تمسكك لتأييد كلامه بخبر ابن محبوب. قال: «سألت أباالحسن عليه السلام عن الجصّ يوقد عليه 
الحلاو وعظام انرس 8 سق ص به مسد | منج طزية فكي : الى س3 لاد والنار فد طين شق يأذيكرن الال 
فى الجصّ وروده على الماء لا عكسه. ومع ذلك حكم بحصول الطهاره بواسطه الماء. 


بل وأيضاً تمت.كوا بصحيحه محمد بن مسلمء قال: «سألت الصادق عليه السلام عن الثوب يصيبه البول؟ فقال: اغسله فى المركن 
مرّتين)10) بأن يكون المراد هو ورود الثوب النجس على الماء الموجود فى المركنء الموجب لكون الماء موردا لا واردا. 


وفيه: قد أجيب عنه بما قد عرفت بأنْ الالتزام بطهاره الاناء مع ورود النجس فيه وإِنْ لا ينجس إلآ بعد الانفصال يعد مخالفاً لظاهر 
الأشدلهء كما أله كذلك الاللتزام بأنّ النجاسه السابقه على ورود النجس مائتمٌ احضو ل الطيارة لآ العامة إل التحاسة اللعاضلة 
بالغسل, وحصول الطهاره بعد الانفصال» وحيث أن الحكم 


.١ من أبواب النجاسات» الحديث‎ 8١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.١ وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -1 
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بحصول الطهاره بالماء القليل الذى ينجس بالملاقات مخالفٌ للقاعده؛ فلابدٌ من الاقتصار فى خلافها على موضع الاجماع 
والضروره؛ وهو ليس إلا صوره كون الماء واردا على النجس لا عكسه. 


وأمّا الخبران: فدلالتهما على عكس المطلوب غير معلوم؛ أن ما فى خبر ابن محبوب من نجاسه الجصّ بواسطه ايقاد العذره 
والعظام؛ وإن كان ربّما يوجب انفصال أجزاءٍ مائيه أو دهتيه حال الايقاد ووصولها الى الجصٌّء إلا أنه ليس لازماً عاديا لذلكك» 
فلا يحصل العلم بذلك. خصوصا بالنسبه الى ما هو مورد ابتلاء المكلف, مع كون مقتضى الأصل فى الجصّ هو الطهاره عند 
الشكك فيه. مضافا الى امكان كون النار موجبا للاستحاله» بصيرورته رمادا ودخانا فيخرج بواسطتهما عن النجاسه. 


وكيف كان. لا يمكن العلم بنجاسه الجصّ وحصول التطهير بوروده فى الماء» مضافا الى امكان تحقّق عكسه من ورود الماء عليه 
الموافق لما عليه المشهورء فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» كما لا يخفى. 


وأمَا صحيحه محمد بن مسلم فإنّها أيضاً يأتى الاحتمال المذكور فيهاء إذ كما يحتمل أن يكون الثوب النجس واردا على الماء 
الموجود فق المر كو كذلكه حمل عكمة اق كان التتعازت' وسوة الساة فى الشركى أولة: كما يناعد اظلاق الأمن محؤاة 
كلا قسميه؛ ولأجل ذلك تكلف سانهي 7الحواع واف ترتكه هذه الصحيحه بما لا ينافى اشتراط الورودء بجعل حرف (فى) 
بمعنى الباءء بل قال: «لعله متعينٌ عندهم إذ لا يستقيم ظاهره على القول بنجاسه الغساله إذ لابدٌ من 


ص:77 


اراقة قاذ الفسلة الأول وعض را النوت» يتاك على اغتبازه بغد كل عسل فيتس حينيل الثوب: بغسلة ثانيا فيه ياتنه الما الجد ين 


واناثه»). 
أو حمل الروايه على اراده التنظيف قبل التطهيرء لكنه مخالفٌ لظاهر الروايه كما لا يخفى. 


وعليه فالالتزام بالاطلا.ق بواسطه هاتين الروايتين» ورفع اليد عن الا.شتراط مشكل جداء وبالخصوص مع ملا-حظه إعراض 
المشهور عنهماء مع احتمال كونهما منصرفا الى ما هو المتعارف فى أيدى الناس من العَسل بورود الماء على المغسول لا عكسه. 
بل يمكن دعوى قيام السيره المستمره المأخوذه يدا عن يد على كيفيه غَسل النجاسات» خصوصا كونه مؤيده مع أخبار الصبٌ 
المستلزم للدفع» الموجب لحصول الطهاره؛ بخلاء.ف عكسه الوارده فى نجاسه الجسد والثوب والفراش ذى الحشو وغيرهما من 
بول الصبى وغيره» حيث يتم المطلوب بضميمه عدم القول بالفصل بين بول الصبى وغيره من سائر النجاسات» فتصير هذه الأخبار 
مقيده لاطلاقات الغسل» فتخصّص بصوره كون الماء واردا على النجس لا فى عكسه. وعليه فالأقوى عندنا هو ما عليه المشهور. 


نعم بقى هنا حكم تطهير الأوانى المدّعى ظهوره فى عدم امكان ورود الماء عليهاء حتّى احتج إلى استثنائها من اشتراط الورود. 
وهو كما يشاهد فى روايه عمّار الساباطى» عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: «سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا كيف يغسلء 
وكم مرّه يغسل؟ قال: يغسل ثلاءث مرّات» يصب فيه الماء فيحرٌكك فيه ثمُ يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحركك فيه ثمم يفرغ 


ص :”77 
آخر فبحرٌّك فيه ثم يفرغ منه وقد طهرء الحديث)(١).‏ 
حيث حكم عليه السلام بحصول الطهاره مع عدم امكان ورود الماء على كلّ نجس من جوانب الكوز والاناء» فلابدٌ من استثنائه 


عن الحكم السابق» أو يجعل ذلكك الحديث قرينه على عدم الا-شتراط مطلقاء سواءٌ فى مثل الاناء أو غيره» كما تمس كوا بها 
القائلين به ولا يمكن رفع اليد عن هذا القول إلا بما يردّه من الجواب فيه. 


وقد أجيب: 


تارةٌ: بما فى «جامع المقاصد» للمحمّق الثانى: «من أن الحقٌّ أنّه لا يرد بالورود أكثر من ورؤده ابقدات وإلا لم يسحقق الوروة فى 
شىء ممما يحتاج فصل الغساله عنه إلى مغونة نوو غوف ولعله إلى ذلككه أشان الشهيد فى «الذكرع) وله زإلا أن كشن بأول 
وروده» فحينئذ كان الأولى أيضا متعملا على الوروة فى الابعداء]: 


وأخرى: بما عن «المعالم»» حيث قال _ على المحكى فى «الجواهر» __: «بأن من أمعن النظر فى دليل انفعال القليل بالملاقات ما 
رأ أنه مختصٌ بما إذا وردت النجاسه على الماء» فيجب حينئذٍ أن يكون المعتبر هنا هو عدم ورود النجاسه على الماء» لا ورود 
الماء على النجاسه. والفرق واضح. فلم نحتج حينئظٍ الى اسغاء نح الأوائق ولا لتكلف حمل الورود على ما يقع أوّلاً) انتهى. 


ثم قال صاحب «الجواهر» بعده: «قلت: وكأنٌ مراده عدم صدق ورود التهمين على الطاء_قى اقاء عسل الأوائى ونحوهاء وإن 
كان لا يصدق أيضا ورود الماء 


.١ وسائل الشيعه: الباب *0 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 


ص :7 
إلا من بول الرضيع. فإنّه يكفى صب الماء عليه (1) 


عليه أيضاء لكن الثابت من الأدله نجاسه الأوّل خاصّه دون غيرهاء فتبقى حينئذٍ على العفو عنها فى حال التطهير لحاله الورود 
ولهذه الدقيقه صدّرنا عنوان المسأله بما عرفت. فتأمّل» انتهى(١).‏ 


قلنا: مرجع هذا الكلام إلى أن صوره ما لا يمكن خارج عن القاعده بواسطه الدليل لأنّه من الواضح أن قاعده انفصال القليل 
بالملاقاه لا تفرق _ لو لا الدليل _ بين الورودين من جهه صدق التلاقى موروداء اللَّهِم إلا أن يستفاد هذا القيد من هذا الخبر 
وأشافس اليكو لدوورة الما فادة صار المرجع هو ما عرفت واللّه العالم. 


)١(‏ ثبت ممما ذكرنا فى المبحث السابق وجوب العصر فى عسل الثياب» لكن الأصحاب استئنوا عنه تبعا للمشهور المتنجس منها 
ببول الصبى» كما أشار اليه فى المتن» بل فى «الجواهر: «لا أجد فيه مخالفا» كما اعترف به فى «المداركك» و«المعالم» و«الذخيره) 
و«الحدائق» و«المفاتيح»؛ بل فى الأوّل نسبته إلى مذهب الأصحابء وفى الثانى إلى اتفاق كلمه الأصحاب الذين وصل كلامهم 
اليناه بل فى «الخلاف» وعن «الناصريات» الاجماع عليه وهو الحيجه» بل قد يشعر أيضا نسبه الخلاف فى «المعتبر» و«المنتهى» الى 


أبى حنيفه وغيره من أهل الخلاف 


-١‏ الجواهر. ج ص ل 


ص :760 


بالاجماع عليه ببنناء مضافا إلى ما عرفت من قيام الاجماع» فقد وردت أخبار مستفيضه داله على ذلكك: غسل الثوب عن بول 


العنين 


عونا نفين الحلى 'أى محهدة قال ومالك اباعيندالله عليه السلام عن بول الصبى؟ قال: تصبٌ عليه الماء» فإن كان قد أكل 
فاغسله بالماء غسل» والغلام والجاريه فى ذلكك شرع سواء»(1). 


والظاهر رجوع الجمله الأخيره من الحكم بالتسويه الى صوره ما لو كان الصبى قد أكل لا مطلقاء أو أريد من التسويه فى أصل 
النجاسه؛ أى فيما لو كان بول كليهما نجساء سواءٌ كان قد أكل أم لا فى الصبى والصبيه» ولكن الاحتمال الأوّل أولى» لما قد 
عرفت من عدم التسويه بين حكم بوليهما لما قبل الأكل فى كيفيه غسله وتطهيره. 


ومنها: خبر «فقه الرضا»» قال: «وإن كان بول الغلام الرضيع فصبّ عليه الماء صمّاء وإن كان قد أكل فاغسله. والغلام والجاريه 
سواء)(1). 


ومنها: المروى عن «كشف الغمّه) وغيره كالرضوى20), بل عن العامّه روايته أيضا معتمدين عليه بحسب الظاهرء عن زينب بنت 
حجشء قالت: كان النبى صلى الله عليه و آله نائما فجاء الحسين عليه السلام فجعلتٌ أعلله لثلا يوقظه. ثم غفلتٌ عنه فدخل... 


الى أن قالت: فاستيقظا النبئ صلى الله عليه و آله وهو يبول على صدره؛ فقال صلى الله عليه و آله : دعى ابنى حتّى يفرغ 


.١ وسائل الشيعه: الباب " من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 
.١ ؟- فقه الرضاء ص 40 المستدركك. الباب 1 من النجاسات» الحديث‎ 
.” الباب * من أبواب النجاسات» الحديث‎ 2١ المستدرككثء ج‎ -" 


ص :72 


من بولهء وقال: لا تزرموا بول ابنى» ثم دعا بماء فصبّ عليه» ثم قال: يجزىء الصبٌ على بول الغلا-م» ويغسل بول الجاريه. 
الحديث)002). 


ومنهاة انقح المروم عن ترمعات الأخبار سيدا وا فبرسول اللشهيلن اللاغليدو اله أن بالحسن بن على عليهماالسلام فوضع فى 
حجره فبال» فأخذه فقال: لا تزرموا ابنى» ثب دعا بماء فصبٌ عليه)(1). 


قال الأصمعى: الإزرام القطع. يقال للرجل إذا قطع بوله قد أزرمت بولك. 


وننياء ما مك حجلك 1 مدا للمدّعى ما رواه السكونى المروى فى «الفقيه» و«التهذيب» و«المقنع» و«العلل) عن جعفرء عن أبيه 
عليهماالسلام : «أنْ عليا عليه السلام قال: لبن الجاريه وبولها يُغسل منه الثوب قبل أن تطعمء لأنّ لبنها يخرج من مثانه أمّهاء ولبن 
الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم» لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين»00. 


فَإنّ ظاهر الحديث وإن دل على طهاره بول الغلا.م, إلآ أنّه لابدّ أن يأوّل الى أنَّ المراد من عدم الغسل هو كفايه الصبٌ فيه 
بخلاءف بول الجاريه حيث أنّه لابدّ فيه من الغسلء حتّى قبل الأكل» كما يحمل حكم الغسل فى لبن الجاريه على الاستحباب 
لأسن لبنها طاهرٌ فلا تحتاج الى الغسلء أو يحمل الروايه على التقيه لموافقته لفتوى بعض العامّه. كما يده كون الراوى للخبر 
عاميا. 

.596 كنزالعمال ج هه ص 1758 الرقم‎ -١ 

1- وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب النجاسات» الحديث 8. 

- وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب النجاسات» الحديث 8. 


ص :/"7 


ومنها: الخبر المروى عن لبانه بنت الحارثء قالت: «كان الحسن بن على عليهماالسلام فى حجر رسول الله صلى الله عليه و آله 
فبال عليه» فقلت: اعطنى ازاركك لا غسله» فقال: إِنْما يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر)(١).‏ 


بأن يكون المراد من نفى الغسل فى بول الصبىء المستفاد من أداه الحصر هو نفيه الغسل المتعارف»ء أى يكفى الصبٌ فيه ولا 
يحتاج إلى الغسلء لا نفيه لأجل كونه طاهراء للاجماع على نجاسه البول كله» وشذوذ قول من خالف. 


هذه هى الأخبار الداله على كفايه الصبٌ فى بول الرضيع بالصراحه والمنطوق أو بالمفهوم؛ وهذه الأخبار تقيد أو تخضّ ص 
الاطلاقات والعمومات الداله على لزوم الغسل الزائد على الصبّ فى البول؛ وعليه الفتوى. 


وهو أصل البراءه. 


مما لا يمكن المساعده معه. لوجود كل منهما خصوصا الأوّل منهماء لدلاله المفرد المعرّف للطبيعه الشامله لجميع الافراد. 


أقول: يبقى هنا بعض الأخبار الذى قد يستفاد منه لزوم الغسل» وهو مثل مضمره سماعه. قال: «سألته عن بول الصبى يصيب 
الثوب؟ فقال: اغسله. قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال: اغسل الثوب كله)50). 


ولكن يمكن أن يجاب عنه أوَلاً: يمكن أن يكون فى صدد دفع توهّم كون بول 


-١‏ تيسر الوصولء ج ". ص 27 عن لبابه. 
1- وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب النجاسات» الحديث ". 


ص:/7 
الصبى طاهراء فأراد أفهام أنه نجسء كما يؤْيّد ذلكك ذيله حينما قال لعلى لا أجد مكانه. حيث يُؤْمى الى ما بتيناه. واطلاق الغسل 
لمطلق التطهير الحاصل من الصبّ موالغسل غير عزيز. 


وثانيا: امكان حمله على الصبى الذى أكل» جمعا بينه وبين تلكك الأخبار» لو لم نقل بحمل الغسل على الصبّ, وإلا يحفظ عنوان 
الصبى فى الرضيع. 


وثالثا: لو تنزّلنا عن ذلك وسلمنا كون الغسل مستعملاً فى معناه» ولم نحمل الصبى على المتغذىء نقول بجواز الحمل على 
الاستحباب, للجمع بينه وبين تلكك الأخبار بالتصرف فى الهيئه. 


هذا كله فضللا عن أنه مضمر لا يقدر على المعارضه مع تلكك الأخبار. خصوصا مع كونه موهونا بإعراض الأصحاب عن العمل 
به» أو الحمل على التقيه لموافقته لفتوى أبى حنيفه وغيره» مع امكان أن يكون العسل أحد فردى التخيير بينه وبين الصبٌ جمعا 
بين الروايات. واللّه العالم. 


تنبيهات باب غُسل ثوب الصّبى 
تنبيهات باب عسل ثوب الصَّبى 


التنبيه الأوّل: بعد ما ثبت كفايه الصبٌ فى تطهير بول الرضيعء يقع البحث فى أنه هل يحتاج الى العصر مع الصبّء أم يكفى ولو 


الظاهر من الأخبار المطلقه كفايه مطلق الصصٌء أى يطهره بلا حاجه إلى العصرء فلا تقيّد بما جاء فى خبر الحسين بن أبى العلاء» 
قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن 


ص:79 
الصَبى يبول على الثوب؟ قال: تصبٌ عليه الماء قليلا ثم لقصره)(١)‏ لوجوه: 


أولاً: إن معرض عنه الأصحاب» حيث لم يفت أحدٌّ بلزوم العصر فى بول الرضيعء حتّى عند من يقول بالغسل فيه مرّتين كصاحب 
«كشف الغطاء)». 


وثانيا: احتمال كون العصر للتخفيف لا للتطهير كما عن «الجواهر)» وإن كان هذا لا يخلو عن نظر» حيث لا داعى لذلكك إذا 
فرضنا تطهيره بالصبٍ بلا تخفيف. 


وثالثا: احتمال كون العصر لا-خراج عين النجاسه من الثوب, فإنّ ذلكك واجبٌ عند من يقول بنجاسه هذا البول كما فى 
«المدارك»» وإن اعترض عليه صاحب «الجواهر» بقوله: «وإن كان لا يخلو من تأمّل» لامكان منع وجوب الا-خراج؛ بل يكفى 
الاستهلاكك بالصبٌ لاطلاق المنصوص و«الفتاوى). 


ورابعا: لقصوره سئده كما فى «مصباح الفقيه). 


أقول: هذا القول غير وجي أن الرواه الواقعية قن السليية عكيروة: وغلية قلايد فخ الحمل على الاسشكاب تجمعا بين وبق 
المطلقات, لأنّ التقييد به على فرض وجوب العصر فى التطهير يستلزم التنبيه عليه عند ذكر الصبٌ للتطهيرء وإلا يلزم تأخير البيان 
عن وقت الحاجه. وهو قبيح» فلعل لمثل هذه الأمور لم يفت على طبق الروايه أحدّء وعليه فالأقوى كفايه الصبّ مطلقا. 


تنبيهات باب عسل ثوب الصبى 
مساواه الصبى مع الصبيّه فى الغسل 


التنبيه الثانى: لا اشكال فى كفايه الصبّ فى الرضيع الذكرء إِنّما الكلام فى أنه 


. وسائل الشيعه: الباب " من أبواب النجاسات, الحديث‎ -١ 


ص::؟ 
هل يكفى فى الرضيعه أم لا؟ 
الذى عليه المشهور هو الثانى» خلافا للصدوقينء ولعلٌ فتواهما بالمساواه كان لأجل ما جاء فى حسن الحلبى وروايه «فقه الرضاة 


حيث كان فيهما بِأنْ «الغلام والجاريه فى ذلكك شرع سواءا. 


وقد يتوهّم أن المراد تساويهما فى التطهير بالصبّ» مع أن الظاهر أن قول المشهور هو الأقوىء بل فى «الجواهر': «ولعلّه لاخلاف 
فيه وعليه فيحمل التساوى فى الروايتين إِمّا على النجاسه أو أن المراد الرجوع الى صوره كونه بعد الأكلء خصوصا إن قلنا 
بجريان مثل هذا التركيب مجرئ القيد المتعقّب بجمل متعدده بالحمل على القدر المثيقن وهى الأخيره» ولا أقل من الحمل عليه 
لأجل رفع التعارضء هذا مضافا إلى كونه مؤءّ.ده بخبر السكونى وزينب بنت جحش ولبانه بنت الحارث بانحصار الغسل للأنثى 
والنفى عن الذكورء فيبقى بول الصبيه مندرجا تحت اطلاق أدله البول» واستصحاب بقاء النجاسه عند الشكك فى حصول الطهاره 
بالصبٌء كما لا يخفى. 


وغليةه قساف «التحدائق» من المينل الى السناواه شعجا من إغراقى الأصبحاب عن ذلكه فى غير محلهة يل فد يظهر كا كر 
الحاق الخشى المشكل والممسوح الى الانثى» للشكك فى ذكوريتهماء والمرجع حينئذٍ إلى استصحاب بقاء النجاسه الى أن يغسل. 


فى الفرق بين الصبّ والرّش 


التنبيه الثالث: فى أن الظاهر الفرق بين الصبٌ والرش من جهه اشتمال الأوّل 


5١: ص‎ 


للغلبه والقاهريّه دفعهٌ دون الرشء فعليه لابدّ أن يقال إِنّهِ فى الصبّ يلزم أن يكون الماء مستوعبا لمحل البول وما يرسب فيه؛ فلا 
يكفى مجرّد الاصابه كالرش من غير استيعاب» بل فى «المدارك إِنّه مما قطع به الأصحابء بل لعله أيضا معقد اجماع 
«الخلاف»» ولا ينافيه ما نقله العلآ.مه فى «التذكره» من حكايه قول لنا بالاكتفاء بالرشء لانّه قال بعده: «فيجب فيه التعميم؛ فلا 
كفي إعنابة الاش .سكن هورف التجاسة) ولعله أراد من الرشٌ ما يساعد ويناسب مع الصبّء والا يشكل الاكتفاء بالزقن' المافي 
للصبّء لوضوح أن فى الرش بحسب المفهوم يكفى شموله لظاهر المحل وعمومه؛ وإن لم يرسب فيه. مع أنّه مخالفٌ لظاهر 
ألادله» ضروره عدم زوال النجاسه من دون مباشره المطهّر. خصوصا مع ملاحظه وجود استصحاب النجاسه المقتضى بقائها الى 
أن يتحقّق الصبّ, الموافق مع النصّ والفتوى. وعليه فالرشٌ غير كاف الا أن نرجع الى ما هو الموافق للصبٌ المستوعب فى مقابل 
الغسل الذى لا يحتاج فيه العلاج والاحتيال بالدلكك والغمز والتقلب اللازم فى الغسل. 


بل قد يظهر من كلاسم صاحب «الجواهر) أنه يعتبر فى الصبٌ جريان الماء» حتّى يصدق عليه مسي الغسل المعتبر فى مفهوم 
الب :فق لقيو والغي مها ء' تعصبل لقان النسار المد كووش ا أذله ل التجاسا كه غانة الام بعة العسل :فق :درل 
النجاسات من لزوم العلاج والدلك ونحوهما فيها. 


ص: 57 


أقول: ومتّما يبد ما ذكرنا ملا-حظه استعمال كلمه (الصبّ) فى عسل الجسد من البول, معللين ذلكك بأنّ البول ماءء مع أَنّهِ لا 
اشكال فى لزوم صدق الغسل بمعناه الحقيقى فى تطهير البول. 


وعليه» فما فى «جامع المقاصد» وتبعه عليه غيره من عدم اعتبار الجريان على محل البول ليس على ما ينبغى؛ وعليه فالاكتفاء 
بالرّش بحسب معناه الحقيقى مشكل. 

نعم» إن اعتمدنا فى ذلكك على الخبرين العامين الدالين على كفايه النضح انّجه الاكتفاء بمطلق الرش» وإن لم يستوعب إلا أن 
الأعماة على مكل هذه الأحاديت فى غايه الاشسكال» إلا آن "د علق ما كذ كرتاتمه اللوسم وعليه#الأقرى غيدةا اعفار الميت 
واشتراط غلبته وقاهريته على الموضع النجسء والرسوبات المترسبه من النجاسه فى البواطن فى التطهير. 

اشتراط انفصال غساله الصَبٍ وعدمه 

التنبيه الرابع: يقع البحث عن أنه هل يعتبر فى الصبّ انفصال الغساله _ بعد ما ثبت لزوم الجريان والاستيعاب فيه _ أم لا؟ فيه 
وجهان بل قولان: 

.١‏ الأقوى هو عدم الاعتبار كما فى «جامع المقاصد» وغيره» بل فى «المداركث): «إِنهِ ممما قطع به الأصحاب». كما أنه لعله بعض 
معقد اجماع «الخلاف» أيضاء وعلته اطلاق أدله الصبٌ الشامل لصورتى الانفصال وعدمه. بل هو مقتضى مقابلته مع العَسل إن 


ججعل الانفصال فى حدّ العّسل كما عن «الخلاف» وانهايه الأحكام) من اتفاقهما على عدم الاعتبار كما لا يجب العصرء مع أنه لو 
7 


ص :57 


بوجوب العصر فى تطهيره لزم عرفا بالعصر انفصال العْساله نوعاء ولكن مع ذلكك نقول كما لا يجب العصر فى الصبّء كذلكك لا 
يجب الانفصالء وإن قيل بأنّه رئما عدم وجوب العصر أعمّ من عدم لزوم الانفصالء إذ قد يراد بغير العصر من سائر ما يتحمّق منه 
الانفصال. 


#روق قنان للكتاقر ل كران الانففي لك اينات كا انعا رماش تير للدي كنا يعار قن لور يتافو لا ساق لأ در فين 
مسمّى الغسل عليه» بل لأجل فهم اعتباره فى غسل النجاسات من جهه احتمال اراده انفصال النجاسه» أو حكم النجاسه بانفصال 
الماء» بل لعل المراد من (عَسل النجاسات) ازاله النجاسه بهذه الكيفيه» نظير ازاله الأوساخ؛ بل فى «الرياض» تعليل وجوب 
الأنفضال تتحا به الفماله: 


وفيه: ثبت مئما مضى أن ظهور ألادله من النصوص والفتاوى هو خفّه هذه النجاسه والتساهل فى أمرهاء الذى يظهر ذلكك فى عدم 
وجوب العصر والانفصال كما لا يجب فيه الغُسلء وبه يمتاز عن بول البالغ» بناءً على عدم اعتبار وجوب العصر فى بول البالغ 
أيضا إِمَا لطهاره العُساله أو غيرهاء أو يقال بأنّ وجه الامتياز عنه بعدم اعتبار العلاج والاحتيال فيه لاخراج نفس العين مع وجودهاء 
بل يكفى فى طهرها امتزاجها بالماء بخلاافه فى البالغ» والأشمر كذلكك بحسب اطلادق ألالدله. وإن تأمّل فى الأسخير صاحب 
«الجواهرا نوع تأمل. 


هذاء وقد استثنى صاحب «المداركك» و«الذخيره» من عدم وجوب الانفصال» صوره ما إذا توقفف ازاله عين النجاسه على العصر 
والانفصال» وإن احتملا عدم وجوبه فيه أيضاء للاطلاق الموجود فى النص»ء ولذلكك اعترض على صاحب 


ص :58 


«شرح المتفاتيح) بأنّ الاطلاق لا يثمر مع العلم بالنجاسه» ووجود عين النجس وبقائه فى الثوب وعدم استهلاكه بمجرّد الملاقاه 
للماء» فإنٌ نجس العين بمجرّد أصابه الماء كيف يصير منقلباء ومع عدم الانقلاب كيف يصير طاهرا؟! 


أقول: لا يخفى أنّ الاعتراض بمثل هذه الأ-مور لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق الموجود فى النصء الموجب للظهور فى كون 
نجاسه مثل هذا البول يعد أخفٌ من غيره. حيث يكفى فى تطهيره استيعاب الماء لمحل البول وغلبته عليه واستهلاكه كذلك, 
وإن لم ينفصل عنه؛ وإلألا يفارق عن سائر الأبوال» وعليه فلا فرق حينئذٍ فى الاكتفاء بالصبٌ على المتنجس بين ما يعصر ما لا 
يعصرء وبين ما ترسّب فيه الغساله وما لا ترسبء سواءٌ كان ما وقع عليه أرضا أو غيرهاء بل قد يستظهر من اطلاق تلكك ألادله 
حينئذٍ طهاره غسالته واستثنائها عن غيرهاء لو سلّمنا نجاسته. وتكون حكم الغساله هنا كحكم الغساله المختلفه فى غيره. لأنَّ هذه 
الأمور يعدّ من قبيل الا-لتزام بلوازم الشىء عرفاء فإذا حكمنا بكفايه الصبٌ مطلقاء ترنّبٍ عليه مثل تلكك الأمورء وإن خالفنا فى 
ذلك صاحب «كشف الغطاء» والتزمنا بنجاسه المنفصل من غسالته ولو بعصرء وإن لم نقل بشرطيه العصر فيه بناءً على نجاسه 
الغساله. تم كا باطلاق أدله نجاسه الغساله الشامل لما نحن فيه أيضاء كما خالفناه فى الحكم بالغسل مرّتين» تمسكا باطلاق 
الال 


ولكن ظهر مما ذكرنا أنْ العمده فى الحكم بطهارتها هى الاطلاقات الداله على ذلككء وإن ذكر تأييدا لذلكك من المناسبات: من 
فحوى عدم اشتراط الانفصال؛ وظهور خفه حكم هذه النجاسه؛ واستبعاد اختلاف حكم الماء الواحد بالنسبه الى 


ص :586 


طهارته ونجاسته؛ بمعنى إن خرج كان نجسا وإلآ كان طاهراء وغير ذلكك مما لا يمكن جعل كلّ واحدٍ منها دليلاً مستقالا فى 
المسأله لو لا الاطلاقات. لأنّ الالتزام بما ذكر مع الدليل غير مانع كما لا يخفى. 


بل لا يبعد اجراء حكم بول الضِّبى على ما تنجس به من المايعات وغيرها كالماء ونحوه؛ فيجزى الصبٌ على المتنجس بعد 
اخراج العين أو استهلاكهاء بناءً على الاكتفاء بذلك. معللا بعدم زياده حكم الفرع على الأصلء وظهور انتقال حكم النجاسه الى 
المتتحس لا أزيده كمافئ «الجزاهر): 


ولكن يمكن أن يقال: بعدم اجراء حكم بوله فى هذه الصوره. لأنّ الحكم يعدّ مخالفاً للقاعده فيقتضى الاقتصار فيه على القدر 
المتيقن» وهو الذى ورود فى لسان الدليل» وهو ليس إلأ فى خصوص المتنجس ببول نفسه؛ فلا يشمل ما تنس به فيندرج 
تحت ما يدل على وجوب العّسل عند التطهير» وما ذكر من عدم زياده الفرع على الأصل أمرٌ اعتبارى لم يقم عليه دليل» وانتقال 
حكم النجاسه الى المتنجس لا أزيد غير ثابتِ»ء خصوصا مع ملا-حظه جريان استصحاب بقاء النجاسه لو شك فى طهارته مع 
العيت دوق العم : 


وعليه» فالأحوط لو لم يكن أقوى هو وجوب الغسل كما عليه المحقق الآملى فى مصباحه. وإن كان مقتضى خفّه حكم النجاسه 
هنا هو ما ذكره صاحب «الجواهر) رحمه الله . 


ثم استدركك صاحب «الجواهرا عمّا سبق بقوله: «نعم» أو أصابه نجاسه أخرى غير بول الصبىء أو ختلط نجاسه غيره» لم يجر عليه 


الحكم المذكور). 


ثم استشكل فيما لو اختلط معه ما لا يخرج المتنجس به عن صدق نجاسته 


ص :52 


ببول الصبى كالقليل جدا من بول البالغ مثلاء وخصوصا لو كان المباشر ببول الصبى نجساء لمنع تأثير النجس فى النجس حكما 
مع عدم بقاء اسم المؤثر. 


أقول: وفيه ما لا يخفى, لأنّ صدق نجاسته ببول الصبى لا يمنع عن صدق نجاسته بغيره إذا اختلف حكم كل واحد منهاء ولو كان 
قليلا جدّاء كما لا يضرّه نجاسه المباشر لبول الصبى حكما عن ترئّبٍ حكم كل واحدٍ ما هو لنفسه. وما ذكره من منع تأثير انجس 
فى النجس حكما إِنّما يت ويصحٌ إذا كانا متحدى الحكم. لا فيما إذا اختلفا كما فى المقام» حيث يكتفى بالصبٌ فى بول الصبى 
وبالعسل فى غيره. 


حكم بول الصَبى المتغذى باللبن النجس 


التنبيه الخامس: ثبت فيما مضى أنْ حكم بول الصبيالمتغذَى بلبن المسلمه؛ هو كفايه الضَب فى تطهير المتنجس به فهل يلحق به 
المتغذى تلبق الكافزه أو الكلبه أو الخنزيره أم لا؟ فيه وجهان: 


.١‏ من ناحيه ملا-حظه اطلاق النص بما يصدق أنه بول الصبى والرضيع؛ يوجب الالحاق» لكن من جهه أن بوله من حيث نفسه 
بعاد بولا له لا ما لاقى نجس آخرء وفيعدّ بوله بول ولد الكافر ويعدّ نجسا إن فرض ولادته من الكافره» وأما لو لم يكن الصبى 
رلا امن يو للع اومن السام الا مويه لحف لبرت التسدودوي: ولك تنفي كافون الكااره ااا ا 
خارجٌ عن حكم بول الصبى؛ لأجل انصراف الاطلاق إِما لندره وجوده كما فى تغذيته بلبن الكلبه 


ص :/517 


والخنزيره؛ وإِمّرا لندرته بلحاظ كون مساق لسان الأخبار المسلمين بحسب المتعارفء لا ما كان خارجا عنهم كالكقّار ومع 
ملاحظه فحوى التعليل الوارد فى روايه السكونى فى نجاسه بول الجاريه؛ بِأنْ لبنها يخرج من المثانه» فلبنها وبولها نجسٌ لابدٌ فيه 
من العّسلء ففى المقام الذى كان لبنه نجساء فنجاسه بوله يكون بطريق أولى فلابدٌ من الغسل. 


أقول: قد توققى :فى :فدوى الخبر المد كرون والتعلن] الواره شه واندال على أن ليخ الجارية من يثاته أثواء حجن أعرمن عه 
الأمتحانة افكت نكو الأهن نانن يحنة فحزاة 


ولكن قد اجيب عنه: بأنّ أصل الحكم فى عدم كفايه الصبٌ فى بول الجاريه كان معمولاً به بين الأصحابء وإن لم يكن التعليل 
العموصوه فيه اما لكنة ركف قن سبح الأخد يمه وكيك كان لو شككا فن مول الاطلذق البو كا هذا المريي ب لاحل تجاسه 
لبنه» فالمرجع حينئذٍ الى استصحاب النجاسه ببقائها بعد الضَب حتّى يغسل» وإن كان جريان هذا الحكم بلزوم الغسل فى بوله لو 
كان تغذيّه من الأَبن النجس بالعَرّض دائما لا يخلو عن تأميل» لأجل اطلاسق دليل النصّء فيكون الحكم بلزوم العسل فى بوله 
بالنسبه الى صوره سابقه مطابقا للاحتياط» وإن كان جريان هذا الاحتياط فى مابعده يكون أضعفء لقَوّه الاطلاق فى الثانى وعدم 


انصرافه عنه. 


ومّرا ذكرناه فى نجاسه اللَبن لأجل كونه للكافره أو الكلبه أو الخنزيره» يظهر أولويه الحكم بلزوم الغسل فى بول الرضيع المتولّد 
ف الكاف يدي لأنقه مفياقا" الح تحاسة لقند انحا كل ا لل سدح التكاسدعان رول بواسطة تماشة يدنه التحس» 


ص :5/8 


باعتبار أنه محكوم بالكفر والنجاسه كوالديه» فيخرج بذلكك عن حكم بول الرضيع الذى يكفيه الصبّء كما يظهر حكم الأولويّه 
بلزوم العَسل فيها أيضاً لو كان الولد متولّدا من الكافرين» إلا أنّهِ ارتضع من لبن المسلمه ولم نحكم بإلحاقه بالمسلم كاللقيط فى 
دار الاسلام, فإنّه حينئذٍ وإن كان اللّبن الذى شربه طاهرا وبوله من اللبن الطاهر, إلا أن مباشره بوله ببدنه النجس يوجب خروجه 
عن موضوع الدليل» ولا أقل من الشكك فيه. والمرجع الى استصحاب النجاسه وبقائها بعد الصبٌ الى أن يتحقّق العَسل المطلوب. 


نعم» على القول بعدم تبعتّه الولد لأبويه فى الكفرء وأنّه يعامل معه معامله المسلم بدليل الفطره كما قيل» وكان لبنه من المسلمهء 
فلا اشكال حينئذٍ فى كفايه الصَّب فى التطهير» لكونه مصداقا للدليل المذكورء كما لا يخفى. 


التنبيه السادس: ظهر مثا مرّ سابقاً فى أنّ حديث الحلبى وافقه الرضا» يدلان على أن الرضيع إن كان قد أكل فاغسله بالماء 
عَسلل, مما يعنى أن حكم الصبٌ مختصٌ لعنوان الرضيعء وأنّهِ ثابت مادام يصدق عليه عنوان الرضيعء إذ العنوان الوارد قد أخذ 
من جهه تقابله مع صوره أكله؛ وعليه يصير ملا-كث الحكم فى كفايه الصبٌ وعدمه هو صدق كونه آكلاً للطعام فيغسل؛ وإلآ 
يجب الصّبء سواءٌ كان صدق الأكل قبل الحولين أو بعده» فيصير مدار الحكم ومحوره ذلكك لا الحولين للاطلاق الموجود فى 
النص» هذا مضافا الى امكان استصحاب بقاء حكمه بعد الحولين أيضاء كما عليه المشهور فى الجمله. خلافا للمحكى عن الحلى 
فى «السرائر» وفى «جامع المقاصد». والشهيد الثانى فى «الروض» و«المسالك"» 


ص :54 


حيث قدّدوه بالحولين» ووجهه _ على المحكى فى «الجواهرا _ موافقته للاحتياط» وتحديد الشارع مدّه الرضاع بذلكء وندره 
بقاء الرضاع أزيد من الحولين عرفاء الموجب لانصراف الاطلاق عنه» بل منع تسميه المرتضع بعد الحولين رضيعاء بل قد يستدل 
بقوله صلى الله عليه و آله : «لارضاع بعد فطام)(1) الوارد فى صحيحه منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام عن جدّهء بناءً 
على أن يكون المراد منه سنّ الفطام كما ورد فى الحديث350)» والمنفى حينئذٍ حكم الرضاع بعد الحولين» وعموم نفيه يشمل 
المقام. 


هذا غايه ما يستدلٌ لذلكك كما ورد فى «مصباح الهدى)0). 


أقول: ولكنّه مندفع, لأنّه إن قصد منه أن الاحتياط لما بعد الحولين يقتضى ذلك فهو أمر جد لكنّه لا يوجب الفتوى على طبقه 
بعد قيام دليل اجتهادى دالٌ على أنّ مدار الحكم صدق الآكليه لا صدق الرضيعء حتّى يلاحظ فيما يصدق الرضيع حتّى يتبع 
حكمه. بل الملاكك أن يكون آكللا لا رضيعاً وشارباً للآبن» وكون الرضاع شرعا محدودا بالحولين غير دخيل فى تقتيد الموضوع, 
بعد ما لم يلاحظ ويؤخذ فى الدليل عنوان الرضيع؛ مع أن صدق الرضاع عرفا على الزائد على الحولين بشهر أو شهرين غير عزيز 
ولا يوجب انصراف الاطلاق لندرته. مع أنه لا يضرٌ انصراف الاطلاق الى الحولين الناشى عن ندرته بعدهماء من التمّد كك 


بالاطلذقء لأثه ناش حم قله ونجود بعضن الاقرادة والاتصرات المقين نهو ما كان 


.١ وسائل الشيعه: الباب ه من أبواب ما يحرم بالرضاعء الحديث‎ -١ 
ات الوضيدي اناس الحد يك‎ 


6٠ ص:‎ 


من جهه اختلاف صدق المفهوم الناشئ من التشكيكك فى صدتقه على أفراده» وقد عرفت أنّه لم يؤخذ فى موضوع الدليل عنوان 
الرضيع حبّى يلاحظ حدود مصداقه؛ بل المأخوذ هو (الصبى الغير الآكل)» كما أنّه لو صدق عليه الأكل قبل الحولين يخرج بوله 
عن حكمه. 


أقول: ومنه يظهر الجواب عمّن تمسّك بحديث: «لا رضاع بعد فطام) على أن المراد هو سنّ الفطام لا نفسه» فممنوع, لأنّ شمول 
عموم النفى لأحكام الرضاع بعد سن الفطام لا يوجب نفى حكم الصبّ عنه بعده؛ لما قد عرفت بأنَّ الصبٌ حكم الصبى غير 
الآكل لا الرضيعء وعليه فالأ.قوى عدم الفرق فى حكم الصبّ بين وقوع أكله فى الحولين أو بعدهماء وإن كان الاحتياط لما 
بعدهما حسنٌ جدًا كما لا يخفى. 


كما لا فرق فى حكم الصبّ بين كون الصبى الرضيع تغذّى من لبن انسان أو غيره من الحيوان كالبقر والمعزء لأنّ الملاكك عرفا 
صدق كونه رضيعا من حيث اللبن. 


وعليه فما فى «مصباح الفقه» من دعوى انصراف الاطلالق عن الرضيع بلبن المعز عن هذا الحكم ليس على ما ينبغى» كما لا 
كما أن عنوان الرضيع الذى حكم فى بوله بالصبٌ يشمل الغلام المتغذّى بالآبن الذى يأكل دون أن يتعوّد عليه عن شهوه؛ على ما 
صرّح به غير واحدٍ من الأصحابء ووجه التقيد بذلكك نما هو لاخراج الآكل نوز فى أثناء الم خدة الاتفاف» وهذا واضح 


وإلا لزم انعدام هذا الموضوع الذى مصبّ الحكم لقله وليد لا يأكل شيئا أصلا: إذ مقتضى الجمود على اطلاق قوله: «وإن كان 
قد أكل فاغسله بالماء عَسلاً» كما فى روايه الحلبى هو ما عرفتء فلابدٌ أن يكون الانصراف الى 


ص: 6١‏ 
وإذا علم موضع النجاسه غُسل )١(‏ 


الأكل المتعارفء وهو الأكل المستند الى الشهوه لا القليل الملحق بالعدم؛ ولذلكك نرى أن الأصحاب ذكروا هذا القيد فى 
كلماتهم لاخراج صوره الندره كما لا يخفى. 


طرق أقاثك الكانه 
طرق اثبات النجاسه 


)١(‏ إذا علم المكلف موضع النجس فى الثوب أو البدن أو نحوهماء فلا اشكال فى وجوب العْسل لما تجب الازاله له لتحصيل 
شرط الطهاره ولا كلام فيه. 


نعم» الذى وقع الخلاءف فيه هو ما لو ظنّ نجاسه موضعء فظاهر «النهايه؛ بل صريح الحلبى هو وجوب الغسلء مستدّلاً لذلك 


بامور: 

أؤلاً: ابتناء أكثر أحكام الشرع على الظنون. 
وثانيا: امتناع ترجيح المرجوح. 

وثالثا: الاحتياط فى بعض الصور. 

ورابعا: دلاله نصوص بعضها صحيحه على ذلكك: 


منها: صحيح عبد الله بن سنان, قال: «سأل أبى أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يصير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرّى ويشرب 
الخمن فبرذه أبضلى فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا بصلى فيه سح بغسله:433 


.” وسائل الشيعه: الباب 16 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 


ص : 67 
ومثله: ما رواه الكلينى عن على بن محمد عن سهل بن زباد» عن خيران الخادمء قال: «(سألت أبا عبذالله عليه السلام 1-0 


ومنها: ما رواه فى «مستطرفات السرائر» من «كتاب البزنطى»» قال: «سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدرى لمن 
كانء هل يصلح له الصلاه فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه» وإن اشتراه من نصرانى فلا يلبسه ولا يصلى فيه حتّى 
يغسله)0١). ١‏ 


ومثله خبر الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن العمركى» عن على بن جعفر» عن أخيه موسى عليه السلام بتفاوتٍ 
فى بعض الكلمات غير ضائره بما هو المقصود. 


ومنها: خبر أبى بصيرء عن أبى عبدالله عليه السلام » فى حديث: (إنّ على بن الحسين عليهماالسلام كان يبعث الى العراق فيؤتى 
ما قبلكم بالفرو فيلبسه. فإذا حضرت الصلاه ألقاه وألقى القميص الذى يليه» فكان يُسئل عن ذلكك؟ فقال: إِنّ أهل العراق 
حارة لباس الجلود الميته» ويزعمون أن دبغه ذكاته)(1). 


ومنها: روايه عبدالرحمن بن الحجاج. قال: «قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : إِنّى أدخل سوق المسلمين _ أعنى هذا الخلق الذين 
يدّعون الاسلام _ فأشترى منهم الفراء للتجاره فأقول لصاحبها أليس هى ذكيه؟ فيقول: بلى؛ فهل يصلح لى أن أبيعها على أنّها 
ذكته؟ فقال: لاء ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لى الذى اشتريتها أنّها ذكيه. قلت: وما أفسد ذلكك؟ قال: استحلال أهل 
العراق للميته: 


.١ من أبواب النجاسات» الحديث‎ 00٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.” من أبواب النجاسات» الحديث‎ 2١ ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 


ص :7م 
وزعموا أن دباغ جلد الميته ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا فى ذلكك إلا على رسول الله صلى الله عليه و آله 0(6). 


وكذا الأخبار الوارده فى وجوب الاجتناب عن غُساله ماء الحمام, معلل بأنّه: «يرد فيه النصرانى واليهودى والمجوسى والناصبى 
الذى هو شْرٌ من الثلاثه)(7). 


هذا جمله ما يمكن الاستدلال للحكم فى المقام أو استدلوا به. 

أقول: الانصاف بعد التأمّل يفيد عدم تماميه هذه الأدّله لاثبات ما ادّعوه؛ فلا بأس بالتعرّض الى جوابها: 

فأمَا عن الأوّل: فلأنٌ الظاهر من كلامه هو الاستدلال بدليل الانسداد؛ لكون الكلام فى الظنّ المطلق الذى لم يكن مستندا الى 
سبب شرعىء بحيث كان المدار فيه على وصف الظنّ المطلق أو الظنّ الشخصىء ومن المعلوم عدم حجيه الظنّ الشخصى أو 
المطلق فى الأحكام, فضالًا عن الموضوعاتء لعدم تماميه دليل الانسداد كما قد حمق فى محله. لوضوح أنّ أدلّته لو تمت لا 
شبن اجون العمل بالظنّ فى الأحكام الشرعه الكليه التى انسدّ فيها باب العلم لا فى موضوعاتهاء فقياس الموضوعات على 
الأحكام فى غير محله. 

وأمًا عن الثانى: وهو امتناع ترجيح المرجوح:؛ فهو صحيحٌ لو لم يكن مؤْيّدا بحيجه شرعيه من أصلٍ أو استصحاب ونحوهماء وإلآ 


خرج عن كونه مرجوحا من حيث الدليل» وإن كان مرجوحا بحسب حال النفس. 


.6 المصدر السابق» الحديث‎ - ١ 
من أبواب الماء المضاف.‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب‎ -" 


ص :65 


وغن النالك: وه الاتياط قلف اشكالق سميعةة إلا أله لبد هلل عد توت الحكم بوجوب مراعاته» بل هو محكوم فى 
المقام بما يدل على جواز العمل بالطهاره ولو مع الظنّ بالنجاسه. كما يتضح لكك ذلكك. 


وأما الجواب عن الأخبار: وهو الرابع من الادله: 


وَل نمنع كون ظهور هذه الأخبار فى المنع عن الاستعمال عند الظن بالنجاسه؛ لوضوح عدم التلا-زم بين أكل لحم الختنزير 
تدحت اللقورة وية تعصون وضكق الف بالمحات نج توت الأ كرتو الشارقبو كيذ الخدية رةه انقاء التودمة التصدراق 
واليهودى» وبين حصول الظنّ بالنجاسه؛ بل التفكيكك بينهما واضحٌ» وعليه فشىءٌ من هذه الروايات لا يدل على اعتبار الظنّ 
بالنجاسه من حيث وصف الظنٌ. 


وثاتناة او اسلبناءطلااكيا عل اما اذى «فيى عر محمول بهاء لكون العمل بما يعارضها من الأخبار الدّاله على عدم الاعتبار بالظن 
بالنجاسه الى أن يحصل العلم واليقين بهاء فبذلكك تسقط هذه الأخبار عن الحمّيه باعراض الأصحاب عنها على حسب ما هو 
المكتا ردقن مجلس هن أذ الاعراض مويف التحسه وميقط عدها: 


وأمّرا خبر أبى بصير: فقد ورد فيه عمل الامام بالقاء الفراء وما يليه من القميص حال الصلاه حيث يفيد أنّه كان لأجل الظن 


وفيه أولاً: أنه على فرض تسليم دلاله الروايه بما ادّعاه كان نزعه عليه السلام حال الصلاه احتياطا من الامام فى مقام العمل لا فى 
مقام الفتوى» كيف ولو كان مما لا يجوز الصلاه فيه» لما جاز لبسه فى غير حال الصلاه أيضاء ضروره حرمه استعمال 


ص :660 

الميته مطلقا ولو فى غير حال الصلاه. 

نعم قد يؤمى القول بالتفصيل عن «الذكرى» من المشكوك فيها إذا أخذه عمّن لا يعلم كونه مستحل» بين لبسه فى حال الصلاه 
بالمنع وبين غيره بالجوازء تمسكاً بهذا الخبر» كما تُسب اليه. 

لكنه فى غايه الضعفء للاجماع على عدم الفرق كما ادّعاه الآملى فى «مصباح الهدى). 

وعليه فيكون الخبر بصدره دليلا على الجوازء وكان عمل الامام بالنزع عملا بالاحتياط فى حال الصلاه؛ فلا يخالف مع الفتوى. 


وأيضاً: ماقيل من احتمال أن يكون إلقاء الفرو حال الصلاه لأجل احتمال كونه ميته لا لاحتمال الظنّ بنجاسته» فلا يدل على 
اعتبار الظنّ فى النجاسه كا هو المدّعى. 


ممنوٌ ليس على ما ينبغى» لوضوح أنّه لو كان الأمر كذلكء فلا وجه لالقاء القميص الذى كان تحته وعليه فعله عليه السلام 
ليس الأ لأجل احتمال ملاقاته مع الفرو النجسء مضافا الى أن التحقيق فى باب مانعيّه الميته ليس إلآ من باب نجاستهاء ولذا 
تكتدوة هنكي بالبضة مكمه دون ها لاالسن لبنا كين ل يشمو : 


وثانيا: على فرض تسليم كون الخبر ممما يدل على اعتبار الظنّ بالنجاسه فى ترئّب أثره» من وجوب الاجتناب عنه. لكن ثبت ممنا 
مضى أنه يسقط عن الاعتبار باعراض الأصحاب عن العمل به» لوجود أخبار كثيره مستفيضه بل متواتره على جواز الاتيان مع 
الظنّ بالنجاسه الى أن يحصل العلم واليقين» مضافا الى أنْ هذه الأخبار مخالفه لقاعده اليقين كما أشار اليه صاحب «الجواهر)» 
مضافا الى أن 


ص :68 


الأصل عند الشكك فى حجيه الظنْ هو عدمهاء فيكون المرجع حينئذٍ الى الأخبار الحاكمه بالطهاره الى حصول العلم بالنجاسه. 
وعليه فلا بأس هنا بذكر الأخبار التى أشير اليها فنقول من الله الاستعانه: 


الأخبار الدالّه على طهاره الثوب المشتبه 
الأخبار الداله على طهاره الثوب المشتبه 


منها: حسنه الحلبى أو صحيحه. عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «إذا احلتم الرجل فأصاب ثوبه منى فليغسل الذى أصابه» فإن 
ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه» فلينضحه بالماء» وإن استيقن أنه قد أصابه مني ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فانّه 
000 


ومنها: صحيحه عبدالله بن سنان, قال: «سأل أبى أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر: إنى أعير الذمى ثوبى وأنا أعلم أنّه يشرب 
الخمر ويأكل لحم الخنزير, فيردّه عليّ» فأغسله قبل أن أصلَى فيه؟ فقال أبو عبداللّه عليه السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل 
ذلكك. فإنّك أعرته اناه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسّه. فلا بأس أن تصلَى فيه حتّى تستيقن أنه نجسّه)(5). 


ومنها: مضمره زراره فى الصحيحء بل عن «العلل» اسناده إلى أبى جعفر عليه السلام » قال: «قلت: أصاب ثوبى دم رعافٍ أو 
غيره... الى أن قال: قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرتٌ فلم أر شيئا ثم صليت فيه فرأيت فيه قال: تغسله 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب ١8‏ من أبواب النجاسات» الحديث 6. 
١؟-‏ وسائل الشيعه: الباب 776 من أبواب النجاسات» الحديث .١‏ 


ص : /اة 


ولا تعيد الصلاه. قلت: وَلِم ذاكك؟ قال: لأنكك كنت على يقين من طهارتكك ثم شككت,. فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشكك 
أبداً)(1). 


ومنها: موثقه عمار بن موسى الساباطى أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام : ١عن‏ رجل يجد فى إنائه فأره وقد توضّأ من ذلكك الاناء 
مرارا أو اغتسل منه. أو غسل ثيابه وقد كانت الفأره متسخله؟ فقال: إن كان رآها فى الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه 
ثم يفعل ذلك بعد ما رآها فى الاناء» فعليه أن يغسل ثيابه» ويغسل كل ما أصابه ذلك الماءء ويعيد الوضوء والصلاه؛ وإن كان 
نما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من ذلك الماء شيئاء وليس عليه شىء. لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال: لعله 
أن يكون إِنّما سقطت فيه تلكك الساعه التى رآها»(7). 


ومنها: صحيح معاويه بن عتمار» قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثياب السابريه يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون 
الخمرء ونسائهم على تلكك الحالء ألبسها ولا أغسلها وأصلّى فيه؟ قال: نعم. قال معاويه: فقطعت له قميصا وخططته وقتلت له ازارا 
ورداءا من السابرى ثم بعثت بها اليه فى يوم جمعهٍ حين ارتفع النهار» فكأنّه عرف ما أريد فخرج بها الى الجمعه)(00. 


حيث يدل على المطلوب بقول الامام عليه السلام : «نعم» وفعله عليه السلام حيث قد خرج بها الى الجمعه. 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب /” من أبواب النجاسات» الحديث .١‏ 


1"- وسائل الشيعه: الباب 5 من أبواب الماء المطلق» الحديث .١‏ 
"- وسائل الشيعه: الباب ”ا من أبواب النجاسات» الحديث .١‏ 


ص :/6 


ومنها: خبر أبى جميله» عن أبى عبداللّه عليه السلام : «أنّه بالدكن كرب النعيسيى الشفو اضلن قي قال: نعم. قلت: يشربون 
الخمر؟ قال: نعم نحن نشترى الثياب السابريه فنليسها ولا نغسلها)2١).‏ 


وغير ذلكك من الأخبار الداله على الطهاره عند الظنٌ بالنجاسه الى أن يصل الى اليقين بهاء ولا يخفى أن هذه الأخبار من حيث 
العدد بالغ الى حدٌ التواتر» فلا يمكن حينئذٍ المساعده مع ما صرّح به الحلبى أو ما جاء فى ظاهر «النهايه» من وجوب الغسل عند 
الظنّ بالنجاسه ولأجل ذلك نرى قيام الشهره بل الاجماع على عدم وجوب الغسل مع الظنّ بهاء خصوصا مع ملاحظه ما ورد فى 
خبر حماد عن الصادق عليه السلام : «الماء كله طاهر حتّى تعلم أنّه نجس قذر)(7)» وموثقه عمار: ٠كل‏ شىء نظيف حنّى تعلم انه 
قذر»() حيث يدلان على النظافه والطهاره الى حين العلم بالقذاره» وأيضاً خبر حفص بن غياث» عن جعفرء عن أبيه» عن على 
عليهم السلام » قال: «ما أبالى أبولٌ أصابنى أم ماء إذا لم أعلم)(؟). 


فمع وجود هذه الكليه فى الأخبار لا يبقى للانسان شكك فى الحكم بالطهاره» كما لا يخفى. 
أقول: برغم وجود هذه الأخبار» لكن لا بأس بالاحتياط بالتطهير خروجا عن 


.7 المصدر السابق» الحديث‎ - ١ 
.8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
وسائل الشيعه: الباب 37 من أبواب النجاسات؛ الحديث ع.‎ -" 
.6 ؟- المصدر السابق» الحديث‎ 


ص:6094 


شبهه الخلاف مع ما عرفتء بل لا يبعد القول باستحبابه لما يدل على محبوبيه لسان بعض الأخبار مثل الروايه التى رواها أبى علي 
البرّان عن أبيهء قال: «سألت جعفر بن محمد عليهماالسلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلَّى فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس 
وإن يُغسل أحبّ الى)(1). 


بل يمكن استظهار ذلك ورجحان تحصيلها فى الجمله؛ مما ورد من الحكم بالاستحباب فى خبر على بن يقطين» عن أبى الحسن 
عليه السلام : «فى الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال: إذا كانت مأمؤنه فلا بأس0(؟) حيث يفيد النهى عنه إذا لم تكن كذلك,. 
أى إذا كانت متهمه بعدم المبالات» كما قد يطلق ذلكك بصوره أنه أن كانت تغسل يديها كما ورد فى حديث رفاعه؛ عن أبى 
عبدالله عليه السلام » قال: «إِنَّ سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضأ منه إذا كانت تغسل يديها:*) فإن غسل اليدين كتايه عن 
كونها تراعى النظافه والطهاره. فبالمفهوم يفهم البأس لمن لم تكن كذلك, فحسن هذا الاستظهار للطهاره مسلّم لا كلام فيه 
فاحتمال عدم مشروعيه هذا الاستظهارء لأجل ظهور ألادله فى التوسعه فى أمر الطهاره موهونٌ جدّاء بل فى «الجواهر): ١ينبغى‏ 
القطع بفساده إن أريد منه الحرمه إن لم يقصد به المستظهر قربدٌ» بل أراد إراقه الماء على يده مثا لزوال نجاستها إن كان واقعا 
فيها نجاسه. للأصل السالم عن المعارضء والسيره القاطعه وغيرهما»» ونحن نزيد عليه أنه 


.2 وسائل الشيعه: الباب ”ا من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 
.8 وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب الاسئار» الحديث‎ -؟١‎ 
.4 المصدر السابق» الحديث‎ - 


9١:ص‎ 


يجوز الاستظهار حتّى فى صوره قصد القربه بنحو الاستحباب والمحبوبيه الشرعيه؛ لو لم يستلزم ولم ينتجر الى الوسواسء وإلا 
يصير مرجوحاء بل ربّما يوجب التحريم لو كان مقدمه له أو هو منشأه. 


هذا كله فى الظن بالنجاسه بصوره المطلق عند ما لم يكن منشأه السبب الشرعى. 

حكم الظنّ بالنجاسه المتحقّق من السبب الشرعى 

حكم الظنّ بالنجاسه المتحقق من السبب الشرعى 

وهو على أقسام: 

القسم الأوّل: الظنّ الحاصل بخبر العدل الواحد على النجاسه؛ فهل على اعتباره دليل بالعموم حتّى يشمل مثله أم لا؟ 
قيل بالأوّل» واستدل له بأمور: 


منها: آيه الأذن» وهى قوله تعالى فى سوره البراءه: (وَمِنْهُمُ الَذِينَ يُؤْذُونَ الب وَيقَولُونَ هُوَ أَذن قل أذَنُّ حَيْر لكم يُؤْمِنُ الله 


تقريب الاستدلال: إِنّ الله سبحانه وتعالى أمر نبيّه بتصديقه للمؤمنين الكاشف عن اعتبار قولهم لديه؛ إذ لو لم يكن معتبرا لم 
يكن مدحٌ فى تصديقه لهم ومع اعتباره يكون التصديق حسناء وإذا كان حسنا كان واجباء فكأنّ الملازمه ثابته بين حسن 
التصديق ووجوبه» فتدل الآآيه على وجوب التصديق عليه؛ فبالاطلاق فى الآيه يثبت التصديق فى الموضوعات أيضا فى حق النبى 
صلى الله عليه و آله » فإذا ثبت 


اعسورة البرادف الآيد 1 


ص:ام 


التصديق له صلى الله عليه و آله للمؤمنين فى الموضوعات, ثبت حمّنا أيضا بالاجماع على مشاركتنا معه فى جميع الاحكام عدا 
الأحكاء المتعيمة نه الله عليه 13ل سيد اعرد كر الهو القلان المتقو ةمه هن العادل» فشهيين اوليك 
مم 1 م حتع عدن خير الموس : و فتصير الايه دليلا على 


وفيه: بعد التأمّل والدقه فى الآآيه» والرجوع الى هذا المبحث فى الأصول وملاحظته. يظهر خلاف ذلك. لأنّ شأن نزول هذه الآبه 
وموردها _ على حسب ما نقله القمّى فى تفسيره فى ذيل هذه الآيه _ فى أنه قد نم منافقٌ وهو عبداللّه بن نفيل أو الجلاس بن 
سوبت أوثل .ين الخرت على الاختلاف فى اتسمه على لنت هبلك الله عليةتى آله فأخيره :الله يد لكفه فاأحفيزة معتل اشتعلية و 
العو و للم تي ار ارد فحز [لتيي دا تر اواو بار لصاوي دكاو لجارلا 
إله ا عقر نعلي الل سهان بواسطه نيه «قل َذّنُ حير لَكمء ولا يخفى أن تصديق النبى له لم يكن لاعتقاده بصدقه. بل اراد أن 
يحفظ عرض المنافق وسمعته الاجتماعيه» كما يؤمى الى ذلكك قوله تعالى: حير لَكمْ» حيث أنه مربوط بذلكك المنافق ثم ما جاء 
بعده حكم مستقل ولا علاقه له بما سبق» بل الآآيه من خلال الاعراض تشير الى أنّ تصديقه كان للّه وللمؤمنين لا المنافقين» وعليه 
فالكيه عير كاله علق ما انعد لزامم قاسيه الاذ وى هذا مهناف ال أن نهنا كتركوة عد ونام ودوهلق <لالنها وم عنوات عي :3 كنا 
تفصيلها فى الأصول فى باب حجيه الظنّْء فمن أراد الاطلاع عليه فليراجع الى كتابنا «لآلى الأصول). 


ومنها: آيه النبأ من جهه مفهومهاء حيث أنْ وجوب التبَين فى منطوق الآيه 


ص : 8 


رئب على كون الخبر فاسقاء ومفهومها أنّ المخبر إذا كان عادلاً فيقبل قوله ولا يحتاج الى التيين» وقد قرّرنا البحث عنها مفضٌ للا 
فى الأ.صول وقلنا إِنّ مفهومها لا يمكن أن يكون دليلاً على حجبه خبر العادل من جهات متعدده؛ ليس المقام مجال لذكرها 
تفضِياة ومن أراد الاطلا-ع عليها فليراجع كتابنا الأصولى. لكنء الأولى هنا ذكر ما يمكن استفاده ذلكك من الأخبار الوارده فى 
البورضبوعات التخاضية الذاله على حسف عدر الخال الو احنه قل رامن بل كرها متصيلة 


الوكاله بثقه يبلغه أو يشافه ريشا فى؟؟ بالعزل عن الوكاله)(١).‏ 


حيث إن صريح فى ثبوت العزل بخبر الثقه» فضللًا عن العادل الذى يعدٌ أعلى من الثقه مع أن الأصحاب شرطوا العلم فى 
حصوله فالخبر يدل على أن خبر الثقه بمنزله العلم» ويترتّب عليه الأثر. 


ومنها: خبر ابن أبى عمير» عن حفص البخترى؛ عن أبى عبد الله عليه السلام : «فى الرجل يشترى الأمّه من رججلٍ فيقول إِنّى لم 
أطأها؟ فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيهاء الحديث)0). 


ومنها: مثله خبر مرسل «المقنعه)» قال: «روى أنه لا بأس أن يطأ الجاريه من غير استبراء لها إذا كان بايعها قد أخبره باستبراءهاء 
وكان صادقا فى ظاهره 


.١ وسائل الشيعه: الباب ؟ من أبواب الوكاله. الحديث‎ -١ 
.١ ؟- وسائل الشيعه: الباب © من أبواب نكاح البعيد والاماء» الحديث‎ 


ص :1 
مأسوناة اليف قال على كفايه إخبار العادل والمأمون فى عِلدم لزوم الاستبراء وجواز وطيها. 


ومنها: خبر عبدالله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «اغتسل أبى من الجنابه فقيل له: قد أبقيت لمعه فى ظهرك لم 
يصبها الماء؟ فقال دنا كان عليك لو سكت اك يسيع تلك لمعه بباده ,1 


فَإِنّ الامام عليه قبل كلاسم الرجل فى الموضوعء فيدلٌ بالفحوى على جواز احراز الموضوعات به أيضاء لأنّهِ قد رنّبٍ الأثر على 
كلامه ومسح تلكك اللمعه لتكميل عُسل الجنابه. 


ومنها: ما ورد فى دخول الوقت المشروط بالعلم بأذان العدل العارف بالوقت» وهو مثل خبر الهاشمىء عن أبيه» عن جدّه؛ عن 
على عليه السلام » قال: «المؤذن مؤتمنٌ» والامام ضامن)0). 


زملها: ووابه م به خالك التسيزف: قال+ زفلت لآ جد اللمعلي: السلام # احا سنن يوم الجمعه قبل أن تزول الشمس؟ 
فقال: إِنّما ذلك على المؤذنين)(6). 


ومنها: خبر الذى ينهى عن إعلا-م المصا بوجود دم فى ثوبه حتّى ينصرفء وهو مثل خبر محمد بن مسلم؛ عن أحدهما 
عليهماالسلام » قال: «سألته عن الرجل يرى 


اكالمضدر السارق العدوت :2 

١؟-‏ وسائل الشيعه: الباب /ا5 من أبواب النجاسات» الحديث ”. 
- وسائل الشيعه: الباب " من أبواب الاذان والاقامه» الحديث ؟. 
؟- وسائل الشيعه: الباب " من أبواب الأذان والاقامه. الحديث ". 


ص : 56 
فى ثوب أخيه دما وهو يصلى؟ قال: لا يؤذنه حتّى ينصرف:(1). 


حيث يستفاد منه تنزيل خبر العدل منزله اليقين» والاكتفاء به على وجه الضابط والقاعده فى كل موضوع لم يثبت كونه من 
الشهاذه المعتيره فيها التعددء فاذا ثبتت النجاسه بالعدل الواحدء يثبت به التنتجس أيضاء لشبوث الملازمه بينهما فى ثبوته بالعدل 
الواحد إذا فرضنا أَنّه ليس من الشهاده حتّى يعتبر فيه التعدد. 


ولا يتوهّم: أن النسبه بين ما دل على اعتبار العلم فى النجاسه؛ وبين ما دل على حجبه قبول خبر الواحد هو من وجدء ولا مرجح 
لأحدهما على الآخر؛ فيتوقف والمرجع الى أصل الطهاره. 


لما قد عرفت من دلا-له هذه الأخبار على أصل ثبوت النجاسه. الحاكمه على ما يدل على لزوم العلم فى ثبوت النجاسه؛ فبهذه 
الحكومه يثبت التنججس به لاتحاد مد ركهما. 

ومنها: خبر اسحاق بن عمّار» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «سألته عن رجل كانت له عندى دنانير وكان مريضا فقال لى إن 
حدث بى حدتٌ فاعط فلانا عشرين ديناراء وإعط أخى بقته الدنانيره فمات ولم أشهد موته؛ فأتانى رجل مسلم صادق فقال إِنّه 
أمرنى أن أقول لكك: أنظر الدنانير التى أمرتكك أن تدفعها الى أخى فتصدّق منها بعشره دنانير قسّمها فى المسلمين ولم تعلم أخوه 
انْ عندى شيئا؟ فقال: أرى لكك أن تصدّق منها بعشره دنانير)(7). 


أقول: هذه هى الأخبار الكثيره الوارده فى أبواب متفرّقه من الفقه» يستفاد منها 


.١ وسائل الشيعه: الباب /ا5 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 
.١ وسائل الشيعه: الباب /41 من أبواب كتاب الوصاياء الحديث‎ -"1 


ص :80 


ثبوت النجاسه أو غيرها من خبر العدل الواحدء ولو لم يحصل من كلامه العلم بما أخبر به من النجاسه وغيرهاء ولأجل ذلكك 
ذهب اليه العلامه فى «التذكره بل احتمله فى «النهايه)» ومال اليه صاحب «الحدائق»» بل اختاره صاحب «مصباح الفقيه» وأضاف 
الى تلكك الأخبار بعد ما قال: «وهذا _ أى القول بالثبوت _ هو الأقوى) ثم قال: (بل الأظهر عدم اشتراط العداله المصطلحه. 
وكفايه كون الخبر ثقه مأمونا محترزا عن الكذبء لاستقرار سيره العقلاء على الاعتماد على أخبار الثقات فى الحسّد يات التى لا 
يتطرّق فيها احتمال الخطأ احتمالاً يعتدٌ به لديهم؛ مما يتعلّق بمعاشهم ومعادهمء وليست حيجيه خبر الثقه لدى العقلاء إلا كحجته 
ظواهر الألفاظء ومن هنا استقرت السيره المتشرعه على أخذ معالم دينهم من الثقات» ولم يثبت من الشارع ردعهم عن ذلكك. بل 
ثبت تقريرهم على ذلككء كما تقرّر ذلكك فى الأصول عند البحث عن حجنه خبر الواحد» انتهى محل الحاجه(1). 


وبالعملة: هذا غايه ها ربكن أذ سقزل لبذا اقول شر نط كس العدك الراحتودواقات الحعاسه ين كاذية وف أحت القولين 
فى السبالة 


والقول الآخر: عدم الثنوتء. وهو المشهور كما صرّح بذلك صاحب «المعالم)» وعليه المحمّق فى «المعتبر) وفى موضع من 
«التذكره»» وظاهر «القواعد)» أو صريحهاء و«جامع المقاصد). وعن «المبسوط» و«الخلاف» و«الموجزا) وشرحه» و«الايضاح)» 
لصاحب «مصباح الهدى)», بل وأكثر أصحاب التعليق تبعا للشيد فى 


.1288 مصباح الفقيه» ج لل الحديث‎ -١ 


ص :88 


«العروه» من الاشكال فى قبوله» بلا-فرق بين ما ذكر ما تنجس به الشىء أم لاء كما صرّح به بعضهم. وهو ظاهر آخرء لاطلاقه 
كاطلاقهم ذلكء وبلا فرق أيضا بين ما كان قبل الاستعمال أو بعده» للأصل وهو الطهاره ما لم يحصل العلم بالنجاسه. لقوله عليه 
السلام : «كلّ شىء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس»» وقاعده اليقين حيث لا يرفع اليد إلا بالعلم على خلافه: واعتبار العلم فى الأخبار 
السابقه التى ذكرناه بالتفصيل» ومفهوم ما تسمعه من خبرى البئنه» وهما: 


.١‏ خبر مسعده بن صدقه. عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: «سمعته يقول: كل شىء هو لكك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه 
فتدعه مِن قبل نفسكك, وذلكك مثل الثوب يكون عليكك قد اشتريته وهو سرقه. والمملوك عندكك لعلّه حر قد باع نفسه الى أن 
قال: والاشياء كلها على هذا حتّى يستبين لكك غير ذلكك أو تقوم به البتّنه(1). 


إن مفهوم جمله: «أو تقوم به البينه» عدم حتجيه ما دل عليه غير البتينه ومنه خبر العدل. 


؟. وكذلك المفهوم المستفاد من خبر عبداللّه بن سليمان» عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى اليجتبن؟ قال: كل شىء لكك حلال 
حتّى يجئيكك شاهدان يشهدان أنْ فيه ميته)(1). 


حيث يدل على عدم قبول ما يجىء به العدل الواحد الذى لا يصدق عليه البينه ولا الشاهدين. 


أقول: بقى هنا الجواب عا استدلُوا به للثبوت, فنقول ومن الله الاستعانه: فبعضها لا يضرٌ بمطلبنا مثل إخبار البايع باستبراء الامّه 


وعدم وطيهاء حيث إِنّه 


.6 وسائل الشيعه: الباب 5 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ -١ 
.١ من أبواب الأطعمه المباحه. الحديث‎ 2١ ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 


ص : ا 


به كاة اننال لالجل ونه بيقر واندد عل ل فق شعو مدل رتك الأذر عليه ركذا :ف تعن الح ونا :دل علل النيين 
عن إعلام المصلّى بدم ثوبه. لامكان حصول اليقين بعد الفحص إذا أخبره المخبر» مضافا الى أن حبجيته فى الأحكام لا يستلزم 
اعتباره فى موضوعاتهاء لعدم التنافى فى التفكيكك بينهما إذا دل الدليل عليه كما فى المقام» حيث قام الدليل على الأوّل دون 
الثانى» ولأجل ذلكك يلاحظ أنّ المشهور قائلون بالاعتبار فى الأول أى الأحكام دون الثانى وهو الموضوعات. 


نعم» يمكن الاستثناء فى الموضوعات التى ورد الندليل بعلن لوكين بغر الجدل!الواتكينة كمافن انبات عرزل الو كل مه وقول 
على اتات اللزميف شرف وما بول الدليل على جواز الاكتفاء بأذان العارف من المؤذنين وأمثال ذلكك إن قام الدليل على اعتباره 
بالخصوصء وإلاً استفاده العموم من هذه الموارد فى اشباهها فى غايه الاشكال. 


أمَا الجواب عمّا ذكره «مصباح الفقيه): من قيام بناء العقلاء على العمل بخبر الثقه فى الموضوعات. ولو لم يكن عدلاء وأنّه يكفى 
فى صحه التمشكك عدم احراز الرّدع عن الشارع؛ مع كونه بمرآه ومنظره. 


أقول: فى كلا الأمرين اشكال: 


أمّا الأَوّل: فلا-نٌ بنائهم وإن كان محرزا باستقرار السيره فى الاعتماد على أخبار الثقه فى الحسّديات التى لا يتطرق فيها احتمال 
الخطا فى المعاش والمعاد لكنّه ليس مع شكهم فى صدق المخبر وكذبه وتحقق المخبر عنه وعدمه» بل بإخبار 


ص :8 

المخبر يحصل لهم العلم العادى الاطمينانى بتحمّق خبره» فيعملون على وفقه من جهه حصول العلم لهم بخبره» وإن كان يزول 
علمهم هذا بتشكيك مشكك. فهم حين العمل على وفق خبر المخبر لم يكونوا شاكين وعند حصول الشكك لهم لا يكونوا 
عاملين. 

وأمًا عن الثانى: وهو الامضاء ولو بعدم الردع عنهمء لما قد عرفت من خبر مسعده بن صدقه من حصر القبول فى الموضوعات الى 
الاستبانه واليقين أو اقامه البتّنه عليه» وهو يكفى فى الرّد عليه. 

وعليه» فالأ.قوى عدم امقمار ولك انلكا واعائف الأد فين عمد للمحدن بغراو التق والاعلمنان بقع قد لعل الخال 
كذلكك فى غالب الموارد كذلكك إلا أن يقوم دليل بالخصوص على اعتباره ولو لم يحصل له الوثوق والاطمينان» نظير ما عرفت 
فى الإخبار الوارده فى الوصيه وعزل الوكيل وغيرهماء واللّه العالم. 


هذا تمام الكلام فى ثبوت النجاسه بالظنّ الحاصل من السبب وهو خبر العدل الواحد. 


القسم الثانى: من الأقسام التى يحصل بها الظنّ بالسبب الشرعى هو البتّنه» أى إخبار العدلين بشىءٍ من النجاسه وغيرهاء بل حتّى 
فى الموضوعات. فيقع البحث عن أنّه هل تثبت النجاسه بها أم لا؟ فيه وجهان بل قولان: 


.١‏ قول الثبوت؛ وهو المشهورء بل فى «الجواهر): «ينبغى القطع بقبول البتينه فى ذلكء كما صرّح به فى بعض الكتب السابقه. 
وحكى عن آخرء بل لا أجد فيه خلافا». 


؟. وقول آخر بعدمه» وهو المحكى عن القاضى ابن البراج وعن ظاهر عباره الكاتب والشيخ» بل قد يظهر موافقه بعض المتأخحرين 
كما عن «مستند الشيعه» 


ص :4 


نقله. وانتعدل الثانى بأن الطهاره معلومه بالأصل» ولا سقطها إلا العلم الذى هو طريق للاثبات» وشهاده الشاهدين له يفسد إل 
الظنّء فلا يترك لأجله المعلوم» هذا كما فى «المعالم). 


ولكن يرد عليه: بأنّ الطهاره المعلومه بالأصيل القن متعلها معاركيه للفلة التخاصا .مق الغنه لبن الآ ضازه هع ايعضيها بياء ومن 
المعلوم بأنّه إن ثبتت حجيته اليبنه وكونها بمنزله العلم فإِنّه لا يعارضها الاستصحاب وإن لم تفد الظنّ» وإلا فلا تقابل بكي هن 
الأول والكدله لكانينا لأ قمة الا الظز وبل لأهل اتبامة بع هد مقافا ان أن الطيارهبالأصل ظطهاوه ظاهر دناه 
للشىء المشكوكك طهارته واقعاء وعلى تقدير اعتبار البتِنه بالإخبار فى اثبات النجاسه تكون نجاستها ثابته واقعيه» وبعد اثبات هذه 
النجاسه بالبتنه لا يبقى شكك فى الطهاره الواقعيه حتّى يعمل بدليل الأصل بالطهاره الظاهريه. وعليه فدليل اعتبار البتينه يهدم 
موضوع الطهاره الظاهريه ولو حكماء الموجب لارتفاع حكمه وهو الطهاره الظاهريه بواسطه زوال موضوعه؛ ومعنى ذلكك 
حكومه دليل اعتبار البتنه على أصاله الطهاره. كما لا يخفى. 


أقول: ومنه يظهر الجواب عن كل ما يترئّب على الشكك من قاعده الطهاره المستفاده من خبر حمّاد حيث قال عليه السلام : دكل 
شىء نظيف حتّى تعلم انه قذر»(1) وقوله عليه السلام : «الماء كله طاهر حتّى تعلم انه قذر)(1)» ومثل قول على عليه السلام فى 


.8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.8 ؟- وسائل الشيعه: الباب /ا من أبواب النجاسات» الحديث‎ 


/7٠١:ص‎ 


روايه حفص بن غياث: «ما أبالى بول أصابنى أو ماء إذا لم أعلم)(1) إذ شىء منها لا يقدر على المعارضه مع دليل اعتبار البتنه 
المثبت للنجاسه. لأمنّ موضوع كل ما عرفت كان فى ظرف الشككء والبينه بعد اعتبارها يصير مضمونها بمنزله العلم» فيهدم 
موضوع الشكك ويقدّم عليه. 


البحث عن اعتبار الببنه فى الموضوعات 
البحث عن اعتبار البيّنه فى الموضوعات 


العمده فى المقام اثبات اعتبار البينه بالأدلّه وقد استدلٌ على ذلكك. أى اثبات النجاسه بها: تاره بالعمومات وأخرى بما يدل على 
ذلك بالخصوص. 


فمن الأوّل: مثل ما جاء فى روايه مسعده بن صدقه المتقدّمه؛ فى قوله عليه السلام : كل شىء هو لكك حلال حتّى تعلم أنّه حرام 
بعينه فتتدعه من قبل نفسكك, وذلكك مثل الثوب يكون عليكك قد اشتريته وهو سرقه, والمملوك لعلّه حرّ قد باع نفسه أو دع أو 
قهر وبيع؛ والمرآه تحتكك لعلّها أختكك ورضيعتكك. ثم قال: والأشياء كلها على هذا حتّى يستبين لكك غير ذلكك أو تقوم به 
البتتنه»(1) فإِنٌ لفظ (الأشياء) جممٌ معرف بالألف واللامء مع التصريح بالتأكيد بأداه (كل) حيث يفيد العموم؛ ويترئّب عليه الحلته 
الواقعه فى صدر الحديث. والمراد من الاستبانه هو العلم الوجدانى بعد الحليه» أو قيام البتنه على ذلككء حيث نزّلها الشارع بمنزله 
العلم فى اثبات خلاف الحلته إذا قامت على ذلكك, وهذا حكم جار فى كل الأشياء المذكوره من الشبهات 


١؟-‏ وسائل الشيعه: الباب 5 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 6. 


ص: الا 


الموضوعيه؛ فيستفاد من هذا الحديث عموم حجبه البتنه فى كل شبههِ موضوعيه كالأمثله المذكوره وغيرهاء والمشهود به فى هذا 
الخبر هو نفس الموضوع., مثل السرقه أو بيع الحرٌ نفسه أو المرأه التى تحت الرجل كونها أخته أو رضيعته» لا الحرمه حتّى 
يعترض عليه كما فى «المستمسك؛ للحكيم رحمه الله على أنه يدل على حجيه البئنه للحكم وهى الحرمه لا الموضوعات. فلا 
يثبت به حجيه البينه فى الشبهه الموضوعيه. 


وتوهّم: أنْ الخبر واردٌ فى مورد خاص من الشبهه الموضوعيه لا بنحو العموم. 


مندفع أوَلي: بأنه إذا ثبت فى المورد بما أنّها من الشبهه الموضوعيه. فيتعدى الى غيرها من الشبهات الموضوعيه لوحده الملاكك» 
خصوصا مع ملاحظه ما فى نظر الشارع من التوسعه للمكلفين فى باب الحليه والحرمه والطهاره والنجاسه. بالاكتفاء على عدم 
العلم بما يقابلها. 


وثانيا: يستفاد العموم من قوله عليه السلام : «والأشياء كلها على هذا؛ فتدل الروايه على أن كل شىء على هذا الحال الذى يقتضيه 
الأصل فيه من التكليفء. سواءٌ كان الزاميًا أو غيره أو جوبيا أو غيره» وسواءٌ كان التكليف نفسيا أو غيريّاء إن البيبنه حيجه فى جميع 
ذلك. 


وكذا يستدلٌ لذلكك بنحو العموم ما جاء فى صحيح حريزء قال: «كانت لاسماعيل بن أبى عبداللّه عليه السلام دنانير» وأراد رجل 
من قريش أن يخرج الى اليمن» فقال اسماعيل: يا أبه إن فلانا يريد الخروج الى اليمن وعندى كذا وكذا دينار» افترى أن أدفعها 
اليه يبتاع لى بها بضاعه من اليمن؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام : يا بنى 


ص: "لا 


أما بلغكك أنه يشرب الخمر؟ فقال: هكذا يقول الناس. فقال يا بنى: لا تفعل» فعصى اسماعيل أباه ودفع اليه دنانيره فاستهلكها ولم 
يأته بشىء منهاء فخرج اسماعيل وقضى أن أبا عبدالله عليه السلام جح وحج اسماعيل تلكك السّنه» فجعل يطوف بالبيت ويقول: 
الهم أجرنى واخلف علي فلحقه أبو عبدالله عليه السلام فعمزه بيده من خلفه. وقال له: يا بنى فلا واللّه مالك على الله هذاء ولا 
لكك أن يأجرك ولا يخلف عليك, قد بلغكك أنه يشرب الخمر فائتمنته! فقال اسماعيل: يا أبه إِنَى لم أره يشرب الخمر إِنّما 
سمعت الناس يقولون. فقال: يا بنيىّ إِنْ الله عزّوجِلٌ يقول فى كتابه: ايؤْمِنٌ بالله وَيؤْمِنٌ لِْمَؤْمِنِينَ» يقول يصدّق الله ويصدّق 
للمؤمنين» فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهمء ولا تأتمن شارب الخمرء إن اللّه تعالى عرّوجِلٌ يقول فى كتابه: «وَلآ تُْتُوأ 
الشّقَوّاء َعْوَالَكُم) فأى سفيه أسفه من شارب الخمرء إِنْ شارب الخمر لا يزوّج إذا خطبء ولا يشفع إذا شفعء ولا يؤتمن على 
أمانه» فمن ائتمنه على أمانه فاستهلكها لم يكن للذى ائتمنه على اللّه أن يأجره ولا يخلف عليه)(01). 


فولاله العويث على الصو هوتر ف على أن يكرة ابراه شنهافة المزمقية بصوره الجمع على شىء, والجمع هنا لا يمكن أن 
يراد جميعهم لكونه متعذراء ولا يكون مورد الخبر كذلكء كما لا يمكن أن يراد جنس المؤمنء الصادق على الواحد واكثر» 


فلا يبقى حينئذ تحته 


.١ وسائل الشيعه: الباب 6 من أبواب أحكام الوديعه» الحديث‎ -١ 


ص :"ا 


إلا احتمال كون الشهاه عن متعددء وهو يدور بين كونه بأقلّ الجمع أو أزيد» ولكن بحسب دلاله سائر الأخبار الوارده فى البئنه 
يحمل على التعدد بالاثنينء إِمَا لأنْ أقل الجمع هو الاثنان كما قيل فى النحوء أو يحمل هنا بالخصوص لأجل ما عرفت من اعتبار 
التعدد فى الشهاده. فيتمم المطلوب, فبذلكك يندفع توم أنّها لا تدل على اعتبار التعدد كما عن «المستمسكك»» كما يندفع توهّم 
أنّها لا تدلٌ على اعتبار العداله» مضافا إلى أن عنوان المؤمن _ كما هو المتبادر _ يطلق على أهل العدل؛ إذ يمكن استفاده اعتبار 
العداله من دليل آخرء فحينئل تصير الروايه مطلقه» فيقتد قبول الشهاده بصوره كون الشاهد عادلا. 


لا يقال: إِنْ مورده خصوص شرب الخمر فلا يوجب اختصاصه. 


لأ العيرة بعموم الوارد لا بخصوص الموردء إذ قوله: «إذا شهد عندكك المؤمنون فصدّقهم» بمنزله قاعده كليه يستفاد منها أنه 
حكم واردٌ لجميع موارد الشهاده لا خصوص شرب الخمر. 


وعليه» فدلاله الحديث على اعتبار البنه فى الجمله لا يخلو عن وجه. 
القسم الثالث: مثا استدلٌ به لحجتته البينه بالعموم؛ هو قوله تعالى فى سوره التوبه «يَؤْمِنٌ بالله_وَيؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ(10) مع ضع 


حديث حريز فى تفسيرها بالتصديق اليهاء حيث قال الصادق عليه السلام : «يصدّق الله ويصدّق المؤمنين»(1) فمدح الله نبيه فى 
ذلكك وحيث كان مورد الآيه للمنافق النّمام فلابدٌ» أن يراد من التصديق 


6 سوره التوبه. آيه‎ -١ 


1- وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب أحكام الوديعه» الحديث .١‏ 


ص : ؟/ا 


الأعم من الصورى والواقعى حتّى يشمل المورد» فكل مورد يمكن فيه التصديق الواقعى والا صورى كما فى المورد؛ ولا يوجب 
ذلك استعمال اللفظ فى أكثر من معنى, لأنّه فى الحقيقه لم يستعمل الا فى معنى واحد وهو التصديق. 

هذا خلاصه ما ذكره الآملى صاحب «مصباح الهدى). 

أقول: بناءً على ما قررّنا من امكان كون (الآدّن خير لكم) هو التصديق الظاهرى بالقبول ظاهراء حيث يطلق عليه الأَذْنْء ثم كان 


الكلام الذى جاء بعده بمنزله الاضراب عنه. مثل أن يقال: بل يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين» فيصير المراد من التصديق حينئذٍ هو 
التصديق الواقعى» ويترتّب الآثار عليه» فيندفع بذلكك شبهه استعمال اللفظ فى أكثر من معنى .ويعدٌ الاستدلال بها أتقن كما لا 


غانه الأمزه أن دلالته فى قبؤل قول المؤمتين يتحو الاستعراق يوحت قبول قول العدل الواحد»:قفق المتعدد يكون بالتحوى. 


كما أن اعتبار العداله فى المخبر يمكن أن يستفاد من كلمه (الايمان) كما مرٌ تقريره من دون الحاجه الى دليل آخر فى الشهاده. 
كما كان كذلك فى تعدده حيث ينضم اليه ما فى بعض الأخبار من لزوم كون البتئنه بالعدلين فيتم المطلوب. 
القسم الرابع: مفهوم آيه النساء الدّال على حجتّه الخبر العادل مطلقاء سواء فى الأحكام أو فى الموضوعاتء وسواءٌ كان المخبر 


واحدا أو متعدداء فالبينه المشتمله على خبرين العدلين حيّججه قطعا سواء كانت فى الموضوعات أو فى الأحكام. 


القسم الخامس: ما يدل على اعتبار البتنه فى باب الخصومات, حتّى أن اعتبارها فيها يكون على حدّ يقابل مع قول ذى اليد ويقدّم 


عليه فإذا لم يكن لها 


١/0: ص‎ 

معارض تكون حتجيتها ثابته بطريق أولى كما لا يخفى. 

القسم السادس: بناء العقلاء على اعتبارها مطلقاء وهو أمرٌ مركوز فى أذهانهم بحيث لا يقبل الانكار. 

خلاصه الكلام: هذا المقدار من الأدلّه كاف لاثبات الحجته. وإن كان بعضها مما لا يخلو عن نظرء ولكن فى الجمله مما تثبت 
بها الحتجيه للبتّنه بنحو العموم. 

وأمًا بالنسبه الى القسم الثانى: الذى يعتبر البيبنه فى خصوص النجاسه. وهو مثل خبر عبداللّه بن سليمان» المروى عن «التهذيب» 
و«الكافى» عن الصادق عليه السلام لفن اله ؟ قال كل شوء كف حلؤل حت شيتكة دان شهداة أذ ند يع نك 
فدلالته على ثبوت النجاسه بالخصوص مع شهاده الشاهدين واضحه. إلا أن اشكاله ضعف سنده» حيث يندفع بالانجبار بالشهره 
المتحمّقه فى ذلككء حتّى قال صاحب «الجواهرا بعدم وعنذان الخلاق قه الاعن القاضيى والكاتب والشيخ. فيترتّبٍ عليه حينئذٍ 
من استحقاق المشترى للدّهن المتنجس الثابت نجاسته بالبّنه» حقٌّ الردٌ أو الفسخ والتطاليه بالأرش: واحتمال عدم التلازم بين 


استحقاق الردٌ وبين ثبوت النجاسه. وجريان أحكامهاء مما لا يمكن الالتفات اليه عرفا. 


نعم» قد يقال هنا: بعدم الاكتفاء بالشاهد الواحد, لمعارضه حقٌّ الغير واستحقاق الردٌ ونحوه من الدعاوى التى لا ثثبت به» وإن قلنا 


.١ من أبواب الأطعمه المباحه. الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


٠/2: ص‎ 

وفيه: منعه واضح لا يحتاج الى بيان كما قال صاحب «الجواهر» ونعم ما قال. 

هذا تمام الكلام فى حبجيه البتتنه مطلقاء سواءٌ فى الموضوعات والأحكام, والحمدلله على ما أنعم. 
حدود قبول الببنه 

حدود قبول البيّنه 


ثم ليعلم بعد ما انّضح حجيه البينه بألادله» أنّه لا فرق فى قبولها وحمجيتها بين أن يذكر السبب فى التنجس أم لم يذكرء خلافا 
العامة كن «العد كرمة وائق ارفس من القتول:مقيدا تلك النسية: معلليم بالتيال اتفعادها الى سيت له جين عكة الشهورة 


وغيرهم عنله. 
ولكن يرد عليه: بأن هذا التعليل لو صحٌ لما اختصٌ بمورد التنجس فقطء بل يجرى هذا الاحتمال فى أغلب البئئنات لو لم نقل فى 


جميعهاء مع أنَّ المتعارف فى جميع الموارد هو الأخذ بها بصوره الاطلا-قء وما ذاكك الأ بتترّل اطلاقها على الواقع حتّى يظهر 
الخلافء ولعل وجهه: إمَا لأنّ عداله الشاهد يمنع من الاطلاق» مع كون المورد بحسب السبب مختلفا فيه. 


أو لكونه أمرا تعبديًا فى مورده؛ فلذلكك لا يتوه الى ذكر السببء وإن استحسن صاحب «المعالم» هذا الشرط. 


كما لا فرق فى حمجيتها بين أن تكون شهادتها قبل الاستعمال أو بعده؛ فى قبال جماعهٍ قتّدوها فى العدل الواحد بما إذا كانت 
شهادتها قبل الاستعمالء إذ لو كان بعده لم تقبل» بالنظر الى نجاسه المستعمل له. فإنْ ذلكك فى الحقيقه إخبار بنجاسه الغير» فلا 
يكفى فيه الواحد وان كان عدلاًء ووجه عدم جريانه هنا هو تعدد المخبر 


ص :الا 


الغادل» فليس بواحل عّى يقال إن إخياز الواحد لا يكفى فى حق الغيرة مكافا الى تماميه أدله الحضيه هنا بضوره الاطلاق: كما 
كان الأمر كذلكك من حيث ذكر السبب. 


وحيث أنْ أدله حجيه البّبنه ينزّلها بمنزله النجاسه الواقعيه» ويترتّب على مفادهاأنه نجس واقعا حتّى يظهر الخلااف بالعلم 
الوجدانى أو كالوجدانى على خلافه» يظهر عدم سام ةنا قالهضاحن «العذائق ا هدعا أنّه تحقيق لم سبق البد قرو الا الريك 
نعمه الله الجزائرى فى «رساله التحفه» وهو على المحكى فى «الجواهرا: «أنّ مدار الطهاره والنجاسه والحل والحرمه على علم 
المكلف بأسبابها وعدمه حقيقه أو شرعا لا الواقع» فلا معنى للمتنتجس مثلاً سوى ذلك لا ملاقاه أعيان النجاسه واقعاء وإن لم 
يعلم المكلفء فليس هناك نجس واقعا ونجس ظاهراء بل إِنّما هو أمر واحد وهو ما علم المكلف بملاقاته للنجاسه؛ أو جعله 
الشارع كالعالم). 


ثم أجاب عنه: _ وجوابه جد _ بقوله: «وفيه: _ مع مخالفته للنصوص والفتاوى. بل المجمع عليه بين الأصحابء إن لم يكن 
ضروريا _ عدم مدخلته العلم فى تحمّق معنى النجاسه لاطلاق ألادله فى خصوص النجاسه بملاقاه أسبابها وأنّ الشىء قد يكون 
نجسا واقعا طاهرا ظاهرا وبالعكسء ولذا قد تريّبٍ عليه بعض أحكام كل منهما من الاعاده وغيرها بعد انكشاف الواقع وظهوره. 
أنه لا مدخليه لذلكك فى شىءٍ من أحكام المسأله. حتّى لو قلنا بثبوت النجاسه بالظنّ» إذ يمكن انطباقه على التحقيق المذكور, 
تدغؤى كوته أيضا من الأسبات التعيكيه كالشهاده وإخبان ذى البد وتحوهماة انعبى كلانه17: 
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ص ://ا 

البحث عن تعارض البينتين على النجاسه 

ثم بعد الفراغ عن ثبوب الحتجيه للبينه فى الاثبات والنفى» يأتى البحث عنما لو تعارض الخبران أو البينتان فى شىء واحد بالاثبات 
أو بالنفى» من الطهاره والنجاسه. مثل ما لو قامت البينّهِ على طهاره شىء والأخرى على نجاسته من الثوب أو الاناء أو غيرهماء أو 
أحداهما على الطهاره والأخرى على عدمهاء وكذا فى النجاسه. فهل: الترجيح هنا للطهاره لاعتضادها بأصاله الطهاره أو للنجاسه 
للتعارض بين الناقل والمقرّرء وتقديم الأولى على الثانى, لأنّ النجاسه نقل عن الطهاره الى النجاسه» بخلاف الطهاره.البحث عن 
تعارضن البيسة على التحاسه 


أو بالتعارض والتساقط. لتساوى اطلاق قبول كل واحد منهما للشمول فى مورد التعارضء فيتساقطان والمرجع الى أصاله الطهاره 
وفاعدتها. 


أو يكون حكمه حكم المشتبه. فيساوى مع ما يعلم وجود إحداهما فيصير كالعلم الأجمالى بوجود النجاسه هناء فلابدٌ من 
الاجتناب عنهما. 


وجوه وأقوال. 

هذا كله لو فرض كون مستند البينتين هو العلم الوجدانى بالحكم من الطهاره أو النجاسه أو الأصل» فيكونان متساويين من جهه 
المنتفيدة زالة لو كان مستندهما مختلفين إحداهما بالعلم الوجدانى والأخرى بالأصلء قدّم حينئذٍ مستد العلم على مستند الأصل. 
سواءٌ كان مستند العلم المحكوم بالتقدم هو الطهاره أو النجاسه. 


أقول: الأ-وجه والأ.قوى هو التساقط والحكم بالطهاره. لوضوح أن الدليل الاجتهادى لا يعتضد بالأصلء لأنّ الأصل حينئذٍ فى 
ظرف الشكك والدليل هنا 


ص :هلا 


بمنزله العلم» فلا أثر لاعتضاده. وعليه فوجه الأوّل مردود» كما أن الثانى كذلكك لعدم الدليل على تقديم الناقل على المقرّر» مع 
أن بينه الطهاره ربّما تكون مقرّره» لامكان أن تككون ناقله» كما اذا قامت على طهاره ما كانت متنجسهء كما أن الأخير بأن يكون 
مثل المعلوم بالاجمال بوجوب الاجتناب عنهما أيضاً غير صحيح. لأنّ المفروض عدم تماميه البينتين للحكم بالنجاسه ولا 
الطهاره. فالحكم بالنجاسه قطعا يكون بلا حتجه. غايته مشكوكا بالنجاسه والطهاره؛ فتشمله قاعده الطهاره بقوله: «كلّ شىء طاهر 


حتى تعلم انّه قذر). 


إذا عرفت الحكم فى البينتين اللتين مستندهما العلم الوجدانى» تعرف حكم البينتين اللتين مستندهما الأصل» فيجرى فيه ما جرى 
فيما تقدّم والمختار فيه كالمختار فيما سبق بلا فرق بينهما. 


بعد الوقوف على المختار فى المسأله ينبغى الاشاره الى أنه مختار صاحب «الجواهر» والسّ يد فى «العروه»» بل وأكثر أصحاب 


التعليق لو لم نقل كلهم؛ قال صاحب «الجواهر/: «وأمًا احتمال الترجيح لأحد الخبرين بألاوثقيه ونحوها من مربجحات الروايه» فلم 
أعرف أحدا احتمله. ولعله لعدم الدليل على اعتبارها هناء أو لفرض التساوى». 


أقول: الأموجه هو الاحتمال الثانى, لأنْ المفروض لزوم أن يكون الخبرين أو البينتين مساويان من جميع الجهات حتى يصدق 
التعارض والتساقطء والآ لا يصل الكلام الى ذلك. بل يحكم بما هو المشتمل على الترجيح., وهو مخالف للفرض المذكور فى 
صدر المسأله» فإذا ثبت التساوى فالكلام هو الذى عرفت والله العالم. 


ص:١٠/‏ 
هذا كلد ذا فاحكة الويهان هد ١‏ وتو احن ين الظيارة أى التحاسة أ دسا 
ِ 3 سب 0 من راي 7 


تعاوكن المضو 3 هه : #الاناية وتسوهسا فال ضناخن «العراهر:«التععه جرناة الآفوال الأريعه التاق إلا أنْى لم أعرف 
من جزم بالتحاسة هناء وإن كان وحيد :الخد باقنات كز ,متهم اسه كا متهباءدون الف 


ولكن يظهر من صاحب «جامع المقاصد» وجود قائل بذلككء إلا أنه ضعّفه باتفاقهما على طهاره واحدٍء كما أنه يضعف القول 
بطهارتهما المحكى عن «الخلاءف» و«المبسوطء» و«المختلف» لستاقطهما بالمعارضه فى كل من الانائين» والمرجع حينئلٍ الى 
الأصل السابق؛ أو الى ترجيح بينه الطهاره بالأصل بِأنّهِ إِنْما تعارضا فى تعيين النجس لا فى حصول النجاسه المتفق عليها عندهماء 
هذا. 


5 


ثم اعترض عليه صاحب «الجواهر) وقال: «وفيه: إن العلم إِنّما يحصل لو لم يختلفا بالمشهود به وإلا فبعد الاختلاف كان كلّ 
واحد من الانائين كالاناء المتحد الذى تعارض فيه البئنتان» وقد عرفت أنْ الأقوى فيه الطهاره. فالقول بها هنا قوىّ كما فى 
«كشف اللثام»». 


قلنا: هذا أحد الاحتمالين فى المسأله» وقد يحتمل هنا الحكم بالاجتناب عنهما حتّى يكون مثل المشتبه فى اطراف العلم 
الاجمالى؛ كما عليه العلا.مه فى «القواعد» و«التذكره). وأيضاً فى «جامع المقاصد» و«السرائر» و«المعتبر) و«التحريرا» بل فى 
«الجواهر» أنه لا يخلو عن وجهء وذكر فى وجهه: «لأمنّ أصل الطهاره ارتفعت بالشهاده على النجاسه. مع تعارض البِينتين فى 
مفاديهماء فإنّ كلا منهما يفيد نجاسه إناءِ وطهاره الآخرء وهو يعطى الاشتباه» ولأنّهما جميعا يثبتان 


/م١١ص‎ 


نجاسه ما فيهما فيجب اجتنابهماء وذلكك حكم المشتبه. ولا يدفع أحداهما قبول الأخرى لتقدّم الاثبات على النفى» إذ فيه أنّه انّما 
يتقدّم عليه إذا ترجّح بأنّها قد تشاهد ما لم تشاهده الأخرى, بخلاف النفى هناء فإنّه لا يضعف عن الاثبات» على أن شهاده كل 
منهما مركبه من الاثبات والنفى» فلا معنى لتصديقهما فى جزءٍ وتكذيبهما فى آخرا انتهى(1). 


أقول: ولا يخفى أن هذا الوجه المستلزم للاجتناب عن كليهما كالمعلوم بالاجمال أقوى من سابقه. من جهه أن مفاد كل منهما 
نجاسه ما يعيّنه. فلابدٌ من الأخذ بذلك وإن استلزم ذلك مخالفه الأخرى, وعليه فالحكم بالاجتناب عن كليهما أولى من الحكم 
بطهارتهما بواسطه قاعده الطهاره لأنّهِ يستلزم الحكم بجواز المخالفه القطعيه لأنّه يعلم بحسب شهاده كل منهما نجاسه واحدٍ 
منهماء ونتيجه التعارض والتساقط عدم ترتيب الحكم بخصوص واحد منهما بالتعيين» مثلا إذا كانت إحداهما بالتعيين هو البول 
والآخر هو الدم. ولاقى أحدهما المعتّن شىء» فلا يترنّب عليه أثره» لأجل سقوط البتئنه بلحاظ اثبات خصوص البوليه أو الدمته 
وإن ثبت أصل النجاسه بالبيئتين» لأسن التساقط إِنّما يتحقق فيما يتصادمان فيه لا مطلقاء فلا يبعد الحكم بلزوم الاجتناب عنهماء 
والرجوع الى البدل فيما له البدل كالتيمم للصلاه» واحتمل صدق واجد الماء عليه» بل هو كذلكك معلوم بحسب الواقع دون 
الظاعر لآته بيسملا فى كل هنهم التجاشة 


نعم» إن اضطر الى ارتكاب أحدهما _ كما لو اضطرٌ الى شرب أحدهما للنجات 
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ص:7/ 


من الموت _فلا يجرى الحكم بتركهماء بل الحكم هو جواز شرب أحدهما اعتماداً على قاعده الطهاره بعد التساقط دون كليهما 
للعلم حينئذٍ بشرب ما هو النجس فى البين بالبنه فى الجمله بينهما. 


وعليه» فالوجه الثانى أقرب الى الاحتياط من الأوّل. 


أقول: وممّما ذكرنا يظهر وجه ما ذكره صاحب «الجواهر» بقوله: «هذا مع عدم امكان الجمع, أمّا مع امكانه فلا ريب فى العمل به 
إذ لا معنى لاسقاط ما هو حيّججه شرعيه من دون معارضء فما من الشيخ من القول بالطهاره حتّى مع امكان الجمع فى غير محلّه 
إلا أن يكون مبناه على عدم قبول البينه فى ثبوت النجاسه؛ فيخرج حينئذٍ عثّرا نحن فيه» إذ البحث هنا على تقدير القبول» 
انتهى2١).‏ 


توضيح ذلكت: لعلّه ذهب الى ذلكك بملاحظه أن مقتضى التعارض هو سقوطها عن الحتجيه من دون نظر الى حال المكلف من 
امكان جمعه أو عدمه؛ فبعد سقوطهما يكون المرجع قاعده الطهاره فيهماء وإن كان الأوجه هو ما ذكره صاحب «الجواهر لأنّه 
مع امكان الجمع يخرج عن التعارض حقيقهٌ فلا وجه للحكم بالطهاره حينئذِء كما لا يخفى. 


هذا تمام الكلام فى حمجيه الببنه واثبات النجاسه بشهادتها. 
فى حجيّه قول ذى اليد 
فى حجيّه قول ذى اليد 


والثالث من الأقسام الذى يحصل بسببه الظنّ الشرعى بالنجاسه والطهاره: 
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ص :7/ 


عوقول اكد لبد النالكه با جوعيم كنا متخرا انه الوعاء اللستشاقى )لذ فرق نية كر معادلا أو فاسقاء كما هو المشتهوو 
0 المتأخرين» وقد صرّح بذلكك من العلامه فى «المنتهى» و«القواعد» وفى «الموجز» و«كشف الالتباس»» وظاهر «١كشف‏ اللثام»» 
وصاحب «الذخيره»» بل فى «الحدائق): «أنْ ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه بل عن الاستاذ أنّه لا ينبغى الشكك فى قبول خبره 
بذلك وبالتطهير كالاباحه والحظر ونحوهما من الأحكام المشترط فيها العلم)؛ و عليه صاحب «الجواهر). و«مصباح الفقيه)» 
و«مصباح الهدى). وصاحب «العروه» وأكثر أصحاب التعليق بل كليم 


الدليل على ذلك: عدّه أهون: 


الأسمر الأموّل: أصاله الصحه والصدق فى كلام المسلم» خصوصا فيما كان فى يده ولا سيّما فيما لا يعلم إلآ من قبله. وفيما لا 


تعارقن له 
الثانى: السيره المستمره القاطعه على ترتيب الأثر على قول صاحب اليد فى الأحكام. 


الثالث: لاستقراء موارد قبول أخبار ذى اليد فيما هو أعظم من النجاسه والطهاره» وهو الحليه والحرمه. حيث يشترط فيهما من 
العلم» ففى غيرهما يكون بطريق أولى. 


الرابع: فحوى قبول قوله فى التطهير» مع أنه رتما كان مسبوقا باستصحاب النجاسه؛ ففى ما ليس كذ لكك يقبل بطريق أولى» بل 
وأيضاً يقبل قوله وفعله فى التنجيس بالنسبه الى بدنه؛ فإنَّ الظاهر معروفيه تسليم القبول فيهء كما أوما اليه فى 


ص : 5/ 


الاستدلال صاحب «كشف اللثام» واحتمال كونه من جهه أنه فرد من افراد إخبار ذى اليد بما فى يده من الاناء ونحوه. فيجرى 


فيه ما جرى فى إخبار صاحب اليدء لا يخلو عن ضعف ووهن. 
الخامس: ورود أخبار عديده فى موارده متعدده ومختلفه بالحكم بالقبول مع أنه ليس إلا من هذا الباب: 


منها: خبر اسماعيل بن عيسىء قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرّجل فى سوق من أسواق الجبل» 
أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارفٍ؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركون يبيعون ذلكك. وإذا رأيتم 
يصلون فيه فلا تسألوا عنه)(١).‏ 


والمراد من المسئول عنه إمّا هو المشرك كما احتمله الخوانسارى وغيره» أو المسلم كما عليه صاحب «الحدائق»» وعلى كلا 
التقديرين فإنّه يفيد المطلوبء لأنّه: على الأوّل: المقصود من السؤال عن الشرك بأنّه من ذبائح المسلمين أو عدمه. ليس إلآ 
لأجل قبول قوله» وإلأفمع فرض عدم قبول قوله لا-فائده فى السؤال عنهه فمع فرض قبول قوله مع كونه مشركا ليس إلا لأجل 
كونه صاحب اليدء وكلامه مقبول؛ فإذا كان الحكم فى المشركك كذلكء ففى قبول قول المسلم يكون بطريق أولى؛ والظاهر أَنّه 
الأوسة وهو هذا هو النرادهو الشن كماعلية البتحتق الكراسارئ: عمث أخذه تأيذا لقول المشهور. 
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ص:6/ 


وعلى الثانى: المراد كذلك على هذا الاحتمالء بأن يكون المسئول هو المسلم كما عليه صاحب «الحدائق)»» تمسكا بصدر 
الحديث؛ من فرض السائل كون البايع مسلما غير عارفٍء فدلالته على قبول قوله يكون بالمنطوق لا بالاولويه. 


أورد على الاحتمال الأوَّل: بأنّ قبول قول المشركك فى كونه مذكى بتذكيه المسلم ممنوعٌ» لأجل أنّه كيف يمكن القطع بكلامه 
مع كون الأصل فى اللّحوم عند الشكك هو عدم التذكيه؛ وإن جاز قبول كلامه فيما إذا أخبر بأنّه غير مذكى, لأجل أن كلامه 
موافقٌ لأصاله عدم التذكيه؛ لا لأجل كونه إخبار ذى اليد ومقبول» مع انّ هذا الاشكال لا يجرى لو كان المسئول هو المسلم. 
اللّهم أن بُجعل هذا دليلا على توسعه قبول إخبار ذى اليد حتّى ولو كان صاحب اليد مشركاء فضا عن كونه فاسقا. 


اعترض عليه صاحب «الجواهر): بأنّه لو فرضنا كون المسئول عنه مسلما أيضا فإِنّ المناقشه الوارده هى فى الاستدلال به لحجته 
إخبار ذى اليدء لإمكان أن يكون قبول قوله هنا لأنّ ظاهر يد المسلم بقطع حكم أصل عدم التذكيه الجارى لدى الشكك فى 
الجلود» فلا يمكن قياسه مع إخبار ذى اليد هنا بنجاسه ما فى يده المنافى مع أصاله الطهاره وعموماتها. 


وفيه: الانصاف عدم تماميّه هذا الاشكالء لوضوح أنه إذا كان ظاهر يد المسلم مقدّما على أصاله عدم التذكيه التى قررّها الشارع 
فى ظرف الشككء فتقديم إخباره بنجاسه الشىء على أصاله الطهاره يكون بطريق أولى؛ لوضوح أن الإخبار عنه مشتمل لظاهر 
اليد مع اضافه وهى أنّه ليس ظاهر العمل ودليل اليد لسانٌ إلا باعتبار كونه لمسلم يراعى وظيفته الشرعيه ويترتّب عليه الأثر» ففى 
الإخبار ١‏ 


ص :72 

بالخلاف يكون أولى بالقبول, لأنّ فى الحقيقه يرجع الأمر إلى قبول ما هو الواقع فى البين. 

نعم» قد يرد على هذا الحديث: بأنّه إذا كان البايع مسلماء يكفى إخباره فى ترتيب أثر الصيحه على بيعه» فلا يحتاج الى السؤال 
عنه» كما لا يحتاج الى السؤال لو رأى أنه يصلّى فيه. لأنّ نفس فعل المسلم وبيعه كافيان لجريان الحكم بالصحه. 

اللَّهِمْ إلا أن يكون وجه السؤال غلبه بيع المشركين الموجب لضعف احتمال كونه من ذبائح المسلمين. 


وبالجمله: وجود هذه الاشكالات أوجب ذهاب بعض الفقهاء مثل المحقّق الخوانسارى فى شرح «الدروس» و«الذخيره» الى القول 
بأنَى لم أقف له على دليل؛ كما عن «نهايه الأحكام» الاشكال فيه بل فى «المنتهى» و«التذكره؛ أيضاًء بل فى «الأخير) قال: 
«الأقرب القبول» المشعر بعدم قطعيه الحكم عنده؛ بل قد فى الأخير أيضا القبول بما إذا أخبر عن نجاسه الاناء مثلا قبل الطهاره لا 
بعدهاء فإنّهِ حينئذٍ لا يقبل» ولعل وجه ذلكك ملاحظه أَنّه قد خرج من يده بالاستعمالء فلا يقبل إخباره بنجاسته. وإن كان إخباره 
عنه بذلكك حال كونه بيده إخبار بنجاسه الغير فلا يلتفت اليه كما لا يلتفت الى قول البايع باستحقاق المبيع للغير. 


أقول: لكن الدقه والتأمّل فى متون الأخبار بعضها مع بعض يوجب اطمينان الفقيه بقبول إخبار ذى اليدء كما سنشير اليه إن شاء 
الله. 


ومنها: أى ومن جمله تلكك الأخبار صحيحه البزنطى المرسله؛ قال: «سألته عن الرجل يأتى السوق فيشترى جُتبِه فراءِ لا يدرى 
افون ا عرية عاق 


ص :// 


فيها؟ فقال: نعم» ليس عليكم المسأله؛ إِنْ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إِنْ الخوارج ضبقوا على أنفسهم لجهالتهم إِنْ الدين 
أوسع من ذلكك)(١1).‏ 


ومنها: مثله روايه أخرى مرويّه عنه لكنها مسنده عن الرضا عليه السلام » قال: «سألته عن الخفاف يأتى السوق فيشترى الخفٌ لا 
يدرى أذكى هو أم لا ما تقول فى الصلاه فيه» وهو لا يدرى أيصلَى فيه؟ قال: نعمء أنا أشترى الف من السوق؛ ويصنع لى 
واعيلن فيه» وليس عليكم المسأله)(). 


ونه ولكله التجدك َلك المطلرب» النبتى عق التنوال عدل غلن جراز الالشرات بحرت إله ابن لكف إلا لأعل أله ل مية] عله 
وأجاب كان مقبولاً» فربّما أوجب التضبيق على الانسان» كما يؤيّد ذلكك ذيل الحديث الأول من قوله: «إنّ الخوارج ضيقوا على 
أنفسهم لجهالتهم» حيث أنّ ذلكك كان لأجل كثره سؤالهم عن حال الأشياء؛ وهذا النهى نظير النهى الوارد فى القرآن فى قوله 
تعالى الآ تلوأ عَنْ أَشْياء إن ميد لكمْ تَسؤْكم10» وإلآ لو لا القبول عند جوابهم فلا وجه ظاهرا للنهى عن السؤال. 


ومنها: روايه معاويه بن عتّرارء قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفه بالحقٌ يأتينى بالبختج ويقول قد 
طبخ على الثلث؛ وأنا أعرف أنّه يشربه على النصفء أفاشربه بقوله وهو يشربه على النصض؟ فقال: لا تشربه. قلت: فرجل 


.” من أبواب النجاسات» الحديث‎ 0٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.8 ؟- المصدر السابق» الحديث‎ 


"'- سوره المائده. آيه 3١١‏ 


ص :// 


من غير أهل المعرقه عق لأ تعرقه يشريه على الثلثءولا يستحله على التصف» يخيزنا أن عند ه كيجا غلى التلغ قد ذهي كلقا 


وبقى ثلثه» يشرب منه؟ قال: نعم)(١).‏ 


حيث إن هذه الروايه بصدرها وذيلها تفيد أن قول ذى اليد مقبول إذا لم يكن متّهماء وما ورد من عدم قبول كلامه فى الصدر 
ليس إلا لأجل كونه شاربا على النصف فيكون متّهماء بخلاف ذيل الخبر حيث يقبل خبره مع عدم كونه من أهل المعرفه» وليس 
ذلك إلآ لأجل عدم اتّهامه» فيصير الخبر من أخبار ما نحن بصدده. 


خلاصه الكلام: ظهر من جميع هذه الأخبار عدم تماميّه ما ذهب اليه صاحب «شرح المفاتيح» والخوانسارى شارح «الدروس» من 
تقويه عدم اعتبار قول ذى اليد بالنجاسه؛ لعموم قوله عليه السلام : «كلّ شىء طاهر حتّى تعلم انّه قذر» الدالٌ بعمومه على الطهاره 
فى ما شكك فى نجاسته الى أن يعلم نجاسته. سواءٌ أخبر ذو اليد بنجاسته أم لاء ووجهه أن العلم الذى وقع غَايهٌ للحكم هو أعمّ 
من العلم الوجدانى أو ما يقوم مقامه من الامارات مثل البينه وإخبار ذى اليد. فتكون الأمارات حاكمه على الأصل العملى» ومنها 
أصاله الطهاره عند الشكك مع قيام الأماره حيث يرفع الشكك من أصله فيقدم عليه. 


حدود دلاله قاعده إخبار ذى اليد 
حدود دلاله قاعده إخبار ذى اليد 
بعد الفراغ عن حكم تقديم خبر ذى اليد يأتى البحث عن انه هل هو معتبر ما 
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ص:4/ 
دام الشىء فى يده ولم يستعمله؛ أو أنه معتبر مطلقا حتّى بعد خروجه عن يده؟ 


أراقك قال بالأذل«قمشكا ضحت + القاسيء قال اها لك أنااضبدا الاضله اليداف سارها مك فق زمه رصا اناما 

ا بصحيحه عيص بن القاسم با عب يه السادم عن رعر فى ثوب ياماء ثم 
إنْ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلى فيه؟ قال: لا يعيد شيئا من صلاته)(١)‏ حيث يحتمل كون وجه عدم الاعاده لأجل إخباره 
عمًا هو خارجٌ عن يده حال استعماله, وإن كان إخباره عن زمان كان فى بيده. 


لا يقال: لعل وجه عدم الاعاده كان لأجل مانع آخر مثل الغصب أو أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه لا من جهه النجاسه. 


لأنا نقول: كثيرا ما نستعمل الشىء ويحتمل أن يكون نجساًء لكن يشمله اطلاءق دليل الطهاره» حيث لم يستفصل الامام عليه 
السلام » فتركه الاستفصال يشمل النجاسه أيضا. 


أقول: الذى يمكن أن يناقش فى الاستدلال بهذا الحديث بالنسبه الى ما نحن فيه» هو امكان أن يكون وجه عدم الاعاده جهله 
بالنجاسه حين الصلاه؛ بناءً على معذوريه الجاهل حتّى فى الوقتء لأمنّ شرطيه الطهاره عن الخبث أو مانعته النجاسه ذُكرى لا 
واقعى» وحيث لا يعلم ذلكك حال الصلاه؛ فلا اعاده عليه» لكن لا لأجل عدم اعتبار ذى اليد بعد خروجه عن يده أو بعد استعماله» 
لوضوح أنه بعد ثبوت اعتبار إخبار ذى اليد لا فرق فى حجيته كونه بعد الاستعمال أو قبله» وكونه فى يده أو فى يده غيره حال 
إخباره كالبينه» مع أنّه لو كان لأجل خروجه عن يده غير معتبر» لزم القول بعدم اعتباره حتّى لو كان قبل الاستعمال وبعد شرائه 


منه 


.2 من أبواب النجاسات» الحديث‎ 5٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


9١:ص‎ 


ونحوه مما يكون سببا لخروجه عن يده. مع أنَّ الأأمر ليس كذلكء فيعلم أن وجه عدم الاعاده فى الحديث إِنّما هو لأجل ما 
عرفت من جهله بالنجاسه» فيخرج الحديث عن محل الاستدلال. 


اللَّهِمْ الا أن يقال: بعدم ثبوت كون اليد السابقه على المال بعد الاستعمال قائمه مقام العلم الذى أخذ غايه للطهاره فى خبر ١كل‏ 
شىء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»» فيكون حكم الأصل بالطهاره وعمومه مقدما على ما أخبره ذى اليد بنجاسته؛ فلذلك حكم بعدم 
الاعاده. خصوصا مع ملاحظه أنْ الحكم بالنجاسه حكم مخالف للأصلء فيقتصر فيه على محل اليقين» وهو كونه فى يده حال 
الإخبار لا بعد خروجه عنها كما عليه صاحب «الجواهر)» حيث قال: «فالأقوى حينئذٍ القبول حال بقاء العين فى يده؛ لا إذا خرجت 
من يده اقتصارا فيما خالف الأصل على محل اليقين). 


أقول: التأمّل فى الدليل يرشد الى الأعم من ذلككء كما لا يبعد شمول كونه فى يده صوره استيلائه عليه ولو كان عارية» فى يد 
الغير حيث إِنّهِ رتما يصدق كونه فى يده. ولعلّه لذلكك ورد النهى عن إعلام الغير للنجاسه إذا أعار ثوبه اليه حيث يظهر من 
التو عن اقلق عليه لكان | سار بالتجابسه مشولا ليمير قوهية اعافه هزاة تسوه الأمر وار ةف مل يك عبة لين كير 
قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلَى فيه؟ قال: لا يعلمه. قال: قلت: فإن أعلمه؟ 
قال: يعيد)(١).‏ 
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1١:ص‎ 


فانّ الحكم بالاعاده بعد اعلا-مه يكون كالصريح فى اعتبار قوله» حتّى لما هو فى يد غيره بالعاريه» فيخرج الغير بإخباره عن 
الجهل النجاسه. فلو لا القبول لما كان للحكم باعاده الصلاه بعد إخباره وجه كما لا يخفى» فمن ذلك يظهر اعميّه كونه فى يده 


البحث عن المراد من ذى اليد 
البحث عن المراد من ذى اليد 


بعد ما ثبت حكم تقديم صاحب اليد على من يوافقه الأصولء يقع البحث فى المراد من ذى اليدء وهل المقصود: المالك كما 
وقع هذا التعبير فى بعض كلمات الأصحاب. 


أو ما يصدق عليه ذى اليد ولو لم يكن مالكاء كما وقع هذا التعبير فى كلام بعض آخر. 
أم المراد ما ورد فى كلام ثالث جمع بينهما بالعطف. وقال: «يقبل خبر المالكك وذى اليد»؟ 


والظاهر كما عليه صاحب «الجواهر)(١)‏ رحمه الله كون المراد منه قبول خبر كل مستولٍ على عين شرعاء لملكك أو وكاله أو 
إقاكه أى لماه أو ولاه أل غازريه وتحويفان ,لفك يخظر باليال سبي 3ق ملت الاتيعاق الغ المتشووع هغل قيرال ولك لامي 
الذى هو كالمتملكك عرفاء لمكان سلطته وتصرّفه على ما فى يده. نحو ثياب الظلمه وعمّالهم وأوانيهم ودورهم وفرشهم ونحوهاء 
وإن كان أصل 


.178 الجواهر؛ ج © ص‎ -١ 


ص :957 
الاستيلاء بنحو الغصب منهم أو من آبائهم لأصل العين أو لأثمانها. 


وجه ذلكك: ضروره عدم مدخليه الملكك أو التسلط الشرعى فى قبول قوله فى التنجيس, لأنّ المدار فى ذلكك كونه تحت 
استيلائه» خصوصا إذا قلنا بن منشؤه أصاله صدق المسلم وصححه قوله» كما يؤْيّد ما ذكرنا قيام السيره المستمره والطريقه المسلمه 
بين الناس لا فى خصوص المسلمين بل عند جميع العقلاء فى قبول قول من هو بيده فى التطهير والتنجيس» وغيرهما من الاباحه 
والحرمه؛ مع أنّه لا مدركك له الا أنهم أصحاب اليد على هذه الأمور» بلا فرق فى قبول قول ذى اليد بين كونهم من قبيل أمّهات 
الأولاد ومريباتهم أو غيرهنٌ من الخدمه؛ سواءٌ كنّ من الأحرار أو من العبيد أو الاماء والجوارى. 


أقول: برغم أنّ كان كلا.م الأصحاب فى ذكر هذه الأسمور غير منقح. بل قد عبر عنه صاحب «الجواهر» بالغفله حيث قال: 
«والعجب من الأصحاب كيف أغفلوا تحرير ذلك مع كثره أفراده وتشتتهاء وعدم وضوح مدرك لشىء منهاء وشدّه الابتلاء 
بجمله منهاء خصوصا فى مثل ذوى الأيدى الشركاء بالأشياء المائعه من الدهن والدّبس ونحوهماء إذا أخبر أحدهم شركائه 
بنجاستهاء كما أنّهم أغفلوا تحرير الحكم أى القبول ولم يتعبوا أقلا-مهم فى بيان مدركه. ولعله لوضوح الأمر لديهم وإن خفى 
علينا)10). 


قلنا: لعل الوجه ملاحظه الاستغناء عن ذكره؛ لما قد عرفت من قيام السيره 
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ص :97 


والطريقه العقلاائيه حتّى لغير المتديّنين من قبول قول من بيده شىء وأخبر عن حاله من الأحكام وغيرهاء ولعلّه الى مثل ذلكك 
يشير ما هو المعروف بل قد ادّعى عليه الاجماع من أن (من مَلكك شيئا ملكك الاقرار به) حيث أنّ الظاهر هذه القاعده أنّ من كان 
مستوليا على شىء» ومتصرّفا فيه فإنّ قوله نافذ بالنسبه اليه» كما أشاره اليه صاحب «مصباح الفقيه)(1). 


بل ممما ذكرنا يظهر امكان القول بعدم اختصاص القبول بخصوص قول ذى اليد المسلم؛ عادلاً كان أم فاسقاء بل السيره وغيرها 
جاريه فى كلّ ذى يد ولو كان كافرا فضالً عمًا إذا كان فاسقا. نعم لابدٌ أن لا يكون الشخص منّهما فى قوله وفعله» وإلآ لا يقبل 
قوله» كما يشهد لذلكك خبر معاويه بن عار السابق فى البختج من عدم قبول قول من يشربه على النصفء وليس هذا إلا لأجل 
كونه منّهما حتى ولو كان الشخص من أهل المعرفه» وقبول قول من لم ينهم بذلكك ولو لم يكن من أهل المعرفه(؟). 

عموم دلاله إخبار ذى اليد 

عموم دلاله إخبار ذى اليد 

عديكا فك أذ سبي قبل تقول اذى لمن إلا كرس ميض لناهلى الس د بومطاسا كل تعالي ولكذداعى له لأخار خلات: ها كر 
مخالفٌ للواقع؛ فيكون الأصل عند العقلاء هو القبول الى أن يظهر خلافه؛ وبناءَ على هذا فلا فرق فيه بين كون ما أخبر به هو 
التنجس أو التطهير أو غيرهماء حيث يثبتان بخبر ذى اليد» فلا نحتاج 
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ص :15 


لاثبات التطهير الى الببنه وخبر العدل الواحد» كما لا نحتاج اليها فى التنجيس بعد ما أخبر ذى اليد عن التطهير. وعليه فما فى 
«كشف اللَثام) من الفرق بين التنجيس والتطهيرء بقبول خبر العدل فى التطهير دون التنجيسء مما لا يمكن المساعده عليه لوحده 
الملاكك فى كليهما فى الحتجيه» من قبول خبر ذى اليد فيهماء وإن اختلفت كلمات الأصحاب فيهماء لأجل أن الادله رما وردت 
فى التطهير الذى هو موافقٌ لأصاله الطهاره دون التنجيس. 


هذاء فضا عن أَنّهِ لو لا قبول قول ذى اليد فى التطهير بما فى يده من النجاسه العارضهه للزم منه زياده العسر والحرجء خصوصا 
مع ملادحظه تظافر الأخبار بطهاره ما يوجد فى أسواق المسلمين من الجلود واللّحوم ونحوهماء بل هى ظاهره فى الاكتفاء فى 
ذلك بظاهر أفعالهم المنزّله على أصاله الصحه حنتّى يعلم الخلاف» فضللا عن أن تكون مقترنه بأقوالهم. بل فى «الجواهر): «إِنَّ 
الحكم بالطهاره هنا أولى من الحكم بطهاره بدن المسلم وثيابه بغيبته» وإن لم يقل أو يفعل ما يستلزم الإخبار بذلك), وهو جَيدٌ 
كماترت«البرهاة: 


المناقشه مع حكم بعض الأخباريين 


وبما ذكرنا وبنا من الحكم بقبول قول ذى اليد فى التطهير. نقف على ضعف ما حكى عن الأمين الاسترآبادى والشّيد نعمه 
الجزائرى رحمه الله حكايتهما عن جمله من علماء عصرهم أنّْهم كانوا إذا أرادوا اعطاء ثيابهم للقصارين لتطهيرهاء يهبونها أيَاهم 
أو يبيعونها ثم يستردونها منهم بنحو ذلككء تخلصا من شبهه استصحاب النجاسه؛ لتوقف انقطاعه على العلم أو ما يقوم مقامه من 
البينه أو خبر العدل على 


ص :10 
إن جهل غَسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه )١(‏ 


اشكالٍ فيه أو إزاله المالكك نفسه مع عدم ثبوت قيام خبر مطلق الوكيل وإن لم يكن عدلاً مقامه» لعدم ثبوت كونه من ذوى اليد 
المقبوله إخباراتهم, إذ المعلوم منها المالكء هذا كما هو المحكى فى «الجواهر)(١).‏ 


والجواب: ثبت مما ذكرنا أن هذا التصرف مخالف للسيره والطريقه العقلائيه والعمليه المتّبعه فى جميع الأعصار وتمام الأمصار 
فى تطهير البستهم بيد الجوارى والقصضارين» وقبول قولهنَ وفعلهنٌ وأقوالهم فى التطهير» بل لعل ذلكك من الضررويات التى هى 
بمعزل عن التشكيكات» ومن شاء القطع بذلكك والاطمينان فعليه الرجوع الى الأخبار الوارده حول عمل القصارين والجزارين 
والحتجامين فى ابلاغهم بالتطهير والتذكيه وغيرهماء مضافا الى عموم أدله الوكاله وتصديق الوكيل فيما وكل فيه وأخبر» حيث لا 
يكون ذلك إلا لأجل دخولها فى حكم ذى اليد وقبول قوله فحكم هذه المسأله واضحٌ لا يحتاج الى مزيد بيان وإطاله كلام 
أزيد ممما عرفت وسمعت,. واللّه هو الهادى الى سبيل الرشاد. غسل مواضع مشتبه النجاسه 


وأخيراً: ظهر من جميع ما ذكرنا قبول قول ذى اليد فى موضع النجاسه للتطهير؛ الذى ورد فى متن كلام المصنّف بقوله: «إذا علم 
ذلكك يتطهّر ويغسل». والحمد لله. 


)١(‏ سبو مالوء ضع التجاسة ف المسأله السنائقة والبحث هناعقا اذا مع التجاسة مع علمة أنه أضات 
سبق عَلم موضع فى بقهء وال إذا لم يعلم موضع مع :. 
الشىء النجاسه. بحيث صار مشتبهاء 


8 الجواهر. ج 2و3 ص‎ -١ 


ص :18 


فلابدٌ من عسل كل ما يحتمل إذا كان من اطراف الشبهه المحصوره وموردا للابتلاء» فيغسلها حتّى يحصل له اليقين بالطهاره» لما 
ورد ذلكك فى الأخبار المستفيضه المعتبره: 


منها: صحيحه زراره «مضمره بحسب روايه الشيخ والكلينى» ومسنده صحيحه بحسب روايه «الفقيه) و«العلل»» عن أبى جعفر عليه 
السلام » فى حديث طويلء قال: «قلت: فإِنّى قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبكك الناحيه التى 
ترى أنه قد أصابهاء حتّى تكون على يقين من طهارتكك, الحديث)(1١).‏ 

والأخبار المضمره المرويّه عن مثل زراره؛ المعلوم من حاله أنه لا يأخذ أحكامه عن غير الامام عليه السلام » خصوصا فى مثل 
هذا الخبر المشتمل على سؤالات متعدده؛ المقترن بقرائن كثيره بكونه من الامام عليه السلام » غير قادح, لا سيّما مع كونه مسندا 
على نقل الصدوق رحمه الله » كما أن تعليق الحكم على الرؤيه المتوم كونه أعم من العلم فى التحرّى غير ضائر, لما فى ذيل 
الخبر من التعليل بقوله: «حتى تكون على يقين من طهارتكك فإنْ المراد من الرؤيه هو العلم لا الأعمم. 

ومنها: صحيحه محمد بن مسلم» عن أحدهما عليهماالسلام » فى حديث: «فى المنى يصيب الثوبء فإن عرفت مكانه فاغسله. وإن 
خفى عليكك فاغسله كله)(5). 


ومثله فى المتن صحيح ابن أبى يعفور() عن الصادق عليه السلام . 
ومنها: مضمره سماعه. قال: «سألته عن بول الصبى يصيب الثوب؟ فقال: 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب ٠‏ من أبواب النجاسات» الحديث ؟. 


1- وسائل الشيعه: الباب ٠‏ من أبواب النجاسات» الحديث .١‏ 
*- المصدر السابق» الحديث ل. 


ص :/41 
اغسله. قلت: فإِنْ لم أجد مكانه؟ قال: اغسل الثوب كله)(1). 


ومنها: روايه. مضمره أخرى لسماعة: قال: «سألته عن المنى يصيب الثوب؟ قال: اغسل الثوب كله إذا خفى عليكك مكانه قليلا كان 
أو كثيراً»(1). 


وامني ابر عدسة بق مفيعي» قال :سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المنى يصيب الثوبء فلا يدرى أين مكانه؟ قال: يغسله 
كله وإن علم مكانه فليغسله)(0. 


أقول: مع وجود هذه الأخبار الداله بصراحتها على وجوب غَسل جميع الثوب, لا يضرٌ وجود التعليل الموهّم للاستحباب وعدم 
اللزوم لحديث الحلبى فى الصحيح عن أبى عبداللّه عليه السلام » فى حديثء قال: «إذا استيقن أنّهِ قد أصابه يعنى المنى _ ولم ير 
مكانه» فليغسل الثوب كله فإنّه أحسن)0): لامكان أن يكون وجهه عدم كون جميع اجزاء الثوب غالبا من أطراف الشبهه. أو 
كون الاحتمال فى بعض الا-طراف غير معتنى به لدى العقلاء» فالأمر بغسل الثوب كله غالبا ليس الا لكونه أشدّ تأثيرا فى قلع ما 
يجده الانسان فى نفسه من الريبه والوسوسه. أو غيره من الأمور الغير اللازمه المراعاه. حتّى لا ينافى مع ما سبق من الأخبار اداله 
على ايجاب عسل كل الثوب. مضافا الى أنه لو سلّمنا شمول عمومه لمورد تلكك الأخباره فترفع اليد عنه بواسطه إعراض 
الأصحاب عنه؛ للاجماع المحكى 


أك السصض الباق » اللعد يك با 
؟- المصدر السابق» الحديث 7,. 
#كاليضيندى السانوة الحد يك 
ع- المصدر السابق» الحديث 2. 


ص :/1 
ويغسل الثوب والبدن من البول مرّتين )١(‏ 


صريحا فى «المنتهى» و«التذكره» و«الرياض» وظاهرا فى «المعتبر) إن لم يكن يعض لعل الوجوب المعتضد بنفى الخلاف عنه 
فى «المعالم) و«الذخيره). 


هذاء مضافا الى امكان تأييده باستصحاب بقاء المنع فى الاستلال:الى أن نمل البقتهبالزوالة العوقق عل عمل الجميع؛ 
وان كان هذا لا يخلو عن نقاش بأن يقال: اليقين بالنجاسه يرتفع مع غَسل جزءٍ مما وقع فيه الاشتباه إذا كان العّسل على قدر 
النجاسه فى المقدار؛ وإن لم يحصل القطع بغسل ذلكك المحل بعينه. 

وفيه: إِنّ الشغل اليقينى يقتضى اليقين بالبراءه» ولا يحصل الا بغسل الجميع, لا عدم اليقين بالشغل حبّى يكفى غَسل جزءٍ منه. 
كما لا يبعد استفاده ذلكك من تعليل صحيحه زراره بقوله: «حتّى تكون على يقين من طهارتكك). 

وقد تقدّم لهذا البحث وبحث الملاقى لأحد اطراف الشبهه فى مبحث الاناثين المشتبهين ما له مزيد نفع فى المقام» وقلنا هناكك 
أن الأقوى فيه بقائه على استصحاب الطهاره. وعدم الحاق الملاقى بأحد الطرفين من المشبهتين بالمشتبه فى وجوب الاجتناب» 


كما هو ظاهر ألادله» وعليه فالبحث عنه وذكر الخلاف فيه عن بعض _ كالاستاذ الأكبر فى شرحه على «المفاتيح» _ موكول الى 
معدل 


(0) إِنّْ لزوم الغسل لمرّتين فى نجاسه الثوب والبدن بالبول كما وقع فى هذه العباره وموافق للمشهور: 


تار مقتدٌ بقيد المتأخرين. 


ص :194 


وأخرى: بصوره المطلق» كما فى «المداركك» و«الحدائق»؛ بل فى «المعتبر) نسبته الى علمائناء مشعرا بدعوى الاجماع عليه» بل لعله 
لازم ايجابهما فى «الفقيه) و«الهدايه» فى محل البول» كما أنّه لازم ما فى «السرائر) من ايجاب العصر مرّتين» وفى قبال هذا القول 
قول بكفايه المرّه كما نسب ذلك فى «الذكرى» الى الشيخ فى «المبسوط؛» بعدم لزوم مراعاه العدد فى غير الولوغ؛ وقد جزم به 
الشهيد فى «البيان»» وقال: «ولا يجب التعدد إلا فى إناء الولوغ»» ونقل فى «المعالم» عن العلامه أنه اكتفى فيه بالمرّه صريحا إذا 
كان جافاء ويظهر من فحوى كلاءمه فى جملهِ من كتبه الاكتفاء بها مطلقاء حيث قال: «إِنَّ الواجب هو الغسل المزيل للعين» ومن 
المبين أن زوال العين معتبر على كل حالء وأنّ مسمى الغسل يصدق بالمرّه؛ انتهى. كيفيه عسل الثوب و البدن من البول 


فظهر من جميع ذلكك أنْ فى المسأله قولان: 
القول الأوّل: هو المشهور الأقوىء لما دلت عليه الأدله فى المقام بلا فرق بين الثوب والبدن. 


والدليل عليه: _ مضافا الى أن المرّتين موافق للأصل» وهو استصحاب بقاء النجس الى أن يحصل القطع بالطهاره _ وجود أخبار 


منها: الخبر الصحيح ما الذى رواه الشيخ عن أبق أنى كقووة قال :مالك آنا عبدالله عليه السلام عن البول يصيب الثوب؟ قال: 
اغسله مرّتين)10١).‏ 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب النجاسات» الحديث ؟. 


٠٠١ ص:‎ 


ومنها: خبر محمد بن مسلم فى الصحيح, قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله فى المركن 
مرّتين» فإن غسلته فى ماء جار فمدّه واحده)(١).‏ 


قال الجوهرى: المركن الأجانه التى يغسل فيها الثياب. 
ومنها: خبر العلاء» عن محمدء عن أحدهما عليهماالسلام » قال: «سألته عن البول يصيب الثوب؟ قال: اغسله مرّتين)(1). 


ومنها: خبر الحسين بن أبى العلاء» قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتينء فإنّما 


هو ماء. 

وسألته عن الثوف يضيب البول؟ قال: اغسله هتين الحديث)(). 

ومنها: خبر البزنطى فى الصحيح مزماة قال شالع عق البول يفيت اللستدة #ال«فيك هليه الداد ومني وقاتما هرقا 
وسألته عن الثوب يصيب البول؟ قال: اغسله مرّتين:20). 

وفنياةخي أبن احاق التحوفيوعع ابى فيدالله عليه السلام : «عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبٌ عليه الماء مرّتين)(2). 
-١‏ المصدر السابق» الحديث .١‏ 

1- وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب النجاسات» الحديث .١‏ 

*- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب النجاسات» الحديث 6. 


#دالبضدر السابق العديك 3 
فد البصدر السنانيه الح 2 


ص:١١٠‏ 
ومنها: خير «فقه | فاه وراك أضابيكه يول ثوبكك فاغسله من ماء جار مدّه ومن ماء راكد مرّتين ثم اعصره)(١).‏ 
خبر فى من ر من تين ثم 


أقول: هذه جمله من الأخبار الداله على ما ادّعاه الأصحابء من وجوب الغسل مرّتين فى الثوب والبدن إذا أصابهما البول» وبهذه 
الأخبار نقتيد الأخبار الوارده فى تطهير المتنتجس بالبول بلزوم الغسل بصوره المطلق» فنقول المراد من الغسل غسله المرّتين» يعنى 
لا يظهر المتتجس به إلا باللمدتين: كما تقد اطلاق هذه الأخبان قن البول» سواء كان للضبى أو غيره بؤاشطه الأخباز الوارده فين 
بول الصبىء بكفايه الصبّ عليه مرّه واحده؛ فتصير النتيجه صححه ما ادّعاه المشهور. 


القول الثانى: هو كفايه المرّه الواحده» ودليلهم على كفايه المرّه حتّى فى بول الكبير كما عن الشهيد فى «البيان»» والمنسوب الى 
الشيخ فى «المبسوط». وهم أيضا على اختلافٍ فيه: 


.١‏ فقوم منهم يعتقدون كفايه المرّه فى البدن فقط دون الثوب, هذا كما عن صاحب «المعالم)» وأود كلامه بِأنْ العلامه فى 
«المنتهى» و«التحرير» اقتصر فى عبارته على الثوب فحكم فيه بوجوب المرّتين» واستضعفا روايتى الحسين بن أبى العلا وأبى 
أسحاق التحرى الواردية فى أصابه الحسد بالبول من العمل لمكن :من حبك السدء ولأجل ذلك كما بالموه فى البدة: 


وقيه أزلأ كر صوصن النرك لأ بوجي انق اعذات إذ لعله لعفل للا الاتحتراذء 


.١ من أبواب النجاسات» الحديث‎ ١ الباب‎ 2١ المستدرككء ج‎ -١ 


٠١7:ص‎ 


وثانيا: الروايه الصحيحه لأبى نصر البزنطى وإن كان مرسلاء لكن سندهما صحيح وارسال مثله الذى يعد من أصحاب الاجماع 
غير قادح» وهو مشتمل للحكم بلزوم المرّتين فى البدن أيضا. 


وثالنا: إِنَا لا نُسلم ضعف سند روايه أبى العلاء» بل هى حسنه أو صحيحه. كما اطلق صاحب «الحدائق» صبحه روايه أبى اسحاق 


النحوىء مع أنّه لو سلّمنا ضعف سند كليهما فهما منجبرين بشهره الأصحاب واجماعهم, فلا يبقى حينئذٍ شبهه للقبول. 


'. وقوم منهم يقولون بالمرّه مطلقاء أى فى الثوب والبدن, سواءٌ كان جافا أم رطباء وهو كما عن الشهيد فى «البيان»» والشيخ فى 
«المبسوط». بل عن العلامه فى «المنتهى» كفايه المرّه إذا كان جافا. 


الدلتل للذوك: ليكن الا اطللاقاك انان العبر :في الول المتعترت الال يعني سال الاطلاق وش عزقة الجرات ماقي 
صدر البحث بلزوم التقيد بما دلّ على لزوم المرّتين» المعتضده بفتوى الأصحاب وشهرتهم. 


وأمًا الدليل للقول الثالث: على ما فى «المنتهى» حيث ذكر له وجهان: 
الأوّل: أن المطلوب من الغسل إِنّما هو ازاله العين» والجافٌ ليس له عينء فيكتفى فيه بالمرّه. 


الشانى: أن الماء غير مطهر عاك لأنّه اذا استعمل فى المحلّ جاورته النجاسه فينجس وهكذا دائماء وإنّما علمنا طهارته بالشرع 
بتسمعه لهو بالتض ):فذ ا وحد امتتعمال الطهؤن مدعنا عله مئ الطهارة: 


اتتهى على ما فى «الحدائق» نقللا عنه. 


ص:7١٠١‏ 
أقول: ولا يخفى ما فيه: 


أؤل؛ | شرفي أن أصل الطهاره ثابثٌ بالنصٌ فلم لم يقل بذلكك فى عدد الغسل أيضاء مع ما عرفت وجود الأحاديث المتعدده فى 
ذلك. 


وثانيا: إذا كان الأمر بالرجوع الى النصّ وهو مطلق بالنسبه الى الرطب واليابسء عليه العمل به. 
وعليه فما ذكره النشهون هو الأقوف» ومنه يظهر عدم تماميّه ما قاله الشهيد فى «البيان» والشيخ فى «المبسوط» على ما تُسب اليه. 


نعم» قد يظهر من الشهيد فى «الذكرى» ذكر خبر مشتمل لهذا التفصيلء بكون الغسله الأولى للازاله والثانيه للانقاء» كما نقله 
المحمّق فى «المعتبر؛ ذلكك فى ذيل خبر حسين بن أبى العلاء» مع أنه لم نقف فى كتب الأصول والأخبار على هذه الروايه مع 
هذا الذيلء كما أشار اليه صاحب «المعالم» و«الذخيره» و«الحدائق»» بل قال صاحب «المعالم): «إِنَى أحسبها من كلام «المعتبرا» 
فتوهّمها بعضهم أُنّها من الخبرء وقد يؤيّده عدمها فى الخبر الذى نقله العلامه فى «المنتهى» مع شدّه حاجته اليهاا انتهى. 


وبالجمله: ثبت عدم وجود هذا الذيل فى الكتب المعدّه لضبط الأحاديث تمامهاء وعلى فرض التسلم بوجوده. لا يمكن رفع اليد 
عن المطلقات المعتضده بفتوى الأصحاب بواسطه هذا الذيل مع أنّهِ لو سلّم لا يختصٌ بالبول بل لابدٌ من القول به تمام النجاسه. 
باعتبار أن الذيل بمنزله بيان التعليل» وهو معمّم لجميع النجاسات. مع أن المرّه فى غير البول يكفى للازاله والانقاء معاً كما لا 


وعليه؛ فالأقوى هو ما عليه الأصحاب فى خصوص المتنيجس فى البول 


١٠١ ص:5‎ 

مطلقاء سواءٌ كان رطبا أو يابساء من لزوم التعدد فى غسله» بلا فرق بين كون ما أصابه ثوبا أو بدنا. 

أقول: بقى هنا شيئان يحتمل المعارضه مع ما اخترناه من لزوم التعدّد فى الغسل: 

أحدهما: اصابه البول لمحل النجوى الذى يسمّى الماء المغسول به بماء الاستنجاء. فهل يجب التعدد فى تغسيله أم يكفى المرّه؟ 


الظاهر كما مضى بحثه فى محلّه كفايه المرّه فيه كما عليه الفتوى والشهره بل قد أدّعى فيه الاجماع لدلاله الأخبار المعتبره على 
كفايتهاء مع أنّ اطلاق الأخبار الوارده فى المقام, والدّاله على تعدد غسل ما أصاب الجسدء يشمل محل الاستنجاء أيضاء فيوجب 
التعارضء فلابدٌ فى مقام الجمع بينهما من ارتكاب أحد التقيدينء لأنّْ أخبار اصابه الجسد الداله على لزوم التعدد مطلقه من 
حيث محل المغسول» وكونه مخرج البول أو غيره» ومقدّده بلحاظ الغسل المرّتين» كما أن الأخبار الوارده فى عسل محل النجو 
ما بتقيبد أخبار التعدد باختصاصه لغير محل البول» فيلزم كون الحكم فى المقام هو لزوم التعدد مطلقا إلا فى ماء الاستنجاء. 
حيث يكفى فيه المرّه. 


وإِمَا تقييد أخبار غسل الاستنجاء بلزوم كون غسله المرّتين كسائر الجسد إذا اصابه البول. 
فيه احتمالان: 
الاحتمال الأول: وهو أولى من جهات شتى: 


أولاً: من وجود الشهره فى كلا الطرفين من حيث الفتوى بلزوم المرّتين فى غير 


١٠١6: ص‎ 


موضع النجوء ولزوم المرّه فى الاستنجاء وكفايته حيث لازم ذلكك افتراق المسألتين من حيث الحكم, لأجل افتراقهما من حيث 
الأخبار» كما هو مختار صاحب «الحدائق» و«الجواهر) و«مصباح الفقيه». 


وثانيا: امكان دعوى الانصراف من أوّل الأنمر فى الأخبار المشتمله على المرّتين عمّا يخرج من مخرج البولء لأنّ الاصابه 
المستعمله فى قوله: «يصيب الجسد) هو إصابه شىء خارج عن البدن بالبدن. لا ما يخرج من البدن مباشرءً» فعلى هذا الوجه 
يكون معناه عدم وجود المعارضه بين الطائفتين حتّى نحتاج الى التقييد بأحد الوجهين. 

وثالثا: لو سلّمنا كون مصبٌ المسألتين من باب واحدء وسلّمنا الاطلاق فى كليهما كما عليه صاحب «المعالم» فإِنّه لا مجال عندنا 
الا بتقديم أحدهما وترجيح أحد الطرفين. 

أقول: ما عليه المشهور من لزوم المرتين فى غير محل النجو أقوى دلاله وعددا وسنداء مضافا الى الاكتفاء فى ما خالف الأصل 


وهو بقاء النجاسه على موضع اليقين» وهو فى خصوص الاستنجاء دون غيره. 


وبما قلناه نرفع اليد عتما روى الكلينى فى «الكافى» مرسللا بقوله: «وروى أنه يجزى أن يقيل كله من الماء ]ذا كان على راس 
الحشفه وغيره0» حيث يدل على كفايه المرّه حتّى فى غير موضع الحشفه أيضا إذا كا المراد من (بمثله) أى 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب أحكام الخلوه» الحديث ؟. 


٠١2: ص‎ 


بمثل مقدارالبول على رأس الحشفه لا بمقدار أصل البولء والا يزيد ويكثر عمًا نعتبره فى الغسل» كما ذكر الشيخ هذا الاحتمال 
فى حديث نشيط عن بعض أصححابنا عن الصادق عليه السلام » قال: «يجزى من البول أن يغسله بمثله)00)» لما عرفت من كثره 
الكاد وصحه دلالتها واعتضادها بفتوى الأصحاب وغير ذلكك. 


كما لا فرق فيه بين بول الانسان وسائر الأنبوال ممما لا يؤكل إذا كان نجسا منهاء للأصلء واطلاق النصوص والفتاوى» ودعوى 
الاحتمال الثانى: معارضتها مع ما دل على كفايه المرّه فى بول الصبى, الذى لم يأكل الطعام؛ حيث قد مضى بحثه بكفايه الصبٌ 
مرّه ولا يعتبر فيه التعدد. فلابدٌ فيه من القول بالتخصيص وتقييد العمومات والاطلاقات الداله على أنه فى البول يغسل مرّتين. 


ولعل وجهه: _ مضافا الى أن ظاهر الأصحاب جميعا على كفايه المرّه فيه» كما ورد التصريح بذلكك فى الأخبار _ أن نسبتها مع 
تلك الاطلاقات نسبه المطلق والمقدّد فيقال بالتقييد والتخصيصء مع أنه يمكن أن يقال بالخروج عن حكم تلكف الأخبار 
تخصّ صا لا تخصيصا لأجل تقابل الصَب مع الغسلء الظاهر فى كون استعمال الصبّ ظاهرا فى المرّهء ولذلك عبر فى لسان 
الفقهاء تبعا للأخبار بلفظ (الصبّ) فى بول الصبى و(العَسل) فى بول غير الصبى» بل ظاهر «المعتبرا واشرح 


ص :17ض١١‏ 
المفاتيح» و«اللوامع» تساوى الاجتراء بالمرّه للحكم بالصبٌ. 


ولعل وجه استعمال لفظ (الصبّ) فى بول الصبى كان لخفّه نجاسته. كما يؤمى اليه عدم اعتبار الانفصال فيه بل قد يوجب ذلكك 


دعوى الفحوى فيه. ويصير هذا دليلا آخر وثانيا. 


نتيجه البحث: ثبت ممما ذكرنا أنّه لا فائده حينشذٍ فى لزوم التعدد. خصوصا لو سلمنا التعليل الذى ادّعى وجوده فى ذيل خبر ابن 
أي العلا يكوة الغسل الأول تاذزاله والقائى للاثقاف بل يمكن دغوى وجوه الندليل الثالث على ذلككه وهو قعل النبى ضاك الله 
عليه و آله بالصبٌء الظاهر فى المرّه» بل يمكن استظهار ذلكك من خبر ابن أبى العلاء» قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
البول يضيب الجحسلد؟ قال حت عليه النام ماقي قاثماهو ماده وسألته عن الكوب نضية البول؟ قال: اغسله موقيت: وسألتة عة 
الصبى يبول على الثوب؟ قال: تصبٌ عليه الماء قليلا ثم تعصره(1» حيث يظهر من السؤال عن بول الصبى مستقالا عدم انصراف 
الذهن باطلاقه فى صدر الحديث ببول الصبىء والآا لم يبق للسؤال ثانيا وجةٌ» هذا مضافا الى ذكر المرّتين فى الصبٌ فى الصبٌ 
الأول دون الثانى فى بول الصبى أقوى شاهد على عدم شمول الاطلاق فى الصدر لمثله. 


فمن مجموع هذه التوجيهات يستفاد أن خروج بول الصبى عن الأبوال من حيث الحكم كان بالتخضٌ ص لا بالتخصيص و«التقيد. 


.١ من أبواب النجاسات» الحديث 25 وذيله فيه أيضا الباب " منهاء الحديث‎ ١ الباب‎ »١ صدره فى وسائل الشيعه: ج‎ -١ 


١١/8: ص‎ 


حتّى نحتاج الى الجمع بينهماء ولعلّه لذلكك نرى قيام اجماع الأصحاب تقريبا على كفايه الصبّ بالمرّه فى بول الصبى غير 
المتغذى, ولم نشاهد فيه مخالفا إلأعن «كشف الغطاء» حيث قال باعتبار التعدد فى بول الصبى» تمسّ كا باطلاق الأدله الا أن 
يدّعى اختصاصه من سائر الأبوال بكفايه الصبٌ فى بول الصبى دون غيره» حيث يعتبر فيه الغسل مرّتين» وهو ضعيف غايته: كما 


لا يخفى. 
فروع تطهير الثوب بالماء القليل 
فروع تطهير الثوب بالماء القليل 


الفرع الأوّل: ثبت مما مضى أنه لابدٌ فى تطهير الثوب والبدن بالماء القليل من الغسل مرّتين» والبحث هنا عن أنّه هل يعتبر أن 
تكون الغسلتان بضوره الاتفضال كل واحد متهما من الآخر بتخو الأتفراة لدى العرق» أو يكفى ذلكك ولو كان بصوره الاتضال 
بقدر الغسلتين؟ فيه وجهان بل قولان: 

.١‏ فعن الشهيد فى «الذكرى» وجماعه بكفايه الثانى فى التطهير» إذ لا خصوصيه فى الانفصالء بل ربّما كان التأثير فى الاتصال 


أشدّ من الانفصالء إذا كان الماء فى الاتصال بمقدار ما فى الانفصال» هذا كما «جامع المقاصد» فى باب الاستنجاء. 


؟. خلافا لآخرين منهم صاحب «الجواهر)» و«مصباح الفقيه»» حيث قالا إِنّه ضعيفء لوضوح أنه لو كان المراد من المرّتين كفايه 
مكاهناد فى كتاه السب حفه تكرت بالأولرينه والفعرق: إلآ أن الاشكال قن أصل القفيه |9 المماذ رهق التضوضن والفتار 
فق كله (النوقة) لسن الها سدق عله الله متقردة 


٠١9:ص‎ 


وعوالاه دكرة الكوال سبال الفط :وؤق انه ير ولت هذا ها جدار ع المقل اكلاحطة فففول كيم قبا عه دن اد 
حسنٌ لو امتدّ زمان الصَب بقدر انقضاء زمان الغسلتين والفصل بينهماء نظرا إلى أن وصل الماء لو لم يمكن أقوى فى التأثير. 
فليس بأقل من القطع والفصلء فإنّ سماع هذه الدعاوى فى الأحكام التعبديّه التوقيفيه مشكل جدّاء خصوصا مع ما نرى من أن 
للتكيرير تأثيرا فى النفس فى رفع القذاره المتوهّمه. لا يحصل مثله مع اتحاد الغسله» وإن استمرّت بقدر زمان الغسلتين وما بينهما 
من الفصل. 

بل قد يقال: إِنّه بناءً على اعتبار التعدّد فى الجارى والكثير» فإنَ تعاقب الحركه واحرار اليد مع الماء على الموضع يعد بمنزله 
التكرير» لكنّه على اطلاقه محل تأمّل» نعم لو كانت ممتازا بعضها عن بعض»ء بحيث تكرّر بواسطتها صدق الغسل لدى العرفء أو 
المع قن الا يسفن النها لتجاك ند الدر كف ورالدالك: روطتو هيت حضو | اراق لاق القكرر» النعه الا كاد بدو اقللا 
يكلى فن الضدق مجاه مقا زر اناد الدئ يلاقية فن الرماة الثاتى للماء الذي أضايه أؤلا كما لا بحمن: 


وبالجمله: ظهر ممما ذكرنا أن الاقتصار حينئذ على مضمون النصوص الوارده فى التطهير بالانفصالء طريق اليقين بالبراءه من شغل 
الدق عن التجاسة :واستصحابها. 


الفرع الثانى: ويدور البحث فيه عن أن وجوب الغسلتين: هل مختص بالثوب والبدن المتنجس بالبول كما ورد التعبير عنه فى 
عباره المصنّف وغيره فى التطهير بالماء القليل. 


أو أنْ الحكم هكذا فى غيرهما أيضا؟ 


١٠١:ص‎ 


ادّعى صاحب «الجواهر» القطع من الاجماع وغيره بعدم الفرق بينهماء وأنّ ذكر هذين فى كلام المصنّف وغيره تبعا للنتصوص 
كان من باب اكه شيا كها صرّح بذلكك فى «الروضه» و«الحدائق»» حيث عَلقَا الحكم على المنفعل بالبول. 


وعليه. فاحتمال كفايه المرّه فى غيرهما والتعدد فيهماء كما عن «المعالم) و«الذخيره)»» بل أختاره النراقى فى «اللوامع)» لاطلاق 
أوامر التطهير والعّسلء بل لخصوص اطلاق ما ورد فى تطهير الفراش ذى الحشو ونحوهء من عدم ذكر لزوم التعدد فيه. 


مما لا يمكن المساعده معهمء كما يظهر ذلكك لمن تأمّل فى الأخبار وكلمات الأصحاب من التعدى عن الثوب والبدن الى 
غيرهماء كما يظهر التعدّى عنهم فى أصل ثبوت النجاسه فى الثوب خاصه الى غيره من الأجسام, ولا أقل أنه من الشكك بعد المدّه 
نرجع الى استصحاب النجاسه؛ فيكون هو المحكم. فالقول بالتعميم كما عليه المشهور يكون أوجه وأقوى. 


اشتراط الازاله بالتطهير وعدمه 
اشتراط الازاله بالتطهير وعدمه 


الفرع الشالث: بعد ما ثبت لزوم المرّتين فى المتنجس بالبول بالماء القليل» فهل يعتبر كونهما معا للتطهير» أم يكفى ولو حصلت 
الازاله بإحدى الغسلتين» أو يكفى ولو حصلت الازاله بهما؟ 


أقول: أقواها أوسطها كما عليه المحقق فى «المعتبر»» والشهيد فى «الذكرى»» والمحقق الثانى فى «جامع المقاصد) وفى «اشرح 
الموجز) التصريح به لاطلاق 


ص 111 


الأدلّه. ولأيففي اأتكرة الأمر بالغسلتين والمرّتين فى الغسل أمرا تعبديا حكميا فى البول يجزى بأى وجه حصلت الازاله» أى 
ولو تحققت بالغسله الأولى؛ أو لم تتحقق الآ بهما إذ لا طريق للعقل فى تشخيص هذه الأمور. 


نعم» لو ثبت ما جاء فى ذيل خبر ابن أبى العلاء من أن الأولى للازاله والثانيه للانقاء لكان الوجه هو القول بكون العّسله بالمرّه 
بعد الازاله» ولكن قد عرفت عدم وجوده فى كتب الأصول والأخبار» فمن ذلكك يظهر عدم تماميّه ما يقال أو قيل بل قد يوهّمه 
كثير من العبارات فى غير البول من أنه لا معنى لاحتساب ما يزيل النجاسه من المرّتين» للزوم الازاله ولو تضاعفت العدد فى 
التتروس الفودؤ كما فك ساد نواه لمن نحي يفي ادوم كذ قار قدو لكب يانه ماف ى يكف :فى اراد 
بلوغ الماء اليه فالا-زله متحققه غالبا بل دائما بالمرّه. فالثانيه ليست إلا أمرا تعبديًا حكميا لا تناله يد العقل» فلابدٌ أن يكون 
الامتثال على حسب ما يدل عليه الدليل الشرعى؛ وهو ليس الآ المرّتين. 


نعم لابدّ أن نلاحظ فى التطهير شرائطه فى العُسلتين معاء من الورود والانفصال ونحوهماء وإن لم نشترط كون الانزاله بهماء 
لامكان حصول الازاله بماء ورد عليه مثلا ثم تعمّب بعد ذلكك غسلتا التطهير, فلا يتوهّم أنّه بعد حصول ازاله العين بماء غير ماء 
التطهير لا نحتاج الى الغسلتين؛ أو هما معتبران سواءٌ حصلت الازاله بالغسله الأولى أو حصلت بماء غير التطهيره ثم أردنا تطهيره 
من النجاسه البوليه» فهو أيضا يحتاج الى شرائط التطهير من الورود والانفصال وغيرهماء كما يحتاج الى الغسلتين لتحقق امتثال 
الأمر بهما فى مقام التطهير» سواءٌ 


١١7:ص‎ 


قارنهما الازاله أو قارن احدهما. 


الفرع الرابع: فى أنه هل يكتفى بالمرّه فى المتنجس بنجاسه غير البول كما هو ظاهر عباره المتن وغيره ممّن اقتصر على ذكر 
العدد فى البول» خصوصا مع اطلاقه الغسل فى غيره بالاجتزاء بالمرّه» كما هو صريح «المعتبر» و«القواعد» و«الموجز) و«البيان» 
و«الروضه» و«المداركك» و«الذخيره» و«الحدائق» و«الرياض» وغيرها. 


أم يعتبر المرّه بعد حصول الانزاله حتّى تصير مع المزيل مرّتانء ولا-زمه أنّه لو لم تحصل الانزاله لم تكف المرّتين أيضاء وإن 
صدق عليه الغسل مرّتان؟ فيه وجهان بل قولان: 


القول الاسول: هو الأ-كثر كما عرفت اسمائهم. بل قد وججه صاحب «الجواهر» اشتراط جماعه بالاكتفاء بالمرّه بعد الإزاله. بأنّهم 
ظاهرا أرادوا عدم الاكتفاء بالمرّه المقارنه للازاله» لكن نقطع بأنّهم لم يقصدوا ذلك. بل مقصودهم تحمّق العَسل بالمرّه؛ وعدم 
اعتبار الأزيد من الازاله من العّسلء إذ من الواضح أنه على تقدير اعتبار العدد لا يتفاوت فيه وجود العين وعدمه. لأنّهِ من الواضح 
كان المراد منه ذلكك لكان الحرّى أن يجعل مدار الطهاره هو ازاله العين» سواءٌ حصل بالمرّه أو أزيدء لا تعيين خصوص المرّتين 
فى البول» فيفهم منه أنّ نفس العدد معتبرٌ لا بلحاظ الازاله. نعم» لابدّ فى التطهير من تحمّق سائر الشروط من الورود والانفصال 
من غير فرق بين كونه فى العّسله الأمولى والثانيه» ولعل الى ما ذكرنا يرجع كلام العلامه فى «المنتهى» و«التحرير» حيث قال بعد 
ذكر العدد فى البول: 


١١١:ص‎ 


«إنّ ما كان له ثخنٌ وقوام من النجاسات كالمنى أولى بالتعدة أى كان ذلك للازاله لا للتطهير حتَّى يتوقف عليه تعبّداء ولذا 
اكتفى بالمرّه حال عدم وجود العين من سائر النجاسات» وهو أمر خارج عن البحثء إذ هو إِنْما يكون بعد ازاله العين ولو 


نعم لا يجرى هذا التوجيه لبعض آخر مثل صاحب «اللمعه) و«جامع المقاصد) حيث صدّحا بلزوم التعدد فى سائر النجاسات» 
ولعلهم ايف ١‏ لذلكك بالاستصحابء ودعوى مساواتها للبول؛ أو أولى منها فى بعضهاء بل لما فى صحيح محمد بن مسلم؛ عن 
الصادق عليه السلام » قال: «ذكر المنى وشدّده. وجعله أشدّ من البول» ثم قال: إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل الصلاه 
فعليكك إعاده الصلاه» الحديث)(1). 


ولتعليل غسلتى البول بكون أولهما للازاله والثانيه للانقاء» الجارى هذا فى غير البول أيضاء الوارده فى ذيل حديث ابن أبى العلاء 
على المنقول عن المحقّق فى «المعتبر». بل لما فى التعليل الوارد فى خبر حسين ابن أبى العلاء الوارد فى البول» حيث قال عليه 
السلام فى جواب سؤال السائل لما أصابه البول: «أنّه صبّ عليه مرّتينء فإنّما هو ماء)(1) حيث يفهم منه أنه إذا كان البول الذى 
هو ماءٌ يحتاج فى تطهيره الى التعدّد ففى غيره يكون بطريق أولى. 


هذا مجموع ما استدلُوا به أو يمكن كونه للاستدلال. 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب ١8‏ من أبواب النجاسات» الحديث ؟. 
؟- وسائل الشيعه: الباب ١8‏ من أبواب النجاسات» الحديث 8. 


ص:7١١‏ 
أقول: لكن يمكن أن يناقش فى جميع الوجوه: 


فأمّا الاستصحاب: فإنّه دليل حيث لا دليل اجتهادى من الاندله أمامه؛ إذ مع وجود الثانى لا- يبقى مورد للرجوع الى الدليل 
الفقهاهتى» وهو واضح. وهو ادله اطلاق الغَسل فى جملهٍ من النجاسات» بل الشديد منها كالحيض ونحوه. مما لا يعفى عنها فى 
الصلاهء فضللا عن مطلق الدم الذى قد عُفَى عنه مطلقا فى بعضء أو فى أقل من الدرهم فى بعض آخرء فينضمٌ اليه فى غيره من 
عدم القول بالتفصيل فى التطهير بالغسل بلا ذكر التعدد فيه وعجز العقل عن ادراكك المناطات والملاكات على نحو القطع 
والشدى نكن تدعق التنازافجيها وني اول :قفا عو :دفو الأولوية ف ذلك 


وأمّا صحيح محمد بن مسلم: فبالمنع عن ظهوره فى المطلوبء لامكان أن يكون أشديّه المنى عن البول: من جهه وجوب ازالته 
فى قبال ما يقوله العامّه كالشافعى من طهاره المنى» وانّه آكد من البول لا كيفيه الغسل. 


أو المراد أشدّيته للازاله من جهه احتياجه الى الدلكك والفرك فى تغسيله. لا من جهه تطهيره. 


وأقنا زؤابه ابن أ العلاته من التعلجل بأثه-حاءة فلعله ياديهته ينان كفايه الشت:فق تظهيره دون الخاجة: الى الذلكةه بخلاف 
المنى والدّم وغيرهما حيث لا حاجه فيهما الى التعدد كما هو مقصود المستدل. 


وأمَا الجواب عن التعليل المذكور فى ذيل الروايه: فقد عرفت منّا سابقا بانّه غير موجود فى جوامعنا الأخباريه» بل احتمل أَنّه من 
كلام المحقق فى «المعتبر)» 


ص:0١١‏ 
مضافا الى أن لاحتمال كون التعليل لمثل الول فى التطهير من التعدة لما يقى لذكر ختصوصن البول فى الأخبار وجه وعيه 


وعليه فالأقوى عندنا كما عليه صاحب «الجواهر) والمشهور. هو عدم اعتبار التعدد فى غير البول من النجاسات فى سائر 
المتنجسات عدا الولوغ وخصوص الأوانى على ما سيأتى حكمها إن شاء الله تعالى. 


ثم قال صاحب «الجواهر) رحمه الله بعد ذلكك: «من غير فرق فى عدم اعتبار التعدد بين ما ثبت نجاسته من أوامر الغسل ونحوها 
التى يتمد كك باطلاقها فى الا-جتزاء بالمرّه؛ وبين ما ثبت نجاسته بالاجماع ونحوه) وإن تردّد فيه _ أى فى الأخير ظاهرا _ بعض 
متأتَرى المتأخرين للاستصحاب السّالم عن معارضه اطلاق الأمر بالغسل ونحوه كما هو المفروضء إذ قد عرفت أنه مع تسليم 
وجود الفرض المذكورء وأنّهِ لا تكفى عمومات مطهريه الماء. إِنّما يتم بالاجماع المركب ظاهرا المدّعى فى «الذخيره» الذى 
يشهد له التتبع» بل يمكن تحصيله على عدم الفرق بين النجاسات بذلك وبه ينقطع الاستصحاب حينئظٍ. 


ثم انكر ومنع وجود الاستصحاب هناء بل قال إِنَّ المرجع هو أصاله البراءه» بدعوى عدم حجته مثل هذا الاستصحاب مما كان 
الحكم معلقا على غايهِ غير معلومه للمكلفء فكأنّه أراد أن يقول بأنّ هذا الاستصحاب يكون من قبيل الشكك فى المقتضىء لأنّه 
لا يعلم من أوّل الأمر أن غايه هذه النجاسه تكون بالغسله مرّه أو بالمرّتين» فلا يكون مثله حيجه. والمرجع حينئذٍ الى أصل البراءه 
عن وجوب غسله زائداً عن المرّهء للشكك فى أصل الشغل بهاء كمن تنتجست يده مثلا بنجاسهٍ لا 


١١8:ص‎ 


يعلم أنّها بول فيجب فيه مرّتان» أو غيره فيجب مرّهء فإنّه لايجب عليه أزيد من مرّه واحده؛. وكالشكك فى كون الصادر منه موجبا 
للقضاء والكفاره أو للقضاء وحده. 


الى أن قال: «وأمًا بناء على عدم استصحاب حكم الاجماع, لارتفاعه بعد تحققهاء» أى بأنَّ الاجماع يرتفع بعد النجاسه حيث أنه 
سببٌ لحدوث النجاسه لا لبقائهاء ثم تنظر فى كليهماء وقال: «وإن كانا لا يخلوان من نظر: أما الأول فلأنٌ صفه الطهاره وما يحصل 
به الطهاره أمر شرعىء لا يمكن حصوله الآ بتوقيف من الشارع» واصاله البراءه لا تشتغل باثباته قطعاء فلا يمكن الحكم بحصول 
وصف الطهاره شرعا لمتنجس قد اشتبه موضوع ما تنجس به أو حكمه بمجورّد غَسلهِ واحدهء لاصاله براءه الذمّه عن الزائدا. 


أقول: ولا يخفى عليك أن فى كلامه مواقع للنظر: 


أولاً: فى كون هذا الاستصحاب من قبيل الشكك فى المقتضىء مع أنّه ليس كذلك. لأنّ الشكك فى أنَّ الشارع جعل مزيلها غسله 
واحده أو أزيد» فهو شكك فى الرافع لا المقتضىء اللّهِمَ الا أن يراد بأنّ الشكك فى المزيل مسبَبٌ عن الشكك فيما يقتضى الوحده 
أو التعدد. لكنّه يندفع بأنَّ ما يقتضى النجاسه ليس الآ بيان أصل حدوث النجاسه بالملاقاه» وأمَا كونه مقتضيا فى ازالته بتعدد 
الغسله فإنّه لابدّ من قيام دليل آخر يدل عليه» وهو على الفرض مفقود لو لم نقل بوجود خلافه كما قيل؛ فاثبات كونه من قبيل 
الشكك فى المقتضى ليس على ما ينبغى. 


وثانيا: إن لو سلمنا عدم حجته الاستصحاب هناء فمع الشكك فى طهارته بعد غَسِلهِ واحده يدخل تحت قاعده الطهاره؛ وهى قوله 


عليه السلام : «كلّ شىء طاهر حتّى 


١١17: ص‎ 


تعلم انه نجس». لأنّ الشكك هنا بعدم جريان الاستصحاب يكون شكا ابتدائياء فلا يحتاج الى أصل البراءه» وان كان الرجوع اليه 
تأييدا ليس بممنوع. 


وثالثا: يرد على ما استشكل عليه بأنّ صفه الطهاره وما يحصل به أمرٌ شرعى لا يمكن حصوله إلا بتوقيف عن الشارع؛ لوضوح أن 
أصل البراءه أيضا يعدّ دليل شرعياء وهو يحكم بعدم وجوب الغسله ثانيهٌ» فالطهاره حينئذٍ أمر قهرى يترتب عليه لأنّ ما لا يقتضى 
الا-زاله بالماء فمحكوم بالظيازة لدوزان الأموسى اعتدعبا مه الفكاسه: والطيارة ولا يتوهم حينئكٍ أنّه أضل ف لذن اللازم 
علينا هو عدم لزوم العّسله ثانيه» وهو يكفى فى حصول الطهاره لعدم وجود الواسطه أو خفائها. 


ورابعاً: ممما ذكرنا ظهر اشكال رابع على ما ذكره فى منعه جريان قاعده الطهاره من قوله: «كلّ شىء طاهر» لما بعد الغسله الأولى» 
بدعوى عدم شمولها له. لأجل أن النجاسه هنا ثابته فى الجمله: فإن أراد من قوله: «نمنع وجود عموم يدل على طهارته بمجرد 
عدم العلم ببقاء وصف النجاسه له» أَنّهِ ليس لنا دليل كذلككء فهو مخدوش بما عرفت من وجود قاعده الطهاره. 


وإن أراد منع شمولها للمورد فإِنّه دعوى بلا برهان. لأمنّ مجرّد العلم الاجمالى ولا بلزوم الغسله المردّده بين الأقل والأكثر لا 
يوجب خروجه عن كونه من الشبهه البدويه» بعد تحقّق الغسله الأمولىء اللَهمْ إل أن رَدّعى دخوله تحت الغايه فى قوله: حتّى 
الغسله الواحده نجسا ولا طاهراً: أمَا الأولى: لعدم دليل عليه بل ولا مجال لجريان الاستصحاب فيه حتّى نحكم بالنجاسه. 


١18:ص‎ 


كما أنه ليس بمحكوم بالطهاره لعدم دخوله تحت قاعدتها على الفرضء ولا عموم يقتضى ذلك,. فلا ينجس به الطاهرء ولا 
يكتفى به فى امتثال ما علم اشتراطه بالطهاره؛ للشكك فى تحقّق شرطه وهو الطهاره دون ما كانت النجاسه مانعه منه؛ لأنْ الأصل 
فى المانع والشرط عدمهماء ففى الأوّل يقتضى الصحه دون الثانى. 


هذا كله إن قبلنا عدم جريان استصحاب النجاسه فيه» وإلا لا تصل النوبه الى ذلك كما لا تصل لو قبلنا وجود دليل دالَ على 
الطهاره فى مثله أيضا. 


وأا دزه على" كازشابمن الاشكال ف الاستسنحات اناعم النحانه بالاجماع؛ معلا بارتفاعه بعد تحقّقهاء مع أنّه من المعلوم 
أنّ المستصحب ليس إلآ نفس الحكم لا المقتيد بوجود الاجماع حتّى يرتفع بعد تحقّق الغسله الأولى بل الاستصحاب فى الحكم 
جار بلا فرق بين كون دليله هو النصٌ أو الاجماع أو غير ذلكك. 


الفرع الخامس: فى بيان تطهير ما يلاقى المتنجس., أنه هل يكفى غسله لمرّه واحده. أم لابدّ من مرّتين؟ 


لا ريب ف كفايه المدّه» بناء على الاسجتزاء بها فى أصلة لعدم زياده الفرع على الأصلء مضافا الى وجود اطللاقفات التطهير 
والعسل. نعم الذى يمكن البحث عنه هو فيما اذا كان الأصل مما يعتبر فيه التعدد كالبول ولاقى المتنتجس به لا نفسه» وإلا يكون 
هو الأصلء فهل يعتبر فى الملاقى التعدد كما يعتبر فى الأصل؟ فيه وجهان: 


.١‏ قد يقال بكفايه المرّهء للاطلاقات؛ وعدم صدق اسم الأصل عليه. 


'. وقد يقال بالتعدد للاستصحاب لأنّه لا اشكال فى وجوب المرّه بعد ما يشكك فى حصول الطهاره؛ فاستصحابها يحكم بالبقاء 


عموضا فنا اذا شرظ حصول 


١١9:ص‎ 


الطهاره فى شىء؛ حيث يكون الشكك فيها شكا فى تحصيل الشرط المساوق لعدمه. مع ظهور انتقال حكم الأصل الى ما تنتجس 
به» لوضوح أَنّهِ قبل الملاقاه كان طاهرا قطعاء فبعده لم يتنجس إلا بما فيه التعدد» فلا وجه للحكم بالتنزل إلا مع قيام دليل ووجه 
وهو ليس إلا أن يقال إنّه لا يصدق عليه البول» بل هو متجسٌ بما هو متنتججس بالبول» فخروجه بذلكك عن دليل: «ما أصاب البول 


أغسله مرّتين») خفى لدى العرف. 
وبالجمله: الأوجه عندنا هو الثانى» لأنّه أوفق بالاحتياط» وإن كان الأوّل لا يخلو عن وجاهه كما عليه الأكثر. 
ومنه بظهر حكم ما لو لاقى غساله البول» وقلنا بنجاسته. فإنّه أيضا مثل ما سبق كما لا يخفى. 


الفرع السادس: بعد ما ثبت لزوم الغسل مرّتين فى عَسل البول بالماء القليل» يقع البحث عن أنه هل يجب ذلكك فى الماء الكثير 
والجارى أم لا؟ 


ظاهر المتن وغيره من أطلق اعتبار التعدد هو ذلككء ولكن فى «الجواهر» قال: «لم أعرف أحدا صرّح بذلك هناء بل ظاهر 
الأصحاب الاتفاق على الاجتزاء بالمرّه فى الأخير» ولذا نفى الريب عنه فى «الذكرى). 


أقول: الحقّ كفايه المرّه الواحده فى الأخير وهو الجارىء لما ترى من التصريح بذلكك فى القليل منطوقا ومفهوماء كما ترى ذلكك 
فى لسان الأخبار من اختصاص حكم المرّتين بالمركن وهو الاجانه وهو الأقل من الكرّء فهى اسمٌ للظروف الصغيره التى لم تبلغ 
نوعا الى حدّ الكرء كما جاء فى الروايه صحيحه 


١٠١ ص:‎ 


المرورره عن محمد بن مسلمء عن الصادق عليه السلام فى حديث: «اغسله فى المركن مرّتين» فإن غسلته فى ماء جار فمرّه 
واحده)(1). فإنّ هذا الحديث بمفهومه مشتملٌ لحكم كفايه المرّه إذا غسل فى الكثير» وبالمنطوق فى الجارى. 


ومثله بالدلاله المنطوقبه للجارى حديث «فقه الرضاءء قال: «إن أصابكك بول فى ثوبكك فاغسله من ماء جار مرّهء ومن ماء راكد 


مرّتين» ثم اعصره)( 5). 


بل يمكن استفاده قله الماء من لفظ (الصبّ) الوارد فى صحيح حسين ابن أبى العلاء» بقوله: «صبّ عليه الماء مرّتين)0)» ومن 
خبر أبى اسحاق النحوى مثله()» خصوصا مع ملا-حظه الأزمنه السابقه من قله الماءء وإذا كثيرا ما كانوا يستفادون من المراكن 


وأمثالها. 


نعم» قد يشاهد من صاحب «الحدائق» نوع تردٌد فى الامجتزاء بذلك فى البدن» لاختصاص الصحيحه بالثوب» مع أنه لاوجه 
لذلك, لأمنْ من الواضح أنه لا خصوصيه للثوب فى حصول التطهير لو لم نقل بألاولويه فى حصوله للبدن. كما صرّح بذلكك 
صاحب «الجواهر»؛ هذا مضافا الى ضعف احتمال تفاوت اطلاق المرّتين لمثله» خصوصا للبدن» فيدخل تحت اطلاق الأمر بالعَسّْل 


الظاهر فى كفايه المرّه من غير وجود معارض. 


.١ وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 

1- المستدرككث» ج ١‏ الباب ١‏ من أبواب النجاسات» الحديث .١‏ 
*- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب النجاسات» الحديث 8. 
؟دالتصدرز السانى الحديك 7 


١١١ ص:‎ 


مضافا الى امكان التأييد بالاجماع المركبء وعدم القول بالفصلء إلا عن ابن سعيد فى «الجامع» فى نسخه منه من القول بالفرق 
بين الثوب والبدن فى الكفايه بالمرّه فى الجارى فى الأوّل دون الثانى» كما فى «الجواهر» الذى قال بعده: «وظلنّى أنّها غلطء لأنّْ 
المنقول عنه هو التفصيل بين الجارى والراكد فى اعتبار المرّه والمرّتين» من غير فرق بين الثوب والبدن)». 


وكيف كانء إن كان النقل عنه صحيحا فهو ضعيف. ولا يضرٌ كلامه بالأجماع المركب كما لا يخفى. 


الفرع السابع: قد عرفت لزوم الغسلتين فيما تنججس بالبول مثلاء والبحث حينئذٍ عن أنّه هل يكفى التقدير فى الغسلتين» أم لابدّ من 
تحمّقها بالفعل» وانفصال كل منهما عن الآخرء بحيث ينفرد كل منهما بالفرديّه لدى العرف أم لا؟ 


والظاهر هو الثانىء لأنّه المتبادر من النصوص والفتاوى» ومن ذلكك يظهر ضعف ما هو المحكى عن «الذكرى» من كفايه صبٌ 
الماء عليه بقدر العسلتين» الذى ربّما استحسنه صاحب «الدلائل» على ما حكاه عنه صاحب «مفتاح الكرامه) فيما لو امتدّ زمان 
الصبٌ بقدر انقضاء زمان الغسلتين والفصل بينهماء نظرا الى أنّ وصل الماء لو لم يكن أقوى فى التأثير» فليس بأقل من القطع 
والفصلء, لوضوح أنْ سماع هذه الأقاويل فى الأحكام الشرعيه التوقيفتِه التعبدّيه غير وجيه. مع امكان دعوى أنّ للتكرير 
والانفصال تأثيرا فى النفس فى رفع القذاره المتوهّمه. لا يحصل مثله مع اتحاد الغسله» وإن استمرت بقدر انقضاء زمان الغسلين 
وما بينهما من الفصل. 


قد يقال: _ بناءً على اعتبار التعدد فى الجارى والكثير _ إن تعاقب جريانات 


١١١ ص:‎ 

الجارى والتحريكك فى الماء الكثير بمنزله التكرير. 

مع انّه أيضا لا يخلو عن اشكالء لأنّه بناء على اعتبار التعدد» لا يصدق ذلك على مثل تعدّد الجرى ما لم يخرج من الماء. 

وفى «مصباح الفقيه» بعد التأمّلى فى صدقه قال: «نعم» لو كانت الجريات والتحريكات ممتازا بعضها عن بعض» بحيث تكرّر 
بواسطتها صدق الغسل لدى العرفء أو استعمل فى الماء بعض المعالجات من الفرك والدّلك ونحوهما بحيث أثرٌ فى صدق 


التكرير اكه الاكتقاء يه وإلة قل ولا ركف فى الصدق مده مغابره الباء الذى يلاقيه فى الزمآن الثاتى للماء الثا أصابة أزلا: 


كما هو واضح) انتهى كلامه(1١).‏ 


أقول: كلامه لا يخلو عن نقاش» لوضوح عدم صدق الغسلتين بمثل هذه المعالجات» وكفايه مثل الفركك والدلكك فى الماء فيه لا 
يوجب صدق التعدّدء بل إن قلنا بكفايته كان لدلاله دليل آخر لا لصدق تعدّد الغسله. نعم» كفايه مثل ذلكك ربّما يوجب تأييد 
عدم اعتبار التعدد فى الجارى, فهو حينئذٍ خروج عن أصل البحثء كما أنْ الأمر كذلكك. 


الفرع الثامن: ثبت مما مضى أن مقتضى الأخبار فى المتنيجس بالبول _ فى غير بول الصبى _ لزوم الغسل مرّتين فى القليل» 
وكفايه المرّه فى الجارىء بقى هنا البحث عن حكم صوره الماء الراكد الكثير البالغ حدّ الكرّء فهل يعتبر فيه التعدد أم لا؟ 


. 18 مصباح الفقيه» ج 3 ص‎ -١ 


١77: ص‎ 


المشهور هو كفايه المرّه» وعدم اعتبار التعدد» ولكن قد خالف فى ذلك بعض الفقهاء كالمحقق الآملى 0 «مصباح الهدى), بل 
وكذا الميحمق الهمدانى فى «مصباح الفقيه»» وإن عدل عنه بعد ذلكك وألحق الكرٌ بالجارى فى كفايه المرّهء فلا بأس حينئظٍ بذكر 
أدله المشهور على عدم الاعتبار» فقد استدلوا فى ذلك بأمور: 


الأوّل: بصحيحه محمد بن مسلمء فهى خصّت لزوم المرّتين الغسل فى المركنء بقوله: «فإِنْ غسلته فى المركن فمرّتين» فيكون 
متتعماف بان كما ركوة مقابلا لماء القلبل كف فيه الموة فين الكفن الكده فل كر الماء الجاوي فى ديله يكون مت نان اكد 
مصاديق المفهوم, إذ منه الكرّ وماء المطرء ولعل وجه ذكر الجارى بالخصوص لغلبه وجوده, أو عدم ابتلاء المخاطبين بالكثير 
الكرّء لا سيما فى تلكك الاعصار من قله الماء فى المدنء لا لأجل بيان اختصاص المرّتين به» حتّى يقابل مع مفهوم الصدر 
ويحكى فى غير الجارى بلزوم المرّتين الشامل للكرٌ. 

والجواب: حيث أجاب عنه صاحب «مصباح الهدى»»؛ تبعا لصاحب «مصباح الفقيه» بأنّ الجمله الأسخيره وهو الجارى كان 
لاستدراكك بيان حكم الجارىء لا التصريح بمفهوم الجمله الأولى؛ وإن كان الاستدراكك بالجارى لنكتهِ ذكروهاء لكنه لا يوجب 
كونه لبيان أحد مصاديق المفهوم, فالروايه حينئذٍ متعرّضه لبيان حكم ماء القليل بالمرّه والجارى بالمرّتين» وساكنه عن بيان حكم 
غيرهماء فلابدٌ فيه من الرجوع الى دليل يدل بالاطلاق بلزوم المرّتين بما أصاب البولء ومنه الكثير الكرّء وهو المطلوب. 


الدليل الثانى: ملاحظه المناسبه بين الكرٌ والجارى يوجب استشعار كفايه 
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المرّه فى الكرٌ بعد ثبوتها فى الجارى, بلا ظهور الخبر فيهاء واستشهد للمردّعى أيضا بعباره خبر «فقه الرضا» حيث ذكر الجارى 
مقدّما على المركن؛ فيوجب كون المقصود من المركن هو القليلء لا الأ-عم منه ومن الكثير» لا سيّما مع ذكر العصر فى آخره 


وأجاب عنه المحقق الآملى: وقال _ بعد الاذعان بعدم دلاله الخبر لحكم الكثير: _ إن المناسبه المذكوره الموجبه للاستشعار 
المذكور. لا توجب الحكم بالحاق الكرّ بالجارى فى الحكم المذكورء مع اطلاق غير واحدٍ من تلكك النصوص على اعتبار التعذدّد 
فى غسل البول» من غير تقييد بالقليل» كخبر ابن أبى العلاء» وصحيح بن مسلم عن أحدهماء وصحيح ابن أبى يعفور» فكيف 


أقول: ولا يخفى ما فى جواب الوجهين من الاشكال: 


أمّا الأوّل: فلن لفظ (المركن) إن اشتمل على القسمين من مقدار الماء من القليل والكثير الكرّء فحينئذٍ لا اشكال فى دلاله 
الحديث بالمنطوق على لزوم الغسل المرّتين فيهماء فيرتفع النزاع ولا نحتاج الى ذكر تلكك التكلفات؛ ولكن هذه الدعوى غير 
مقبوله» لظهور هذا اللفظ فى خصوص القليل» كما عرفت تصريح الجوهرى بأنّ المراد من (المركن) هو الأجانه التى تنظف فيها 
الثياب؛ بل فى «الجواهر»: «لعلّ التجوّز بمثله عن الكثير الراكد يعدٌ مستهجناء» وعلى فرض تسليم اختصاص ذلكك بالقليل» يصير 
مضى ومدلول الحديث حينئذٍ هكذا: «لو غسّل فى الماء القليل مرّتين» فذكر القله لابدّ أن يكون له جهه فى الحكم وهو 


١1١6: ص‎ 


الغسل المرّتين» فلابدٌ أن يكون ذكره فى قبال غيره من المياه بحيث لو لم يكن الجارى مذكورا فى ذيله» كان المفهوم العرفى 
منه اختصاص ذلكك بخصوص هذا القسم. بخلاف غيره» فذكر الجارى وكفايه المرّه فيه لا يوجب خروج الكثير عن المرّه الذى 
قد استفيد من الصدرء مع أن السائل قد أخذ جواب سؤاله من كفايه المرّه فى غير القليل» ولم يبق متحيرا ليرجع فيه الى 
الاطلاقات الداله على التعدد فى غير القليل» المستلزم لخروج ذكر القلّه عن الفائده؛ فإنّ هذا مما لا يقبله الذوق العرفى» خصوصا 
مع ملا-حظه اطلاقات الأوّليه الدّاله على كفايه المرّه لمطلق النجسء فخرج عنه بالنسبه الى البول بالأخبار المقدّ.ده فى خصوص 
البول بالتعدّد التى قزِد اطلاقها بخصوص القليل أيضا كما لا يخفى» فمع ملا-حظه هذا التوجيه والبيان لا يكون الاستشعار 
المذكور مع الجارى بعيدا عن الذهن, لمناسبه الكرٌ مع الجارى فى كثير من الأحكام دون القليل» كما ذكره صاحب «الجواهر) 


رحمه الله . 


اقول ولع نين خلكل لله ها 5 كرقاء تتلير التناشية كينا ورد فى الاخار ناث ماء الحمام بمنزله الجارىء أو انّه كماء النهر 
يطهّر بعضه بعضاء فإِنّ الشارع بهذا التشبيه أراد بيان كون الكثير كالجارى لا القليل» فيترتّب عليه أحكام الجارى. 


وعليه فما أجابه صاحب «مصباح الهدى» من أن التشبيه إِنّما هو بلحاظ أن له مادّه كالجارى, غير منافٍ لما ذكرناه فى كونه مثله 
فى اشتماله الأحكام أيضاء واللّه العالم. 


الدليل الثالث: ما هو المذكور فى «الجواهر» من الاستدلال بالمرسل المروى عن الباقر عليه السلام فى كتاب «مختلف الشيعه) أو 
لكوي على تقل عر نقله عن ابن أن عقيز :قال وذكز يعدن علجاء الشبعه أنه كان «المدشه رجز بشع غلن 


١١2: ص‎ 


أبى جعفر عليه السلام وكان طريقه ماءٌ فيه العذره والجيفء وكان يأمر الغلا-م يحمل كوزا من ماء يغسل به رجله إذا خاضه. 
فأبصر يوما أبوجعفر عليه السلام فقال: إِنّ هذا لا يصيب شيئا الآ طهّره؛ فلا تعد منه غسالا. 


وفى بعض الروايات مضافا الى قوله: «مشيرا الى غدير الماء إِنَّ هذا...)(١).‏ 


وجه الاستدلال: إِنْ اطلا.ق الاصابه وعدم تقييدها بالمرّتين» يستلزم جواز الاكتفاء بالمرّه» وحيث أن كلمه الشىء من ألفاظ 
العموم الشامل للمتنجس بالبول وغيره» فيدلٌ على كفايه الغسل بالمرّه للمتنجس بالبول فى ماء الكثير الكرّء وضعف الحديث 
بسبب ارساله مجبورٌ بعمل الأصحاب وشهرتهم بالفتوى. 


لا يقال: على فرض قبول الروايه تكون النسبه بينها وبين ما دل على اعتبار المرّتين فى البول العموم من وجه؛ الموجب للتوقف فى 
مورد الاجتماع؛ والرجوع الى الأصول العمليه؛ وهو استصحاب النجاسه لما بعد المرّهء فلابدٌ من المرّتين حتَّى تثبت البراءه. 


لأنا نقول: وإن كانت النسبه كما تقول ولكن نحكم بتقديم المرسل فى مورد الاجتماع لكونه أقوى. لأنْ دلالته على كفايه المرّه 
بالعموم؛ بخلاف ما دل على اعتبار التعدد» إذ فى بعضها ما يصلح أن يكون القرينه بكونه فى القليل مثل وجود كلمه (الصبّ) أو 
(العصر)ء وفى بعضها وإن كان بالاطلاق مثل صحيحه ابن أبى يعفور» ولكن الاطلاق لا يمكن أن يعارض مع العموم, لأنّ الثانى 
بالوضع دون 
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١717: ص‎ 


الأوّلء وهو مقدّم عليه خصوصا مع ملا-حظه تطرّق الوهن الى خبر ابن أبى يعفور بالنسبه الى الجارى» حيث قد علم من دليل 
آخر عدم اعتبار التعدّد فيه قطعا. 


أقول: هذا الدليل قد اعتبره صاحب «مصباح الفقيه) ولم يردّه» لكن اعترض عليه صاحب «مصباح الهدى» بدعوى أنّه لا اطلاق له 
بهذه الحيثيه. لأنه بصدد بيان مطهريّه ما فى الغدير من الماء» وأنه لا ينفعل بالملاقاه. لافى مقام فى بيان كفايه مطلق الاصابه» كما 
لا يمكن التمشّكك بهذه الروايه لعدم اعتبار العصر ونحوه فى ذلك الماءء مما يشكك فى اعتباره. 


وفيه: الانصاف والدقه فى نصٌّ الخبر وهو قوله: «ما من شىء يصيبه إلا طهّره» يفيد أنه فى مقام بيان تطهير المتنجس به لا فى مقام 
بيان عدم انفعال نفسه بالملاقاه» فبالاطلاق يتم الاستدلال كما عرفت. 


ومنه يظهر الجواب عنما اعترض على الاستدلال بروايه «كل شىء يراه المطر فقد طهر» بحسب اطلاقه بما قد تقدّمء بأنّ الظاهر من 
الروايه كونه بصدد بيان تحمّق طهاره المتنتجس لا لعدم انفعاله به» وهذا الحديث يعدّ رابع الأدله المستدل بها فى المقام. 


وبالجمله: ثبت مثا ذكرنا أن مختار المشهور عندثا يكفابه المده فى الك كالجارئ قوىٌ لا غبار علية. 
وأمّا ما ذكره صاحب «الجواهر): من التأييد لمختاره بأمور: 


منها: امكان دعوى القطع بمساواته للجارى بعد ما عرفت من عدم اعتبار الجريان» بل ومع اعتبار إذا فرض اختلاف سطوح الراكد 
بتحريكك ونحوه؛ بل لعل 


١18:ص‎ 


الكثير من الراكد إذا فرض جريانه فى ساقيه ونحوها داخل فى اطلاق الجارى؛ إذ تخصيصه بالنابع عرفٌ للفقهاء أو بعضهم على 
الظاهر. فيشمل الصحيح حينئذٍ هذا القسم منه. ويتمٌ فى الباقى بعدم القول بالفصل. 


ومنها: أنه يمكن القطع بمساواه بعض أفراد الجارى للراكد على العرف الشرعى أيضا كالنابع غير السائل من العيون ونحوهاء 
خصوصا فى المنقطع فعليّه نبعها بسبب ما خرج منها من الماء» وإن كانت مستعدّه له» بل يمكن اراده غير المنفعل من الجارى فى 
الصحيح بقرينه مقابلته بالمركن10١).‏ 


فممّا لا يمكن الاعتماد عليها: لأنْ هذه الدعاوى خصوصا بعضها مما لا يساعد عليها العرف الشرعى فى صدق الجارى عليه 
ليدخل فى متن الروايه؛ وعليه فالماء من حيث الحكم على قسمين: إذا كان فى المركن مرّتين» وإذا كان جارياً الشامل للكرٌ مرّه 


واحده. 


وأيضا: لا يمكن الاغتماد غلى ما ذكره فى .ذيل ذلكك بقوله: وومنا يمكن أن يؤكد به أيضا مخ الاعمان من حيث أن الماء الكثير 
| الى على عي الفامة و إن كناتك مكلظة انسلقة قاعف الحزافينا فهو اماك ع نش سكين شيعا فالسحس إذا 
استولى الماء على آثار النجاسه أولى بالسقوط؛ وبصيروره وجودها كعدمهاء وإلا لكان الأثر أقوى من العين» يشرف الفقيه على 
القطع بالاجتراء بالمرّه المزيله للعين» لأنّ هذه الأمور يكون الى الاستحسان أقرب منه 
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١١9:ص‎ 


الى الفقه والواجب علينا فى الفقه متابعه أثر لسان الدليل فإِنْ ساعدنا فيه اتبع والا فلاء نعم ذكر هذه الأمور بعد مساعده الدليل 
على اثباته من مطلوفي» ولعله هو أنقيا أراد ذلك من ذكر هذه التأبيدات» فلله درّه وعليه أجره. 


فرظ زوال العين فى التطهير 
شرط زوال العين فى التطهير 


أقول: بعد ما ثبت كيفتيه حصول الطهاره بالماء الجارى والكرٌ والكثيرء وكذا بالقليل فى البول مرّتين فى الأخير دون ما سبقه. لابدٌ 
أن ننبه أخيراً على أنّه يشترط فى حصول الطهاره فى غسل النجاسات والمتنجسات بتلكك المياه» زوال أعيانها بحيث لم يبق منها 
أجزاء فى المحل ولو كانت دقاقا. نعم؛ لا-عبره بعد ذلكك ببقاء الّون والريح ونحوهما من الأعراض التى لا تستتبع أعيانا من 
مؤثراتها عرفا بل ولا عقلاً لوضوح أن العرض يقتضى محلا من مؤثره يقوم به» بل يكفى فى عدم تحقّق قيامه بنفسه قيامه بالثوب 
ونحوه مثا باشر المؤنّر وقد خالف بعضهم فى الآثار وفى المراد من الأسثر: قيل: تجب ازاله اللون والرائحه» واستدلٌ لوجوب 
الازاله بأنّه عرض لا يقوم بنفسه» فلابدٌ له من محل جوهرى يتقوّم به فى وجوده. وهذا دليل على وجود العين وعدم زوالها. نحو 
دلاله وجود كل أثر لمؤثره» فيجب ازالته لبطلا-ن قيام العرض بلا موضوع. أو قيامه على غير موضوع لنفسه. لاستحاله انتقال 
العرض عن موضوعه الى موضوع آخرء وهذا القول هو المحكى عن العلا-مه فى «المنتهى' والفاضل فى «التنقيح»» لكن عن 
«النهايه» وجوب ازاله الرائحه دون اللُونء وعن «القواعد» وجوب ازالتهما معا مع عدم العسر فيها. 


ص: ١7١١‏ 
والدليل لوجوب الازاله هو ما عرفت من استحاله انتقال العرض عن المعروض. 


أقول: الأقوى عدم وجوب ازاله الأثر بأى وجه فسّدرء فإنّه مضافا الى ما حكى من قيام الاجماع عليه عن المحقّق فى «المعتبرا» فقد 
انعد لوا للوجويه اد له كن ر ذه 
أوَلي: بالمنع عمًا ذكرواء لامكان حدوث الوضف فى عين بالمجاورف كما قبل فى اللون الحادتك فن الله بعل بوابيظ مجاورتها 


مع الحنّاء. وكذلكك حصول الرائحه فى بعض الأعيان بالمجاوره من دون بقاء العين. 


وثانيا: لو سلمنا ما ذكرتم من دلالله بقاء الأثر على بقاء العين بواسطه تلكك الاستحاله التى هى أمر عقلى؛ لكن من المعلوم أن 
المدار فى الأحكام الشرعيه فى الطهاره والنجاسه إِنّما يكون على فهم العرف لا الدقه العقليهه ومع حكمهم بارتفاع العين 
باستعمال الماء فى غسلها يحصل التطهير. 


وثالثا: استفاده عد و- ب الازاله - ال المتعدده ا ارده ف اذ ختلفه: 
م وحور من ص فى مواضع مختلفه 


منها: خبر على بن أبى حمزه؛ عن العبد الصالح عليه السلام » قال: «سألته أمّ ولدٍ لأمبيه... الى أن قال: قالت: أصاب ثوبى دمٌ 
الحيض فغسلته فلم يذهب أثره؟ فقال: أصبغيه بمشق حتّى يختلط ويذهب)10) والمشْق بفتح الميم هو الطين الا-حمره كما فى 
«المنجد). 


.١ وسائل الشيعه: الباب 70 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 


١١١:ص‎ 


ومنها: خبر عيسى بن أبى منصورء قال: «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : إمرأه أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فيبقى أثر الدم 
فى ثوبها؟ قال: قل لها تصبغه بمشق حتّى يختلط)(1١).‏ 


ومنها: مرفوع محمد بن أحمد بن يحيى الأشعرىء رفعه فى حديث؛ قال: «سألته امرأه أن بثوبى دم الحيض وغسلته ولم يذهب؟ 


فقال: اصبغيه بمشق)(5). 


ومنها: صحيح حسن بن المغيره» عن أبى الحسن عليه السلام , قال: «قلت له: إِنْ للاستنجاء حدّ؟ قال: لا حتّى ينقى مائمّه. قلت: 
فإنّهِ ينقى مائمه ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر اليها»0). 


تقريب الاستدلال: فى اللُون الباقى على الثوب من دم الحيض. فإِنّه لو كان بقاء الون كاشفا عن وجود العين المانع من تحمّق 
الازاله المعتبره فى التطهير» لم يكن صبغه بمشق مجدياء فالأمر بالاصباغ ليس إلا لأجل رفع النفره الحاصله من بقاء اللّون الغير 
المشاق لطهاره القوبة' إذ لأاشيه فى أذ ال انس المداده وعقى هرات اللون سضوعيااقى اللوة البيقالق للرن التحن الف 
رما يكتسبه المتنتجس من الشىء لأجل خصوصيه كالصفره الحاصله فى الجسم الملااقى للميته» بل وكذا فى بعض مراتب 
الخشونه الحاصله فى الثوب من المنى بعد ازاله عينه» التى تعدٌ لدى العرف أثرا محضا لا تجب ازالته» ولذلك قال الامام عليه 
السلام فى 


ات الستصندى الاق البح ع ع 
اتالمظندى النايقة الحدوك 2 
النصدز الداق الي 


1١7١7 ص:‎ 


حديث ابن المغيره: «إن الريح لا ينظر اليها» كما نرى مثله فى الروايه المرسله للصدوقء قال: «سثئل الرضا عليه السلام عن الرجل 
يطأ فى الحمام وفى رجله الشقاق فيطأ البول والنوره فيدخل الشقاق أثْرٌ أسود مما وطى ء من القذر وقد غسله» كيف يصنع به 
وبرجله التى وطىء بهماء أيجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره» ويستنجى فيجد الريح من أظفاره؛ ولا يرى شيئا؟ فقال: لا شىء 
عليه من الريح والشقاق بعد غسله)(١).‏ 


أقول: إن هذه الأسجوبه يوجب حصول الاطمينان للفقيه بلزوم عدم الاعتناء بالآثار إذا زالت العين عرفاء ولعلّ من ذهب الى لزوم 
ازاله الأمثر من اللون كان فى صوره الامكان كما عن العلا.مه فى «المنتهى)» بل وربّما اعتبروا الإصباغ بالمشق قرينه على لزوم 
الازاله مع الامكانء فإن تعذّر احتال بالصبغ به فالتزاع فى الصغرى بدعوى أن ازاله العين لا تتحقق عرفا مع بقاء اللون القابل 
للازاله» لكنّه ممنوع ظاهرا. 


نعم يمكن قبول نجاسه ما لو أمكن استخرج تلكك الأجزاء ببعض المعالجات» بحيث يصدق عليه الاسم» لحقها حكمهاء مثلا لو 
غلا الثوب المتلون بلون الدّم بعد ازاله عين الدّم منه الى أن ظهر فى الماء لون الدم» تنتجس الماء وتنتجس به الثوب على الأظهرء 
حيث بصدق عليه أنّه ماء متغير بلون الدم؛ لأنّ الأحكام تابعه لعناوين الموضوعات. 


.8 وسائل الشيعه: الباب 70 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 


1١77: ص‎ 


كما لا منافاه بين هذا القول مع القول بطهاره الماء المستهلك فيه الدم لانتفاء موضوعه. بمثل ما نحكم برجوع النجاسه لو نقص 
الماء عن الكريّه من خلال التبخير للاجزاء المائنه. بحيث وصار قليلا حتّى ظهر فيه وصف الدم. 


ومن هذا القبيل نحكم بطهاره البخار المتصاعده عن النجس إذا لم يصدق عليه اسم ذلك, بخلاف ما لو صدق عليه ذلكك لدى 
الاجتماع» فيحكم بطهاره البخار المتصاعد عن العذره وهكذا البول؛ ما لم يصدق عليه اسم البول بالتقطير» وإلا يحكم بالنجاسه. 
ولأجل دخوله تحت موضوع الحكم وشمول النصّ بعمومه له يوجب أن لا يكون فى مثله مجالاً لجريان استصحاب الطهاره 
الموجوده حال البخاريه» لوضوح عدم جريان الأصول فى موطأ اقدام النصوص كما لا يخفى. 


نعم» يصمح الحكم بالنجاسه لو كان المتغير بالأّون أو الريح, هو الماء الذى يغسل به النجس المباشر للمغسول المتخلف بعضه فيه. 
لوضوح وجهه باعتبار أن أخداء الجن موكوةة فن الما المسؤل ين كنا ايفن .هذا :ففيلا عن أن المذا ودف متررقة ذلكك هو 
العرف لا عسر الازاله وعدمه كما عن بعضء واللّه العالم. 


1١7١: ص‎ 


حكم ملاقى نجس العين 
و إذا لالهى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الانسان رطباء عسل موضع الملاقاه واجبأء و إن كان يابساً رشّه بالماء استحباباً.(1) 
حكم ملاقى نجس العين 


)١(‏ بعد الفراغ عن حكم ملاقاه الثوب مع البول أو سائر النجاسات غير المذكوره فى المتن» شرعنا تبعاً للمصنف بالبحث عن 
حكم ما لو لاقى الثلاثه كما ورد فى المتن. 


فإن كان مع الرطوبه» وجب عسل موضع الملاقاه لكل ما يشترط فيه الطهاره كسائر النجاساتء لانفعال حكم النجاسه الثابته فى 
هذه الثلاثه بالأدله السابقه فضللا عن الاجماع محص للا و منقولء و كذلكك النصوص المستفيضة؛ بل ضروره المذهب أو الدين. 
كما أن الاجماع بقسميه و النصوص و الاستصحاب قائمه و ثابته و جاريه و دالّه على أن زوال النجاسه هنا لا يتحمّق الا بالسل» و 
لا يتحمّق بالرّش و التضح و نحوهما مما لا يصدق عليه القَسلء من غير فرق فيه بين أفراد الكلبء و لا تُققل خلافٌ عن أحدٍ فى 
ذلك إِلَا عن الصدوق فى «الفقيه» من القول بكفايه الرش فى كلب الصيدء حتّى مع الرطوبه. حيث قال: «و إن كان كلبٌ صيدٍ و 
كان 


ص ١١06:‏ 
جافاء فلس عليه شىة: .و إن كان رطأ فعليه أن يرشه بالماغ) هذا على ماهو الميحكى عنه فى والحدائق) (1) و تقلا عن «الققه». 


أقول: لكتنه ضيف جنداء إذ لأ حوافق له من الأصحاب» ولأ ذليل عليهة بل الأدله من اطلاق الخبر .و غيرها على خلافه. كما أن 
مثله فى الضعف ما فى «الجامع؛: «من أَنّهِ رُوى أن كلب الصيد لا يْرّشُ من ملاقاته رطباً» ضروره أن ذلك من الشوادً ممما لا 
ينبغى أن يُلتفت اليه. كما أن المشهور بين الأصحابء بل لاخلاءف يُعتدٌ به فى رجحان الرّشُ فى الجمله فى الثلاثه فى جميع 
أفرادهاء سوى ما ذكره صاحب «الفقيه» فى كلب الصيدء و عليه فأصل رجحان الرش مسلمٌء الا أن الاختلاف بين الأصحاب وقع 
فى كونه ندباً أو واجباً. لكن الأكثر _ بل لا خلاف يعتدٌ به» على ما فى «الجواهر» _ على الاستحباب. 


نعم» صريح «الوسيله» و ظاهر «الجامع)» وعن «المراسم» الوجوب فى الثلاثه. كصريح «النهايه» و ظاهر «المقنعه) فى الأولين» و 
«الفقيه» فى الأول غير كلب الصيد منه» بل عن الثالث زياده الفأره و الوزغه كزيادتهما مع الثعلب و الأشرنب فى «الوسيله» و 
«الجامع٠»‏ مع أن ظاهر «المعتبرا بل صريحه الاجماع على استحبابه فى بحل البحثء» كما هو كذلكك» لما يشاهد من نقل الاجماع 
فى «المختلف» و«كشف اللثام» و«الذخيره» و «الدلاثل». 


الوك دعر قاد الاجماع على عدم تعدّى النجاسه مع اليبوسه. اعتماداً على موثقه عبدالله بن بكير. قال: «قلت لأبى عبد الله 
عليه السلام : الرجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسَحٌ ذكره بالحائط؟ قال: كل شىءٍ يابس زكئ». (5) 


.0/59٠ الحدائق» ج‎ -١ 
.8 م: أنواب أحكام الخلوه؛ الحديث‎ "١ ؟- وسائا الشبعة: الناب‎ 
ٍ من ابواب مم‎ ”١ و يعه: الباب‎ 


1١7١2: ص‎ 


مضافاً الى جريان الاستصحاب الدّال على الطهاره و غيره؛ و عليه فلا-.وجه لاحتمال حصول التنجس مع اليبوسه؛ حتّى يجب 
تطهيره بالرّشُ و النضح. 


اللهم انا أن يقال: بوجوب الرش تعدٍداً شرعاًء كما عليه صاحب «الحدائق»» و كما هو ظاهر كلام الشيخ فى «النهايه»» و المفيد و 
بقاريو تكن قال ملسي الجواهية إن ملا-حظه كلماتهم و ذكرهم فى مقام التطهير» و أحكام النجاسه؛ يفيد أنهم أرادوا 
تحصيل الطهاره به ا التعبد). 


بل قد يُستغرب التعبّد فى مثله بحيث لا مدخليه له فى سائر ما يشترط بالطهاره و احتمله فى «المعالم»» بل قد أصرٌ عليه صاحب 


«الحدائق» مستفدا بظاض الأوامر:الواوقه فن النصوصية و علي كاذ بان قبل الشرفن فى بياة وجه الأمر بالوشء من ذ كر النصوض 
المشتمله عليه فى الثلاثه: فأمَا فى الأولين. 


)١( مرسل حريز عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «اذا مس ثوبكك كلبٌ فإن كان جافاً فانضحه. و إن كان رطباً فاغسله».‎ .١ 
29( ؟. خبر على» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «سألته عن الكلب يصيبٌ الثوب؟ قال: انضحه و إن كارطا فاغسلهة:‎ 


". صحيحه أبى العباسء قال: «قال أبو عبدالله عليه السلام قا أصاب وكين الكلي رطر فاعيلفوو إفامشه جافا قارب 
عليه الماء». 20 


بناءَ على أن الصبّ و الرش و النضح هنا بمعنى واحد. 
*. وعن «الخصال» عن علي عليه السلام فى حديث الأربعمائه قال: «تنزّهوا 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب النجاسات» الحديث 7 6. 


"- وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب النجاسات» الحديث "_ 6. 
"- وسائل الشيعه: الباب 728 من أبواب النجاسات» الحديث ”. 


ص 1١77/:‏ 
عن قرب الكلاب» فمن أصاب الكلب و هو رطبٌ فليغسله و إن كان جافاً فلينضح ثوبه بالماء». )١(‏ 


ه. خبر على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام » قال: «سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميِتِ؟ قال: ينضحه 
بالماء و تمل فيه الحديغ» 1ل نا على اعفان الرش لكونه كلا لا باد هذا كله فى الكلب. 


وأما فى الكرى :قدن عله عده أخبان: 


منها: مضمره على بن محمد عليه السلام » قال: «سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جافٌء هل تصاح الصلاه فيه قبل أن يغسله؟ 
قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلّى فيهء الحديث». () 


بل عن «قرب الإسناد» روايته مسنداً الى موسى بن جعفر عليه السلام . 


و منها: صحيح على بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام » قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزيرٌ فلم يغسله» فذكر 
وهو فى صلاته» كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل فى صلاته فليمض. و إن لم يكن دخل فى صلاته فلينضح ما أصاب ثوبه الا 
أن يكون فيه أثْرٌ فيغسله». () 


من الواضح أنه 


.١١ من أبواب النجاسات» الحديث‎ ١7١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.7 ؟- وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب النجاسات» الحديث‎ 
.8 وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -" 
.١ من أبواب النجاسات» الحديث‎ ١١ ع- وسائل الشيعه: الباب‎ 


١7/8: ص‎ 


لو كان لأجلها كان الحرّى أن يحكم ببطلان الصلاه أو بخلع الثياب إن أمكن لا بالمضىئ. 
نعم» تقابله بالعّسل إذا كان فيه أثْرٌ يفيد كونه للنجاسه لا التعتبد. 


أجاب عنه صاحب «الحدائق»: «بأنَ الاصابه فى الصدر مطلق, و لم يعلم كونه برطوبه أو عدمهاء و قد دخل فى الصلاه و الحال 
كذلك. فأمر عليه السلام بالمضى فى الصلاه استصحاباً لأصاله الطهاره؛ لأنّ الاصابه بيبوسه غير موجبهِ للتنجيس و الرطوبه غير 
معلومه؛ فيتمٌ البناء على أصاله الطهاره؛ و يتم الأمر بالمضى فيهاء و إن :كان ذلكك قبل دخوله فى الصلاه فلينضحه إِلَّا أن يكون 
فيه أثر فيغسله. و ظاهر الخبر الدلاله على عدم وجوب الفحص بعد دخوله فى الصلاه, و أنه يكفى البناء على أصاله الطهاره عند 
الشككء كما يدل عليه صحيح زراره الطويل الوارد فى المنيّ» و قد تقدّم) انتهى ما فى الحدائق. )١(‏ 


قلنا: إن ما قاله ليس جواباً للاشكال» بل وجهه كلامه لبيان وجه حكم المضىء و هو مقبولٌ للخصم. و فى الحقيقه إِنّ ذكر العَسل 
فى مقابله دليل و قرينةٌ على أنْ الحكم فى الطرفين هو التنجس و عدمه لا التعدّد. إذ لا مدخليه للتعتّد فى الحكم فى الدخول و 


عدمه. 


و أمَا الاستثناء بايجاب العّسل عند تحقق وجود الأثر على الثوبء بأن يراد منه ترتيب أثره من العّسل فيما قبل الدخولء فواضحٌ و 
أمَا بعد الدخول فى الصلاه من الحكم بتغسيله فى الاثناء أو خلعه إن امكنء و إِلَّا كما هو 


.0/891 الحدائق» ج‎ -١ 


1١1١9: ص‎ 


الغالب حيث يصعب تحصيل آداب العُسل اثناء الصلاه فيجب عليه قطعها و يستأنف الصلاه من رأس مع الطهاره» فيصير حكمه 
كحكم ناس النجاسه الذاكر لها فى الاثناء» و عليه فيبقى الخبر على ظاهره و لا نحتاج الى صرفه عن ظاهره باراده الجاهل بوجود 
الأدثر إن علم بالملاقاهء بدعوى أن العلم بالملاقاه هو أعمّ من الجهل بوجوده. فلا يمنعه من التمسكك بأصاله الطهاره حتّى دخل 


ثم علم بها. 


أمَا الكافر: فقد وردت روايه فى حكم الملاقى معه و هى صحيح الحلبى» قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاه فى ثوب 


فإِن سياق مثل هذه الاخبار يشهد بأن الأمر بالنضح مع الجفاف كالأمر بالعَسل مع الرطوبه. إِنّما هو لازاله الأثر الحاصل بالملاقاه. 
حيث علم أن الأثر الحاصل بالملاقاه مع الجفاف لم يبلغ مرتبةٌ يجب التنرّه عنه فى الاشياء المشروطه بالطهورء و عليه فيستفاد. 


من ذلكك أنّ الأمر بازالته بالنضّحء ليس الا للاستحبابء و لذا لم يفهم المشهور من النصوص الوارد فيه الأمر بالنضح إِلَّا ذلكك. 


و إن شئت قلت: إن إعراض المشهور عن هذا الظاهر» و حملهم على الندب» يكشف عن وقوفهم على قرينه داخليه أو خارجيه 
أرشدتهم الى ذلك. 


أقول: قد ورد فى صحيحه أبى العباس الأمر بصبّ الماء على الثوب, خلافاً لسائر الأخبار المشتمله على النضح و الرش. 


.” وسائل الشيعه: الباب ”ا من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 


ص:١ ١6‏ 
ويرد عليه أولا: أن ما ورد فى فتوى المشهور هو الرش كما فى صحيحه الحلبى للمجوسء دون النضح و الصبٌ. 


و ثانياً: إن الصبّ الوارد فى خبر أبى العباس يراد منه أوسع من النضح و الرشء لاشتماله على لزوم استيعاب الماء لجميع المحل» 
فربما يقع التنافى بين تلكك الأخبارء فكيف أفتى المشهور بخصوص الرش؟!؛ و لذلكك ذهب بعض هنا الى لزوم استيعاب الماء 
ليصدق عليه عنوان الصبٌ. 


و لكن يمكن أن يجاب عن الأوّل: بأنَ الظاهر كون النضح و الرّشُ مترادفين» بل الصبٌ أيضاًء كما ترى التصريح بذلك فى 
«الصحاح) و «القاموس» قالا: «إِنّ التضح هو الرّش» كما ترى استعمال الصَّب أو النضح فى بول الصبىء مع أن بعض الأصحاب 
عر فيه بالرشء بل فى «حواشى القواعد» من تفسير الرّش: «بأن يستوعب جميع أجزاء المحل بالماء و لا يخرج بخلاف العّسل 
حيث ما يكون الماء قد خرج» فلعلٌ ذكر الصبّ لدفع توهم لزوم العَسلء لا لجعله مقابلا للنضح و الرّشُ حتّى يقع التنافى بينها 
كما توهم. فبناءً على تفسير «حواشى القواعد» يصبح الرش مثل الصبّء و هذا دليل على وحدتهما. 


و عن الثانى: على فرض قبول التفاوت بين الصبٌ و بين عديله» فنقول بامكان أن يكون الصبّ المطلق و الأسوسع بالنسبه الى 
الآخرين, و يعدٌ أبلغ فى الماء منهماء و تكون النسبه ببنهما حينئذٍ هو العموم بالمطلق و المقتّدء و لا يلزم ذلكك الذهاب الى التقييد 
حماء كما دهت الى لكك .فى سائر المواقن لأتافرق مين وروذه:فى التبتحاب وين رود الواجات» إذ 


١؟١:ص‎ 


فى الأول لا تنافى بين ابقاء المطلق على اطلاقه و بين المقدّد بقيده. لامكان ارجاع الأول الى المحبوبيه و فى الثانيه على التأكيد 
فيه» بأن حمل الأمران فى المطلق و المقيد على مراتب الفضيله» كما يقال كذلكك فى (اعتق رقبه) و (اعتق رقبه مؤمنه) هذا اذا 
كان الحكم ندبياًء بخلا.ف ما لو كان التكليف الزامياًء حيث أنه اذا تعتّن الاتيان بالمقدّد فى مقام الخروج عن عهده التكليف 


الوجوبىء فلا معنى من القول بالاجتزاء بأىٌ فردٍ من أفراد المطلق» كما يقضيه أصاله الاطلاق. 


ثم أورد على خبر الحلبى ثالثاً: بأنه لا يدل على استحباب ذلكك فى مطلق الكافر» إذ ليس فيه الا هذا الخبر» و هو مختصٌ 
بالمجوسىء مع أنّ المشهور يقولون باستحباب الرش فى مطلق الكافر. 


حتت هن الاك الخمومية عن لحري ويك لأ وح فيه انا لاحل كفزم لعدم خصوصيه فيه» خصوصاً مع ملاحظه الاجماع 
السابق بلا خلافٍ فى رجحان الرش فى الأنواع الثلاثه» و كون الحكم ممما يتسامح فيه. 


تنبيه: المراد من اليابس فى المتن و غيره» هو ما يشمل مثل التَّدى الذى لا تنتقل منه رطوبه بملاقاته» لعدم حصول وصف 
التنجس به كما صرح به 


العمافة الطباطبائى فى منظومته» للأصلء؛ و صدق الجفاف عليه؛ و مفهوم جمله: إن ٠أصاب‏ ثوبكك من الكلب رطوبه) فى 
صحيحه البقباق» بأنّه إذا لم تصب الرطوبه فلاء كما يظهر ذلكك من التأمل فى سائر الأخبار المشتمله على كلمه (الرطب) يحكم 
بالعسا من الحيث اتتقاله اك ملاقية تلاق البايسن قلذوجه لاحتمال حتضول التجاشة فى فرضن الاصضابة بالندق تشسكا 


ص: ١7‏ 
و فى البدن يُغسل رطبأء و قيل: يُمسح يابسأء و لم يثبت(1) 


باطلاق بعض الأدله المترتبه ذلك على الملاقاه» بعد الاقتصار عليه فى الخروج عن المتيقن» و بمفهوم تعليق النضح و نحوه. 
المحمول على الاستحباب» المستفاد منه عدم التنجيس على اليابس الممنوع صدقه على المفروضء و هما كما ترى» كما فى 
«الجواهر). 


هذا تمام الكلام فى ما إذا لاقى الثلاثه الثوب بالثلاثه مع الرطوبه و اليبوسه. 


)١(‏ و الكلاهم فى البدن بالنسبه الى الملاقاه مع الرطب فى الموارد الثلا-ثه» أو نفس البدن من وجوب العُسلء هو الكلاام فى 
الثوبء و أدلته 


ما عرفت. 
و أمًا الملاقاه يابساً: ففيها قولان أو ثلاثه أقوال فى بعض الأفراد 


كما سنذكره: 


:١‏ 1 بوجوب المسح بالتراب» كما هو ظاهرٌ بل صريحٌ جماعه كما فى «الوسيله» للثانى» و «النهايه» و «المقنعه» للأوّل» بل فى 
«الوسيله» و «النهايه» زياده: «الثعلب و الألرات والفاره و الوَرَّغْداء كما فى «المقنعه) زياده: «الفاره و الوَرَّعْه). بل عن «المبسوط») 
د د و 


كنول الايكمات وقلاه لسارت الأنحات علق الأمعحات در 


ص 1١17:‏ 
لا بأس به للتسامح فى أدله السنن بواسطه فتوى هولاء لأنهم لا يفتون بما لم يعثروا عليه. حكم ملاقاه البدن مع النجس 


*. و القول الثالث هو أن لا يكون واجباً و ندباً لعدم وجود دليل يثبت ذلكك الا فى الكافر» و هو كما ورد فى خبر القلانسى, قال: 
«قلت لأبى عبدالله عليه السلام ألقى الذمى فيصافحنى؟ قال: إمسحها بالتراب و بالحائط. قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها». )١(‏ 


هذا بعد إلغاء خصوصيه الذمّى كالغاء خصوصيه المصافحه. بل لابأس بالتعدّى منه الى أخويه من الكلب و الخنزير إن »لم نقل 
الى سائر النجاسات و ظاهر هذا الحديث الاكتفاء بالعّسل فى الناصب دون المسح. و لكن جاء فى خبر أبى بصير عن أحدهما 
عليه السلام : «فى مصافحه المسلم اليهودى و النصرانى؟ قال: من وراء الثوب» فإن صافحكك بيده فاغسل يدكك». (7) 


و فى «الجواهرا: «إِنْ الغسل فى هذا الخبر لا ينافى استحباب المسح المذكور فى خبر القلانسىء مع أنه أبقبا بكرن مغل الناصت 
فى كفايه الغسل بصوره الاطلاسق مع الرطوبه و اليبوسه لأسن العَسل يكفى عن المسحء سواءً كان مع الرطب أم لاء الا أن يكون 
عا ديا فالأمر سهل). 


أقولة إن ضاحن «الجواهر) أشار الى الأنس عق التضلقف أن يذكر استحباب نضح الثوب و البدنء و هو من الأمور التى 
سنذكرها و نعم ما قالء لأن المقام هو موضعها من جهه مناسبه الحكم مع الموضوعات هناء و هى عباره عن استحباب نضح 
الثوب و البدن المظنون أو المشكوكك 


.8 _ 5 من أبواب النجاسات», الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
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1١5: ص‎ 


أضا يها بالول أو 'المن (أو الدم لخصوص الثوب) لأجل النصوص الوارده فى ذلكك» بل قد يتعدّى منها الى كل نجاسه 
كذلكك بالنسبه الى الثوب و البدن. 


لا يقال: إِنْ ذلك لا يلا-ئم مع ضوابط الاحتياطء إذ لابدّ فيه من القيام بمستلزمات النجاسه المتحققه من العْسل و العصر و 
نحوهماء حتّى يحصل له اليقين بطهارته من النجاسه لو كانت فى الواقع قد أصابته. 


لأنا نقول: بامكان رفعها عن طريق النضح إذا كانت موهومه. حتّى يكون للنجاسه حكمين: المّسل فى صوره العلم و النضح 
للوهم أو القول باستحباب النضح تعتّرداً لازاله النجاسه مع فرضهاء حتَى يكون من الاحتياط» أو القول يكون المراد و المطلوب 
من الرّشُ و النضح الدفع و زوال النفره الحاصله من ذلكك الوهم الذى قد يترتب على مراعاته الوسواس المأمور بالتجتّب عنه. 


كمانانه كان شع الحعيتق أ تك التتفانه النفنه قينا (التجبية للنوف من بالفاوةة انهه اله ىق انها علة و انا 
لعي 4 6 4 4 9 حينين ٍ شر سر 5 


و اهيا كان المفرو طن أذ انين أنه يستحبٌ ذلكك من المذى و من أبوال الدّواب و البغال و الحمير مع الشكك فى الاصابه؛ و 


الا ففستحب غسله 


و من بول البعير و الشاه» و من العرق مع الجنابه» و مما يجده ذو الجرح من الصفره فى مقعده بعد الاستنجاء؛ و غير ذلك من 
الأمور المذكوره فى النصوص. و بعض كلمات الأصحابء المعلوم عدم وجوبها و إن »كانت وارده بلفظ الأمر كما هو واضحٌ لا 
يحتاج الى مزيد بيان. 


ص ١506:‏ 
و اذا اخلٌ المصلّى بازاله النجاسات عن ثوبه او بدنه اعاد فى الوقت و خارجه(١)‏ حكم الاخلال بازاله النجاسه 
5 ]3 الإاساذل «الاوالهالمعل. صو على وعترة؛ 


قاد ذا كان عالما بالتجاسه فى الثوت أو البداة: أو كل تابشرط طيارته فن الفبلةه .وماق تحكنهاء قال لذ اشكال فى بطلاة 
الصلاه؛ و لزوم اعاذكها قن الوقة و حاوس يضاف الى قيام الاجماع كلذ كسمه على اققراط ضح الصنلاة يذلكف: كما دلج 
نصوص مستفيضه بل متواتره على ذلكك. فلا باس بالإشاره الى بعضها: 

منها: صحيحه محمّد بن مسلم, عن الصادق عليه السلام » قال فى حديث: «إن رأيت المنىّ قبل أو بعد ما تدخل فى الصّ لاه فى 
ثوبكك فعليكك اعاده الصلاه» و إن أنت نظرت ثوبكك فلم تصبه ثُمْ صأيت فيه. ثم رأيته بعدٌ فلا اعاده عليكك, و كذلك البول). 
شن 


وهذا الخبر دلالته على لزوم الاعاده مع حصول العلم بالنجاسه واضحه. سواءٌ كان قبل الصلاه أو فيها. 


و منها: خبر حسن عبدالله بن سنانء قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابه أو دم؟ قال: إن ٠‏ كان علم أنه 
أصاب ثوبه جنابه قبل أن يُصِلَى ثم صلّى فيه فلم يغسله. فعليه أن يعيد ما صلّى. و إن كان يرى أَنّه 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 5١‏ من أبواب النجاسات» الحديث ؟. 


ص ١52:‏ 
أصابه شىءٌ فنظره فلم ير شيئاً أجزأه أن ينضّحه بالماء». )١(‏ 


و منها: صحيحه اسماعيل الجعفى؛ عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «فى الدم يكون فى الثوب إن ٠كان‏ أقل من قدر الدرهم فلا 
يعيد الصلاه» و إن كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسل حتّى صِلَى فليعد صلاته؛ و إن لم يكن رآه حتّى صلَى فلا 
يعيد الصلاه». (5) 


هذا كله فى صوره العلم بالنجاسه و حكمها. 


و أخرى: ما لو صلَى فى النجس عمداً مع الجهل بحكمه من التكليفى أو الوضعىء أو هما معاء فحكم المشهور هو البطلان و 
وجوب الاعاده فى الوقت و القضاء فى خارجه. لاطلاق الأدله المتقدمه من الاجماع و النصوص الشامله للعالم بالحكم و الجاهل 
به قصوراً أو تقصيراًء و لعل وجهه هو ظهور أن المشروط ينعدم بانعدام شرطه؛ فالصلاه باطله حينئذٍ لفقد شرطهاء فيجب اعادتها 
ثانياً فى الوقت لعدم حصول الامتثال بالتكليف, و عدم فراغ ذمته» و فى خارج الوقت يصدق فوت الفريضه عليه» فيشمله دليل 
«مَن فاتته فريضه فى الوقت فليقضها كما فاتته». 


بل ربما يقال: إن شمول أدله الشرطيه المقتضيه للبطلان لمثل المورد الذى قد وقع عن جهل بالحكم و لو لنسيانه يعد أولى؛ لأن 
وقوع الصلاه عن العالم بالحكم و الشرطيه الموجبه للبطلان مع فرض كون المصلى متديّناً بالشريعه أمرٌ بعيد. بل هو حمل على 
ما هو بان للبديهئّات» و صدور مثله خارج عن شئون الشرع. 
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١11/: ص‎ 


نعم» خالفنا فَئْ ذلك المقدس الأنردبيلى» و تبعه جماعه من الفقهاء و منهم صاحب «المداركك» تلميذه. وحاصل كلامه على 
المحكىّ فى «مصباح الهدى» )١(‏ هو الاشكال فى جواز تكليف الجاهل و مؤاخذته على ما جهله؛ فيندرج تحت تكليف الغافل و 
التكليف بما لا يطاق فالصلاه مع الطهاره ليست مطلوبه منه شرعاء مضافاً الى أنّ الماتئ به مع النجاسه مأمور بأداءه شرعاً بشهاده 
استحقاق العقاب على ترك ما بيده و اعتقاده بالصلاه اختياراً لأن استحقاق العقاب لا يكون إِلَّا عند مخالفه الأمر» و إذا لم يكن 
المأتى به مع النجاسه مأموراً به لا يُعقل أن يستحقّ فى تركه العقاب, و إذا كان مأموراً به يكون الاتيان به مجزياًء لأن اتيان 
المأمور به على وجهه يقتضى الاجزاءء لأن التطبيق قهرى و الإجزاء عقلى. مضافاً الى دعوى اختصاص شرطيه الطهاره للعالم» لأنَ 
شرط كل تكليضٍ هو العلم به. 


هذا كله مع اضافه ما انفرد به صاحب «المداركك» من دعوى اختصاص الاعاده _ الوارده فى النصوص ._ بالفعل فى الوقتء و لا 
دليل فى المقام على وجوب القضاءء لأنه يكون بأمر جديد. و هو غير ثابت. 


هذا كله ما استدلُوا به على عدم وجوب الاعاده و القضاء كما أشار اليه صاحب «الجواهر) و غيره أيضاً. 
أقول: كلها مخدوشه لا يمكن الأععماة عليها لاثنات ذلكة: 
فأمرا الأأوّل: لوضوح أنّ القبيح فى تكليف الجاهل إِنّْما يتحمّق اذا كان وجود التكليف مشروطاً بوجود الجهلء بحيث كان 


التكليف مرتفعاً 


١18: ص‎ 


بارتفاع الجهلء لا تكليفه بصوره المطلق, لأنه من الواضح أن الغرض من التكليف ليس إلا انبعاث المكلق عنه بعد علمه به و 
صيرورته موجباً لاحداث الدّاعى فى المكلف بالامتثال للفعل أو الترككء و انا لولا ذلكك بحيث كان التكليف مختصاً بالعالمين 
بهء للزم منه عدم صحه تكليف الكفار بالفروع, إذ أكثرهم غير عالم بالأحكام, بل كثير منهم كذلك, و هو مردودٌ قطعاً. 


هذا فضلا عن أنّه لا فرق فى جواز تكليف الجاهل , بين الملتفت و الغافل المحض» » نعم بينهما فرق من جهه استحقاق العقاب فى 
الأول دون الثانى» ولكن لا ملازمه , بين عدم استحقاق العقاب و بين نفى وجوب الاعاده و القضاء ء فى خارجه. حيث أن الغافل لو 
التفت الى الوجوب الواقعى» وجب عليه الامتثال باعادته فى الوقت و قضائه فى خارجه. 


و أمّا عن الثانى: فبمنع كون المأتى به مع النجاسه هو المأمور به» و كذا نمنع استحقاق العقاب على تركك ما لا طهاره له» بل 
العقوبه مترتبه على تركك الواقع مع الالتفات الى وجوبه. مضافاً الى أن الإجزاء فى المأتى به الناقص عن المأمور به التام من دون 
قيام دليل عليه وَل الكلام. 


و أمًا عن الثالث: فبأنْ اختصاص شرطيه الطهاره بالعالمين دون الجاهلين» و إن كان بمكانٍ من الامكان و ليس بمستحيل» ِنَا أن 
طاح لص رو اح ارد وو اراد اي يال » انا أن يقوم دليلٌ على خلافه كما فى 


١593: ص‎ 


فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاه» لم يجب عليه الاعاده(١)‏ 
فى السفر و حيث هنا لم يقم عليه دليل فيحكم بوجوب الاعاده. 


و أمّا عن الرابع: من دعوى اختصاص الاعاده _ التى وردت فى النصوص _فى الوقت دون خارجه؛ لما ثبت أنْ اصطلاح 
(الاعاده فى الوقت) فى مقابل (القضاء فى خارجه) اصطلاحٌ أبدعه الفقهاء و ليس عنواناً شرعياً مذكوراً فى الاخبار, لأن ما ورد 
ف التصوصل لتى الا أن قل السترجءاثانا بطلق عله الاعادمديواة كاوافى الرفف أوكى خاريسة و انا كون التماء ام حدفد: 
فهو مضافاً الى أنّه مورد بحث بينهم و ليس مورد اتفاق جميعهم؛ و على فرض التسليم نقول إذا أثبتنا بقاء الأمر عليه و عدم تحمّق 
الامتثال بما أتى به. فمقتضى ذلك الأمر هو لزوم اعادته فى الوقتء فمع فوته يثبثٌ عليه القضاء بدليل «مَن فاتته فريضةٌ فليقضها 
كافاع و بذلكه قيث البطلرف بوعل فالأفر هرا وجونت الأعاده ف الوقكةو الققاء قن قارح على قن متلى غاهدا فن 
النجس مع الجهل بالحكم التكليفى _ أعنى عدم جواز الصلاه فى النجس _ أو الوضعى أعنى نجاسه الشىء الفلانى» و كون 
وجودها مانعاً أو عدمها شرطاء أو الجهل بكلا الحكمين معاً. 


)١(‏ الثانى من الوجوهء هو ما لو لم يعلم بالنجاسه. أى كان الجهل بالموضوع و هو نجاسه ثوبه أو بدنه حال الصلاه و قبلهاء ثم 


علم بعد 


1١6٠١ ص:‎ 


الصلاه بسبق النجاسه على الصلاه» فهل تجب عليه الاعاده فى الوقت و القضاء فى خارجه أم لا؟ فيه أقوال: 
.١‏ قول: بالعدم مطلقاً فى الوقت و خارجه. و هو الأشهر أو المشهور على اختلاف النقل. 


. و قول: بوجوب الاعاده مطلقاً فى الوقت و خارجه و هذا هو المتوهّم من كلام العلامه فى «المنتهى» و غيره من وجود خلافٍ 
فيه كظاهر «الخلاف» بل صريحه؛ بل احتمله صاحب «كشف اللّثام) من عباره «المقنعه» فى بعض الأحوال. ولكن فى «الجواهر) و 
غيره أنه لم يوجد قائله و لم يثبت» كما لم نتحقّق ذلكك لاحتمال وجوب الاعاده وجهاًء فضلا عن القول به. مضافاً الى حكايه 
نقل الاجماع على عدم الوجوب فى صوره خارج الوقتء لو لم نقل كونه محصلاء كما عن غير واحدٍ من الأصحاب التصريح به 
كصاحب «المداركك» و «الذخيره» و «الغنيه» و «المفاتيح» و «اللوامع) و«المهذّب»». بل حكى عن «السرائر» و «التنقيح» و «كشف 
الرموز» نفى الخلاف عنه. 


*. و قول: بالتفصيل بين الاعاده فى الوقت دون خارجه. و هو منسوبٌ الى جماعه من القدماء و المتأخرين» كما هو خيره «النهايه) 
فى باب المياه. و «الغنيه) و «النافع) و«القواعد/. لظاهر «جامع المقاصد» و «الروض» و «المسالكك» و «المبسوط» و «المهذّب» و 
«نهايه الأحكام) و«المختلف». بل فى ظاهر «الغنيه) الاجماع عليه. 


؟. و قول: بالتفصيل بين من شكك و لم يتفخصء و بين غيره فتجب 


ص ١0١:‏ 
عليه الاعاده و لو فى خارج الوقت فى الاوّل» وعدم وجوبها فى الثانى و لو فى الوقت. 


ه. و قول: بالتفصيل بين كون النجاسه من غير المأكول اللّحم كفضاته و دمه فتجب الاعاده؛ و بين غيره فلا. هذه هى الأقوال فى 
السجاله 


أقول: يقتضى المقام أن نتعرّض لدليل كل قولٍ حتّى ينضح الحقّ فى المقام فنقول و من الله الاستعانه: استدل المشهور على عدم 
وجوب الاعاده بالأشيار المكقفة الداله عليها بالصراحه فى الدلاله والصحه فى بعضها بالشندء و هى العمده فى المسأله. 


قد يقال: إِنّ أدله شرطيه ازاله النجاسه عن الصلاه أو ما نعيتها لها قاصره عن شمول صوره الجهل بالموضوعء نظراً الى أنْ كل 
الا.دله أو جلها وردت بصوره الأمر بالعَسل أو النهى عن الصلاه مع النجسء و من المعلوم أنّ التكليف لا يتنيتجز بالفعل أو التركك 
على الجاهل بالموضوع. فالشرطيه أو المانعيه المنتزعتان عنها تختضّان بمن تنجرٌ فى حمّه التكليف. و هو العالم بالموضوع, نظير 
شرطيه إباحه المكان المنتزعه من النهى عن الغصب. 


و الجواب: هذا التوهم ضعيف هناء و إن كان الأمر كذلكك فى مثل شرطيته اباحه المكان للمصلّىء لأجل الفرق الواضع بين ذكر 
الشرطيه بصوره الأمر النفسى و بين ذكرها بصوره الأمر الغيرى» حيث إِنْ ذكر الشرطيه بصوره الأمر النفسى كما فى الغصب لا 
يمكن أن يتوه الا لمن تنتجز فى حمّه التكليفء و هو ليس الا العالم بالموضوع؛ و هذا بخلا.ف ما لولم يكن بصوره الأسمر 
المولوى النفسى» بل كان بصوره الأمر الخبرى؛ أو 


١671١ ص:‎ 


كان ذكر الشرظ و الأشترالط ضور التحدله الكيرنه هات ,أن شرك «الظيار همق التدت والكيت قرط فى اللام أو على فخ 
الأأمر الغيرى و هو مثل: «اغسل ثوبكك للصلاه) أو مثل قوله تعالى: (إذا متم 9 الصَّلامٍ فَاعْدَلُوا وُجومَكُمْ و أَرْدِيَكمْ إلى 
الْمَرافتي» لوضوح أنّ الأوامر الغيريه المتعلقه بالأسجزاء و الشرائط و النواهى المتعلقه بالموانع مسوقه لبيان الشرطيه و الجزئيه و 
المانعيه؛ و مسببه عن اعتبار تلكك الشرائط و الاجزاء فى الطبيعه» و عليه فقياس تلكك الأوامر بالأوامر النفسيه قياسٌ مع الفارق. 


أما الأحبارة و هى غباره عن مجموعة من الروايات السفقيضية أو المتوائرة الوارده فى عدم لزوم اعاده الصلاه فى الوقت و 
خارجه؛ إذا كان المصلّى جاهلاً قبل الصلاه و حالها بالنجاسه؛ و اصابتها بالثوب و البدن: 


منها: صحيح عبدالرحمن بن أبى عبدالله» قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلى و فى ثوبه عذره من انسانٍ أو ستّور 
أو كلب أيعيد صلاته؟ فقال: إن »كان لم يعلم فلا يعيد )١(‏ فإنّه باطلاقه يشمل كلا الموردين» أى علم بذلكك فى الوقت أو فى 
خارجه. فإن قلنا بتعدم وجوب الاعاده فى الوقتء فان عدمها فى خارجه يكون بالأولويه القطعيه» لأن القضاء فرع للفوتء فإذا لم 
يصدق الفوت فلا وجه لوجوب القضاء. 


و منها: خبر أبى بصيرء عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «و سألته عن رجل يصلَى و فى ثوبه جنابه أو دم حتّى فرع من صلاته ثُمَ 
علم؟ قال: مضت صلاته و لاا شىء عليه). 250 


.2 من أبواب النجاسات» الحديث‎ 5٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.” من أبواب النجاسات» الحديث‎ 5٠ ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 


١هعءاص‎ 


و منها: خبر ابن سنانء قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابه أو دم؟ قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه 
جنابه أو دم قبل أن يصلى ثم صلّى فيه و لم يغسله. فعليه أن يعيد ما صلّىء و إن كان لم يعلم فليس عليه اعاده». (1) 


و منها: صحيح المجعفى» عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «فى الدّم يكون فى الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم. فلا يعيد 
الصلاه» و إن كان أكثر من قدر الدرهمء و كان رآه فلم يغسله حتّى صلَى فليعد صلاته و إن لم يكن رآه حتّى صلَى فلا يعيد 
صلاته)». (؟) 


و منها: صحيح محمّد بن مسلمء عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل فى الصلاه فعليك اعاده 
الصلاه؛ و إن أنت نظرت فى ثوبكك فلم تُصبهء ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعاده عليكك؛ و كذلكك البول». (9) 


و منها: صحيح زراره» عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «قلت له: أصاب ثوبى دم رعاف... 

قلت: و إن لم أكن رأيتٌ موضعه. و علمت أنه أصابه فطلبته» فلم أقدر عليه فلما صِلّيت وجدته؟ قال: تغسله و تعيد الصلاه. 
قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرفيه شيئاً ثم 

.” من أبواب النجاسات» الحديث‎ 5٠ وسائل الشيعه: الباب‎ ..) -١ 


؟- وسائل الشيعه: الباب 7٠١‏ من أبواب النجاسات» الحديث ”. 
"- وسائل الشيعه: الباب 5١‏ من أبواب النجاسات» الحديث ”. 


ص ١08:‏ 
عليك قر ] رعق قاله خبيلة ولا تعيك الضاكة: 


قلت: لم ذلكك؟ قال: لأنكك كنت على يقين من طهارتكك ثم شككت,. فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبداء 
الحديث». 210 


و منها: خبر أبى بصيرء عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلَى فيه و هو لا يعلم» فلا اعاده عليه». 
40 


و منها: صحيح على بن جعفر» فى «قرب الاسناد؛ عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام » قال: «سألته عن الرجل احتجم فأصاب 
ثوبه دم فلم يعلم به حتّى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع مافاته على قدر ما يصلّى؛ و لا 
ينقص منه شىء. و إن ٠كان‏ رآه و قد صِلَى فليعتدٌ بتلكك الصلاه ثم ليغسله». (8) 


و منها: صحيح عيص بن القاسم, قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صلَّى فى ثوب أَيّاماً ثم إنّ صاحب الثوب أخبره أنه 
لا يصلى فيه. قال: لا يعيد شيئاً من صلاته» (؟) حيث لا يكون سبب عدم الاعاده الَا عدم علمه بنجاسته فيكون هذا أيضاً دليل 
على المطلوب, و مثله أيضاً صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام » قال: «سألته عن الرجل يرى فى ثوب أخيه دما و 
هو يصلّى؟ قال: لا يؤذنه حتى ينضصرق». (8) 


أقول: هذه هى مجموع الأهان الداله على عدم وجوب الاعاده لمن 


.١ من أبواب النجاسات» الحديث‎ 5١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.١__ ٠١ الحديث من أبواب النجاسات» /ا_‎ 5٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -" 
.١__ ٠١ _ الحديث من أبواب النجاسات» ل/ا‎ 5٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -" 
.١__ ٠١ _ الحديث من أبواب النجاسات» لا‎ 5٠ ع- وسائل الشيعه: الباب‎ 
.8 من أبواب النجاسات» الحديث‎ 6٠ ه- وسائل الشيعه: الباب‎ 


ص :66 ١‏ 
كان جاهلا بالموضوع حال الصلاه؛ الداله على أن الطهاره شرط ذكرىٌ علمى لا واقعى فى الطهاره الخبثيه. 


أمَا القول الثالث: و هو التفصيل بين صوره العلم بالنجاسه فى الوقت بالاعاده و عدمها فى خارج الوقت» كما هو خيره من عرفت 
قائله من الفقهاء؛ و اعتمادهم فى ذلكك على الاجماع كما فى ظاهر «الغنيه»» و على أصاله الاشتعالء و انتفاء المشروط بانتفاء 
شرطه؛ و للجمع بين الأخبار السابقه و بين صحيح وهب بن عبد ربّهه عن الصادق عليه السلام : «فى الجنابه تصيب الثوب و لا 
يعلم بها صاحبه فيصلى فيه ثم يعلم بعدٌ؟ قال: يعيدٌ اذا لم يكن علم) )١(‏ بحمله على كون علمه فى الوقت لأنه أولى بالاعاده من 
خارج الوقتء و حمل الأخبار الثانيه على خارج الوقتء فإنه يكون جمعاً عرفياً بحمل كل واحدٍ على القدر المتيقن لكونه نضا 
فيه و ظاهراً فى غيره» و حمل الظاهر على النص و رفع اليد عن الظاهر بالنصء إذ من المعلوم أنه لو حكم بوجوب الاعاده كان 
فى الوقت نضا و فى خارجه ظاهراًء كما أنَّ الحكم بالعدم فى خارج الوقت يعدّ نصاً و فى الوقت ظاهراً و هو جممٌ عرفى كما 
أشار اليه الشيخ فى «المكاسب» فى باب (ثمن العذره سحتٌ تسعت و لا بأس ببيع العذره) بالمأكول و غيره» و عليه فالاشكال بأنّه 
ليس بجمع عرفى كما عن المحقّق الآملى ليس على ما ينبغى. 


نعم» ر د ففه غير ذلكك م١‏ اشكالات عديده كما سنشر الله إن شاء الله. 


و مثله فى المعارضه خبر أبى بصيرء عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «سألته 


/ من أبواب النجاسات, الحديث‎ 56٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص ١62:‏ 
عن رجل صِلَى و فى ثوبه بول أو جنابه؟ فقال: علم به أو لم يعلم فعليه اعاده الصلاه اذا علم» )١(‏ حيث يدل بوجوب الاعاده بعد 
العلم بالنجاسه سواءٌ كان فى الوقت أو فى خارجه. فيحمل على الأوّل لكونه القدر المتيقن فيه بالتقرير الذى عرفته فى سابقه: 
أقولةيره على الاستدلال بهذه الأحاد بأموازة 

وَلاد إِنّ حمل الأخبار النافيه على الاعاده فى خارج الوقت مما لا يمكن فى بعض تلكك الاخبار» و هو مثل خبر أبى بصير فقد 
عبر فيه بقوله: «حتّى فرغ من صلاته ثُمْ علم» حيث أنَّ ظاهره كون العلم بالنجاسه حاصللا بعد الفراغ من الصلاه بلا مهله» فكيف 


يصيح حمله على ما اذا كان العلم بعد الخروج؟! و احتمال كون الفراغ فى آخر الوقت حتّى يكون علمه بعد الوقتء بعيدٌ غايته 
لندرته» فلا يحمل الاطلاق على مثله. 


و كذا صحيحه ابن مسلم» حيث قال: الا يؤذنه حتّى ينصرف» حيث يدل على أنّ وقوع الانصراف فى الوقت و العلم بعده لا 
يوجبان الاعاده» و احتمال كون الانصراف بعد خروج الوقتء مما لا يقبله الذوق السليم. 


بل وفى مثل صحيحه زراره حيث عآمل وجه عدم الاعاده بالاستصحاب فيلزم فى قباله ثبوت الاعاده فيما لا يجرى فيه 
الاستصحاب و لو لم يخرج الوقتء إذ لو كان لخروج الوقت مدخلية فى عدم وجوب الاعاده لم يبق للتعليل بالاستصحاب 0_0 


و هذا الاشكال غير مختص بخصوص هذا الخبر بل يجرى فى خبر أبى بصير مع تلكك الأخبار أيضاً. 


.4 من أبواب النجاسات» الحديث‎ 5٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :/ات ١‏ 


واثافناء [ .هديس الشيرية لأ يقاوقاة الأخدار التشدمه لكركياى أظورههنا قن اتدلالور كزنيها عورد إعرافن الأضحات 
الموجب لوهنهما. 


و ثالثا: ما فى الخبرين من التشويشء أمَا صحيحه وهب فلأن المذكوره الشرطيه بقوله: «يعيد اذا لم يكن علم» منطوق بأن تكون 
الاعاده مع عدم العلم فلا يمكن أن يقصد بمفهومه _ و هو عدم الاعاده _ مع العلم» أن وجوب الاعاده مع العلم أولى و 
أنسبء فكان ينبغى أن يُعبر فى الجمله بإن الوصليه بأن يقال: «يعيدٌ و إن لم يكن علم»» و لذلك احتمل صاحب «المداركك) 
وقوع الخطأ فى خبط الخبر و أن تكون العباره: «لا يعد اذا لم يكن علم» فتوهّم الراوى و أسقط حرف النهى. 


و أمّرا فى خبر أبى بصير فيحتمل أن يكون قوله عليه السلام : «علم به أو لم يعلم» لتشقيق الموضوع فى الحكمء بأن يكون قوله: 
«فعليه الاعاده اذا علم) بيان أحد الشقين بالمنطوقء و اكتفى فى بيان حكم الشق الآخر بالمفهوم, لأن المفهوم عباره عن عدم 
الاعاده عليه إذا لم يعلم» لقوله: «فعليه الاعاده إذا علم). 


و رابعاً: امكان الجمع بين الخبرين مع تلك الأخبار من جهه الهيئه» بحمل الأسمر هنا على الاستحباب فى الاعاده فى الوقت و 
خارتكةة و إث كان الأول كذ من القاق "مضانا ال امكات القول سقوط الشري معن اليه و اله إعراضن المعو رهما 


و عليه فالعمل على طبق الأخبار النافيه متعيّنٌ و إن كان رعايه الاحتياط فيما اذا التفت الى النجاسه فى الوقت بالاعاده حستاء كما 


لا يخفى. 


و أمّا القول الثالث: و هو التفصيل بين من شكك و اجتهد قبل الصلاه 


١6/8: ص‎ 


فى البحث عن طهاره ثوبه» و بين غيره» فلا يعيد فى الأول دون الثانى. و هذا هو الذى احتمله الشهيد فى «الذكرى؛» بل ربما مال 
اليه فى «الدروس»» كما أنه قوّاه صاحب «الحدائق»» بل ادّعى ظهور عباره «المقنعه» فى ذلكك. و هو ظاهر اقرار الشيخ و استدلاله 
لها فى «التهذيب» قال فيها بعد أن ذكر وجوب الاعاده على من ظنّ أنه على طهارهٍ ثم انكشف فساد ظنْه ما نضّه: «و كذلكك مَن 
صَلَى فى الثوب و طَنّ أنه طاهر ثم عرف بعد ذلكك أنه كان نجساً ففرط فى صلاته من غير تأمّل له اعاده الصلام»: 


أقول: و استدلوا لهذا القول بعدّه أخبار بعضها صحيح: 


منها: صحيح محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام أنّه ذكر المني و شدده و جعله أشدٌّ من البول» ثم قال: إن رأيتٌ المنيّ 
قبل أو بعده ما تدخل فى الصلاه؛ فعليكك اعاده الصلاه» و إن أنت نظرت فى ثوبكك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا 
إعاده عليك؛ و كذلك البول» )١(‏ حيث يدل على اشتراط نفى الاعاده على النظر و الاجتهاد و عدم الوجدان, فلو صلَى و لم 
يجتهد بعد حصول الشكك فعليه الاعاده فدلالته على المقصود يكون بالمفهوم. 


و منها: خبر ميمون الصيقل» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «قلت له: رجلٌ أصابته جنابه بالآيل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا فى 
ثوبه جنابه؟ فقال: الحمد لله الذى لم يَدَعٌ شيئاً الاو له حدّ: إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا اعاده عليه» و إن كان حين قام لم 
ينظر فعليه الاعاده». (5) 


.” من أبواب النجاسات» الحديث‎ 8١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.” من أبواب النجاسات» الحديث‎ 8١ وسائل الشيعه: الباب‎ -؟١‎ 


١094:ص‎ 


و منها: مرسل «الفقيه» و قد روى فى المنى: «أنّهِ إن كان الرجل حيتٌ قام نظر و طلب فلم يجد شيئاًء فلا شىء عليه» فإن كان لم 
ينظر و لم يطلبء فعليه أن يغسله و يعيد صلاته». )١(‏ 


و منها: خبر ميسّدر» قال: «قلتٌ لأبى عبدالله عليه السلام : آمر الجاريه فتغسل ثوبى من المنى فلا تبالغ فى غسله فأصلَّى فيه فإذا هو 
يابس؟ قال: أعد صلاتكك أما إن لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شىء). (7) 


هذا ما يمكن أن يقيد به اطلاق الأخبار النافيه للاعاده. 


و لكن قد أجيب عنه اوّلا: بأنّ هذا التفصيل خرق للاجماع كما استظهره صاحب كتاب «اللوامع» لعدم فرق الأصحاب فى عدم 
الاعاده للجاهل بالنجاسه بين من نظر و لم يجد و بين غيره» كما عرفت ذلكك فى دلاله الأدله السابقه. 


و ثانياً: إنّ ما فى مرسل «الفقيه) ليس إِلَا نفس مضمون ما فى خبر صيقل و اشاره جمله: «ما روى اليه؛ فإذا أجيب عن خبر الصيقل 
بالردٌ و الضعفء فإنّه يشمل ذلك لمرسله «الفقيه) أيضاًء فيقال إن دلاله خبر صيقل على التفصيل مما لا يقبل الانكارء إِلَا أنه 
ضعيف سنداً لأنّ ميمون الصيقل لم يوثقه الرجاليون» و لم يقولوا فى حقّه عدلاً ولا فسقاًء فيكون الخبر سنداً ضعيفء و بذلكك 
يخرج عن الاستدلال هو و خبر مرسل «الفقيه» لاحتمال اتحادهما كما لا يخفى الَا أنه قد منقول بالمعنى. 


.6 من أبواب النجاسات» الحديث‎ 8١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.١ وسائل الشيعه: الباب 18 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -؟١‎ 


ص::5١‏ 
أقول: بقى هنا خبران آخران و هما صحيح ابن مسلم و خبر ميسّر: 


فأمَا الأوّل: فقد تمسكوا بمفهوم جمله «و إن أنتٌ نظرت فى ثوبكك فلم تُصبه ثم صلّيت فيه ثم رأيته بعد فلا اعاده عليكك»: أنّه إن 
لم يكن كذلك فعليه الاعاده. 


فيجاب عنه: بعدم كون القيد (و هو الفحص و النظر) قيداً احترازياً حتى يستلزم المفهوم؛ بل هو قيدٌ القيد وارد مورد الغالب 
كقيد فى بوركم للربائب حيث لا مدخليه للمحرميّه فى كون الربيبه فى الحجرء و هكذا الأمر فى المقام, فالنظر و الفحص و لم 
يجد شيئاً أجل وجود الغلبه فى ذلكء فلا مفهوم له حينئذٍ حتى يعارض مع ما سبق مضافاً الى قصور الحديث عن شمول جميع 
ما يوجب الكشفء مثل ما لو قام معه شاهدٌ يورث الظن أو الشكك بحصول النجاسه أم لم يقم» كما أنه قاصر لشموله لسائر 
النجاسات غير المنى و البول فى ذلكك. إِلَا أن يلحق بهما بواسطه عدم وجود القول بالفصل بينهما و بين غيرهما من النجاسات, 
فيصر الحديث فاقداً القدره على المقاومه و المعارضهء خصوصاً مع ملاحظه إعراض المشهور عن العمل بمضمونه؛ ممما يوجب 


وهنه. 


الخبر الثانى: و هو خبر مير حيث علّق حكم الاعاده على عدم مبالغه الجاريه للتغسيل دون ما اذا كان هو مباشراً للغسل حيث لا 
يجب عليه الاعاده» بلا تفصيل بين كون الكشف فى الوقت أو فى خارجه. 


ينك أن جات ضنة ادل بأنّ الحكم بالاعاده مع فرض السائل مسامحه الجاريه فى الغسل أمر واضح. و يوجب الخروج عن 
المفروضء و لا سيما 


١8١:ص‎ 


مع مقابله الحكم بالاعاده مع الحكم بعدمها لو وقع المّسل صحيحاً بفعل السائل نفسه. حيث قال: «أما إنَك لو كنتٌ غَسَدات 


5 
لنت 


و ثانيا: إن مورد هذا الخبر خارجٌ عن مورد البحث. لأنَّ مورده فيمن له استصحاب النجاسه لثوبه. فربما كان مقتضى هذا الأصل 
هو ترتيب أثر النجاسه عليه من الاعاده مثل ما لو علم أو قامت الاماره عليهاء فليس العمل بما فى الخبر حينئذٍ مستلزماً المعارضه 
لما نحن فيه» من كون الجهل بالنجاسه غير مسبوقٍ بأحد تلكك الامور. نعم» قبول هذا الخبر مستلزمٌ لرفع اليد عن قاعده حمل فعل 
المسلم على الصحه. أو الا-لتزام بكون أصاله الصحه فى هذا المورد كسائر الموارد تكون مراعى بعدم استكشاف الخلاف» 
خصوصاً فى مورد كان السائل معترفاً بمسامحه الجاريه فى الّسل بقوله: الا تُبالغ فى عَسله) و عليه فالخبر أجنبئٌ عن ما نحن 
بصدده من عدم لزوم الاعاده فى الجهل غير المسبوق بمثل هذه الامور. 


و ثالثا: إن فى الأخبار النافيه ما تأبى عن الحمل لغير مورد تركك الفحص كصحيحه زراره الطويله التى جاء فيها: «قلت: فهل علىٌ 
إن شككتٌ فى أنه أصابه شى” أن أنظر فيه؟ قال: لاء ولكنكك إِنْما تريد أن تذهب الشكك الذى وقع فى نفسكك». )١(‏ 


فهى صريحه فى أنَّ الفحص ليس الَّا لاجل ذهاب الشكك الذى يقع فى النفسء و تكون ثمرته منحصره فيه فلو كانت الثمره غيره 
من عدم الاعاده عند الانكشافء كان الأنسب و الأولى ذكر هذه الفائده لثلا يقع فى كلفه 


.١ وسائل الشيعه: الباب 1" من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 


١87:ص‎ 


الاعاده. فمع ظهور الصحيحه فى انحصار الفائده فيه. يوجب التعارض بين الصحيحه و بين هذا الخبر» و يتعتين حينئفٍ الأخذ 
بالصحيحه لمعاضدتها مع المشهور و مخالفه الخبر مع الشهره» هذا على مسلكك القوم من بقاء الخبر على حاله من الحجته. و أمّا 
على مكيب المختان _- كنا عليه يعفن المحتقيق» كالمتحقق الآملنى وصاحت «الجواهر) :و غيرهما من ستفوط الخبر عن الححية 
لأجل إعراض الأصحاب عنه _ فحينئذٍ لا يمكن التعارض بينه و بين الأخبار الناهيه. 


و رابعاً: امكان الجمع بينه و بين تلكك الأخبار. بحمل ذلكك على استحباب الاعاده» خصوصاً إذا كان مع قيام الشاهد, ففرّط فى 
البسى* و النظرء بل الأحوط لو لم يكن أقوى هو الحكم بالاعاده لخروج مساق تلكك الاخبار النافيه عن مثله. 


لا يقال: كيف يجمع وجوب الاعاده عليه بعد الانكشافء. مع قيام الاجماع و الدليل على عدم وجوب الفحص عند الدخول فى 
الضلاه فى الشنهات المواضوعةة؟ 


لانا نقول: نه لا منافاه بين جواز الاعتماد على الأصل من الاستصحاب و غيره عند الدخول. فع وجوب الاعاده عند انكشاف 
الخلااف 


كما لا يخفى. 
و أمَا القول الرابع: و هو التفصيل بين كون النجاسه مما لا يُؤكل فيعيد بعد كشف الخلافء بخلاف ما لو كان من غيره. 


و استدلوا لذلكك: بأنّ العفو المستفاد من الأخبار الحاكمه بعدم وجوب 


١67: ص‎ 


الاعاده بعد انكشاف الخلافء كان بملاحظه مانعيه النجاسه من حيث هى نجاسه دون غيرها من الموانع» فلا ينافى تلكك الأخبار 
بعدم الاعاده من تلكك الحثيثه مع الحكم بالاعاده اذا كانت النجاسه مما لا يؤكل لحمه كفضاته و لحمه و دمه؛ و لذلك حكموا 
بالتفصيل. 

و لكنه مندقمٌ: نَأن الأحسان السابقه النافيه للاعاده مطلقه» بل ربما صريحه فى الدلاله على عدم الاعاده. حتّى لمثل تلك 
التحافاة وير كماعرى اق عنسيهة عبد الرشيق النقدم الذى سكل شه وح الاجل تصلى وقن ثوبه عذره من انسانٍ أو 
ستور أو كلب أيعيد صلاته؟ فقال عليه السلام : إن »لم يعلم فلا يعيد» )١(‏ فانّه نض فى عدم الاعاده مع كون النجاسه المجهوله 
من حيوان لا يؤكل لحمه؛ بل من الكلب الذى هو نجس العين. 

و الحاصل من جميع ما ذكرنا: هو الحكم بعدم الاعاده فى الجاهل بالنجاسه مطلقاًء فى الوقت و فى خارجه. سواءٌ كان مع 
الفحص أو مع عدمه و سواءٌ كان النجس متدرا لا يؤكل أو من غيره؛ إذا كان غير ملتفتٍ الى النجاسه أصالاء أو التفت اليها بعد 
الفراغ من الصلاه.فروع مدخليه الوقت فى الاعاده وعدمها 


فروع مدخليه الوقت فى الاعاده و عدمها 


ثم على القول بالتفصيل بين صوره البحث و النظر بعدم الاعاده و عدمه بالاعاده» هل يختص الحكم بالاعاده لخصوص الوقت» 


بأن يكون حكم 


.2 من أبواب النجاسات» الحديث‎ 5٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


١65: ص‎ 


الاعاده هنا اذا اتكشف الخلاءف فى الوقت فقط دون فى خارجه _ كما هو ظاهر كلام الشهيد الأوّل _ أو لا بل الحكم يكون 
كذلك و لو انتكشف فى خارج الوقت» كما هو محتملٌ أو ظاهر عباره المفيد كما مال اليه صاحب «الجواهر»» و قال هو أحوطء 
دل شيرق لمعي سدوة القجدا ححظ قال :الاق فى قزلة: زي ]إن كان سعين قاروا ادل طلز انها ] لازي ل قل بهار 
كان الانكشاف بعد خروج الوقت. 


أقول: هاهنا فروجٌ و شقوق من الجهل بالنجاسه لبعض خصوصيتهاء قد وقع فيها من البحث و النقض و الابرام بين الفقهاء فى لزوم 
الأغادة و غدهها عند كفت الكلقق» فلوإاباس 'جذكرها سود الاجمالة كما أشان البه خناحب (الكرافنع شل عن عياض 
«كشف اللثام) من الحكم بفساد الصلاه و لزوم الاعاده فى جميع الصور التى نشير اليهاء و إن «قال صاحب «الجواهر) بعد نقله عنه 
ذلكك: «لا يخلو بعضه من نظر و تأمّل). 


الفرع الاوّل: ما لو جهل بموضوع العفو لزعمه القله بتوهّم أن قليله معفوٌ فتبين الخلافء و ظهر أنّه ليس مما يُعفى عنه لكثرته. 


و الظاهر أنّه لا يلحق بما سبقء لأنّه كان عالماً بأصل النجاسه؛ و الجهل قد تعلق بخصوصيه خاصه: فشمول تلكك الأدله لمثله لا 
يخلو عن اشكال» خصوصاً مع كون أصل الحكم بعدم الاعاده مخالف لقاعده شرطيه الطهاره؛ فيجب الاقتصار على القدر 
العسيقن: بلا قرق :بين كون الاتكفات فى الوقك أو فى خارسهء خصوصاً اذا كان القضاء واج بالأمر الأول 


." من أبواب النجاسه؛ الحديث‎ 5١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


١ ص:506‎ 


الفرع الثانى: فيما اذا زعم أنه مما يُعفى عن قليله أو عن أصله أو عن محله. ثم تبين خلافه» فالظاهر فيما اذا كان عالماً بنجاسته» و 
كان الجهل مربوطاً ببعض حالاته هو عدم الالحاق كما عرفت وجهه. و أمَا اذا كان الجهل بالخصوصيات موجباً للجهل بأصل 
النجاسه. كأن لم يعلم أنه خرج و أصاب ما كان دمه طاهراً كدم الباطن و القلبء أو نجساً لأنه خرج عن فرج المرأه ثُمم تين أنه 
كان من الثانى؛ فالظاهر أنه ملحقٌ بما سبقء لأنّ جهله بذلكك للجهل بالنجاسه. 


اللهم إلا أن يوجب الاشكال فى كون الشكك فى النجاسه مخرجاً عن حاله الجهل» الموجب لعدم الاعاده» لكنه مخالفٌ لما فى 
صحيحه زراره» حيث جاء فيها: «فإن ظننت أنه أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره و لم اتيقن ذلككء فنظرت فلم أرشيئا ثم صليت 
فرأيت؟ قال: تغسله و لا تعيد» )١(‏ حيث أنه شامل لمورد الشكك بالنجاسه و حكم بعدم الاعاده» فهكذا يكون 


الحكم فى المقام. 


الفرع الثالث: و مما ذكرنا فى الفرع الثانى يظهر حكم ما لو زعم العفو فى أصله كدم البق و البرغوث فصلىء و ظهر خلافه بأنّه 
لا يجب عليه الاعاده. لأن الجهل هنا يرجع الى أصل النجاسه. 


هذا بخلاف ما لو كان الجهل فى أهله كالمربته بأن زعم أنّه داخل تحت حكم المربّيه فى العفو» ثم تبين خلافه» فإنه يجب عليه 
الاعاده لعدم صدق الجهل بالنجاسه فى حقّهء بل كان جهله من جهه مصداق العفو بعد علمه بنجاسته. 


.١ وسائل الشيعه: الباب /ا" من أبواب النجاسه. الحديث‎ -١ 


١88:ص‎ 


الفرع الرابع: بل و منه يظهر حكم ما لو زعم اضطراره فى العفوء ثم تبتين الخلاف من وجوب الاعاده؛ لما عرفت أنّه كان عالماً 
بالنجاسه و جاهلاً فى خصوصيه عفوه. 


الفرع الخامس: هكذا مثله فى عدم الالحاق ما لو زعم أنه بول الطفل الذى يطهر بصب الماء عليه» ثُمْ تبن له الخلاف و أنّه بول 
الكبير» و لا يطهّره الصصٌ. 


الفرع السادس: و أيضاً الحكم كذ لكك فيما لو زعم أَنّه من غير المحصور فظهر خلافه فإنّه أيضاً غير ملحق به» بل و هكذا غير 
ملحق به فيما لو زعم أن النجاسه ليست بولاً فغسلها مرّه واحده فظهر خلافه؛ و أَنّه بول يحتاج الى تعدد الغسل» لما عرفت من أنَّ 
الملاكك فى وجوب الاعاده هو صدق العلم بالنجاسه. و الجهل راج الى بعض خصوصياته. 


الفرع السابع: ما لو زعم أَنّهِ من المشتبه الخارج بعد أحد الاستبرائين» الموجب لكونه طاهراًء ّم تين الخلاف» حيث أنّه من 
مصداق الجهل بالنجاسه. وداخل تحت حكم الأخبار النافيه للاعاده» كما لا يخفىء. فطهر مما بثناه صحه كلام صاحب «الجواهر» 
من جريان الاشكال فى بعض أقسامه دون جميعه كما توهّمه صاحب «كشف الغطاء» رحمه الله . 


الفرع الثامن: فى أنه هل يلحق بالجاهل ناسى النجاسه حتّى لا تجب عليه الاعاده مطلقاً سواءٌ تذكر فى الوقت أو فى خارجه؟ فيه 
أقوال: قول بعدم الالحاق و هو أحد الأقوال فى المسأله» كما هو ظاهر المتن» وفاقاً 


١ 6/: ص‎ 


للمشهور بين الاصحاب قديماً و حديثاء نقلا و تحصلاء بل فى «السرائر دعوى نفى الخلاف فى الموضعين» بل فى «الغنيه» و عن 
«شرح الجمل للقاضى» الاجماع. 

وقول بأنّه يلحق مطلقا فلا إعاده عليه» سواءٌ تذكر فى الوقت أو فى خارجه. 

وقول بالتفصيل بين كون التذكر فى الوقت فيعيد. دون خارجه فلا يعيد. 

استدلٌ القائلون بعدم الالحاق: مضافاً الى أصاله انتفاء المشروط بانتفاء شرطه: بأخبار كثيره داله على ذلكك: 

منها: صحيح ابن أبى يعفور» «قلت: لأبى عبدالله عليه السلام : الرجل يكون فى ثوبه نقط الدّم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله 


فيصلى ثم يذكر بعد ما صَلَْى» أيعيد صلاته؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته» إِلَّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله و يعيد 
الصلاه). )١(‏ 


و منها: مضمره زراره فى الصحيح, بل فى «العلل» إسناده الى أبى جعفر عليه السلام » قال: «قلت له: أصاب ثوبى دم رعاف أو 
غيرهء أو شىء من منى فعلمت أثره الى أن أصيب له الماءء و حضرت الصلاه و نسيتٌ أن بثوبى شيئاً و صِلّيتء ثم إِنَى تذكرت 
بعد ذلكك؟ قال: تعيد الصلاه و تغسله الحديث). (5) 


و منها: موثق سماعه. قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرى فى ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّى؟ قال: يعيد 
صلاته كى يهتم بالشىء اذا كان فى ثوبه عقوبهٌ لنسيانه» الحديث)». 20 


.١ من أبواب النجاسات » الحديث‎ 7٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب النجاسات » الحديث ؟.‎ -" 
.__ 2 وسائل الشيعه: الباب 57 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -" 


١5/8: ص‎ 


و منها: خبر أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه و هو لا يعلم» فلا اعاده عليه و 
إن هو علم قبل أن يصلَى فنسى و صَلَّى فيه فعليه الاعاده). )١(‏ 


و منها: خبر ابن زياد» قال «سُئل أبو عبدالله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيبٌ فخذه قدر نكتهِ من بوله فيصلّى ثم يذكر بعد أنّه 
لم يغسله؟ قال: يغسله و يعيد صلاته». 752 


و منها: خبر ميمون: «قلت: سألته عن الرجل يبول فيصيب....)» الحديث مثل ما سبق لابن زياد). 0( 


و منها: خبر مرسل ابن بكير عن بعض أصحابناء عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى الرجل يبول و ينسى أن يغسل ذكره حتّى 
قرضاً و على ؟ قالة هما أ كرمو هيد العاذ ىلا فيد الرضي 1ه 


و منها: خبر صحيح ابن أبى نصرء قال: «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : أبول و أتوضأ و أنسى استنجائى ثم أذكر بعد ما صليت؟ 
قال: اغسل ذك رك و اعد صلاتككث). (2) 


و متهناة كير زواره» قال اتوضات توما ولم أل ذكرى م علية شاك أبا عبدالله عليه السلام فقال: اغسل ذكرك و أعد 
صلاتكك». (29) 


.8 _ © وسائل الشيعه: الباب 57 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 

"- وسائل الشيعه: الباب 57 من أبواب النجاسات » الحديث © _ 8. 

'- وسائل الشيعه: الباب 5٠‏ من أبواب النجاسات » الحديث /,. 

'- وسائل الشيعه: الباب ١8‏ من أبواب نواقض الوضوءء الحديث 7 _ ". 
ه- وسائل الشيعه: الباب ١68‏ من أبواب نواقض الوضوءء الحديث 7 _ ". 
8- وسائل الشيعه: الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء » الحديث 7. 


١284: ص‎ 


و منها: خبر سماعه. قال: «قال أبو عبدالله عليه السلام : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجه فلم تهرق الملا ثى قوضات وتيك أن 
تستنجى فذكرت بعد ما صليت. فعليكك الاعاده» و إن ٠كنتٌ‏ أهرقت الماء فنسيتٌ أن تغسل ذكرك حتّى صليت فعليكك اعاده 
الرضوء و الغبلامة وغسل 5 كر كذه لآن ابول كل البران 30 


هذه هى الأخبار الداله على وجوب الاعاده و القضاء لمن نسى تطهير النجس حتّى صلى ثم تذكرء سواءٌ كان فى الوقت أو فى 
خارجب لأطلاق تناك هذه الأخقباد, 


هذاعو أحد الأقوال ف المساله. 


دليل القول الثانى: و هو للشيخ فى بعض أقواله. و هو عدم الاعاده نظلتاء أى سواء تذكر فى الوقث أوفى خارصه و اتشحسنة 
التحدق :قن «المعتبر)» بل جزم به صاحب «المداركك)» و تمشكوا فى ذلكك: 


.١‏ بأصاله الاجزاءء مع أنه إِنّما يصح لو لم يكن فى البين دليلٌ قطعى نصٌّ بوجوب الاعاده. و الَّا لما تصل النوبه الى الأصلء كما 
لا يخفىء مع أنّهِ لو سلّمنا شمول لسان الأصل لمثله» فيجب الخروج عنه بواسطه تلكك الأدله. 


؟. و تمسكاً بحديث رفع الخطا و النسيان عن الالمّه؛ مع أنّه مع وجود تلكك الأدله بخص ص فى مثل المقام؛ أو يحمل على أن 
المراد هو رفع المؤاخذه و الاثم لا الشرطيّه كما هو المقصود. 


هذاء ولكن العمده فى الدليل لمختارهم هو الأخبار الموجوده فى 


.2 من أبواب أحكام الخلوه. الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص: 1١17١‏ 
البابء الدّاله على عدم الاعاده مطلقاًء و هى: 


منها: صحيح العلاء» عن أبى العلاء» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشىء ينجسّه فيندسى أن 
يغسله فيصلَى فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاه؟ قال: لا يعيد قد مضت الصلاه و كتبت له». )١(‏ 


هذا مضافاً الى امكان حمله على النجاسه المعفوٌ فيها مثل الدّم الذى أقلّ من الدرهم من غير الدماء الثلاثه و نجس العين» بأن 
يقتِد اطلاقه بواسطه تلكك الأخبارء فإن هذا التقيد لا يخلو من بُعدِ لأجل كونه تقيبداً بما هو أقلّ من سائر النجاسات حتّى الدم فى 
غير ذلكك الا أن الحمل على ذلكك للجمع بين الطائفين أولى من الطرحء أو حمل أوامر تلكك الأدله فى الغسل على الاستحباب 
ذه حي هد| الذي 


و منها: خبر هشام بن سالم» عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى الرجل يتوضأ و ينسى أن يغسل ذكره. و قد بال؟ فقال: يغسل ذكره 
ولا يعيد الصلاه». (5) 


و منها: خبر علمار بن موسىء قال: «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسى أن بستنجى من الغايط حتّى يصلى لم 
يعد الصلاه». 00 


وقد حمله الشيخ على من نسى الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار, لكنه بعيدٌ و إن كان أحسن من الطرح. 


و منها: خبر على بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام » قال: «سألته عن رجل ذكر و هو فى صلاته أنه لم يستنج من 
الخلا؟ قال: ينصرف و 


.6 وسائل الشيعه: الباب ”57 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 
." ١ وسائل الشيعه: من أبواب أحكام الخلوه؛ الحديث‎ -١ 
." ١ وسائل الشيعه: من أبواب أحكام الخلوهء الحديث‎ -“ 


ص ١/١:‏ 
يستنجى من الخلا و يعيد الصلاه و إن ذكر و قد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك و لا اعاده عليه». )١(‏ 
و فيه ما ذكر ما فى سابقه عن الشيخ و قد عرفتٌ بعده. 


أقول: لا يخفى أنه لو لا اعراض الأصحاب و المشهور عن العمل بهذه الأخبار» لكان دلاله هذه و سندها معتبره قابله للأخذ بهاء 
و حمل الأخبار الداله على وجوب الاعاده مطلقاً على استحبابهاء أو لا أقلّ على التفصيل الذى سيأتى من الاعاده فى الوقت و 
عدمة فى بعاري الزقطه يخحل 4ل غلر] الفلا التق :ننه بل اللان علق العم يو رف اليد عله بالنض وتتصيرس] بم موافقتي] 
مع عدّه أخبار آخر مفصّله بهذا التفصيل كما هو القول الثالث فى المسأله. 


القول الثالث: و هو وجوب الاعاده فى الوقت دون خارجه. و هو قول الشيخ فى «الاستبصار» خاصه. و تبعه الفاضل فى بعض 
كتبهء و هذا الاخار لأجل الخبر المشتمل على التفصيل المذكور الذى جعلوه شاهد جمع بين الطائفتين المتقدمتين» و هو خبر 
على بع موزيار غال: اكب اليه مستايماة :دن ويد يغبزه أله بالق ظلمه اليل ى اله أغناق كله روه تتطامن البول لي يفك آنه 
أصابه و لم يره و أنه مسحه بخرقه ثُمْ نسى أن يغسله. و تمتدح بدهن فمسح به كيه و وجهه و رأسه ثُمْ توضاً وضوء الصلاه 
فضِلى؟ قفاجابه بجواب قرأته بخطة: أما ما تومت مننا أصاب يدك فليس بشىء إلا ما تحقق» فإن حققت ذلكك كنت حقيقاً أن 
تعيد الصّلوات ْ 


.6 وسائل الشيعه: من أبواب أحكام الخلوه» الحديث‎ -١ 


1١1/7١ : ص‎ 


اللواتى كنت صليت بذلكك الوضوء بعينه ما كان منهنّ فى وقتهاء و ما فات وقتها فلا اعاده عليكك لهاء مِن قبل أن الرجل إذا كان 
ثوبه نجساً لم يعد الصلاه إِلَّا ما كان فى وقتء و إذا كان جُنْباً أو صلى على غير وضوء فعليه اعاده الصلوات المكتوبات اللواتى 
فاتته؛ لأنْ الثوب خلاف الجسدء فاعمل على ذلكك إن شاء الله). )١(‏ 


أقول: و فيه ما لا يخفى من الاضمار و كونه مكاتبه مشاهده و ليست بمسموعهه و قله العامل به إذ لم يحكك العمل به الا عن 
الشيخ فى «الاستبصار» الذى لم يعدّه للفتوى» بل وردت فتواه فى سائر كتبه موافقه للمشهورء و تبعه عليها الفاضل» و لذلك فمن 
العجيب ما فى «الحدائق» من حكايه شهرته بين المتأخرين. 


مضافاً الى الاجمال الموجود فى متنه شديداًء بل الاشكال كما اعترف به غير واحدٍء بل فى «الوافى» أنه يشبه أن يكون قد وقع فيه 
غلطٌ من النت.اخ» هذا كله مع المنع عن ظهور أخبار الاعاده فى الوقت لحدوث هذا الاصطلاح فى لسان أهل الاصول المانع 
لحمل الاخبار على هذا المعنى» هذا كله مع ما يشاهد من لزوم القضاء لجميع مافاته من الطهاره» فى صحيح على بن جعفر عن 
اخيه عليه السلام المروى عن «قرب الإسناد» و «كتاب المسائل» له قال: «سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به 
حتّى إذا كان من الغدء كيف يصنع؟ قال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّىء و لا ينقص منه 


شىء» و إن ٠‏ كان رآه 


.١ وسائل الشيعه: الباب ”57 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 


١1/7: ص‎ 


وقد صلى فليعد تلك الصلاه ثم ليغسله» )١(‏ الشامل باطلااقه صوره النسيان؛ إن ءلم نقل هى الظاهر منه كغير الصريح فى 
النسيان» الظاهر فى القضاءء كمونّق سماعه المتقدم المعلل للاعاده بالعقوبه» (؟) بل كالصريح فى حسن ابن مسلم أو صحيحه؛ و 
إن كان ظاهراً فى النسيان و لو باطلاقه» قال فيه: «و اذا كنت قد رأيته (أى الدم) و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله و 
صليت فيه صلاه كثيره فاعد ما صِلّيت فيه» () حيث يدل على اراده الزائد على الفريضه؛ بل الخمس المفروض. 


فثبت من جميع ما ذكرنا أنْ الحق مع المشهورء من عدم الحاق الناسى بالجاهل فى عدم الاعاده؛ بل عليه الاعاده فى الوقت و 
القضاء فى خارجه. و الله العالم. 


نعم» لو نسى عين المتنجس مع علمه بالنجاسه؛ كما لو لاقى يده النجاسه ثم نسى ذلك مع علمه نجاسه ما لاقاه فصلّى من دون 
عسل يده فإنّه يصدق عليه أنه جاهل نجاسه يده و هو الموضوع. فإنّهِ يلحق بالجهل بالموضوع حينئفٍ فلا يوجب ذلك عليه 
الاعاده كما عن «كشف الغطاء)» حيث حكم بِأنّه وجه قوىء, فالمسأله واضحه. 


هذا كله فيما لو تذكر النجاسه بعد الصلاه بعد ما كان عالماً بها و نسى فعليه الاعاده و القضاء فى خارجه. بقى البحث عن حكم 
ماحل كرها فى اللاثنام. 
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حكم من تذكر النجاسه فى اثناء الصلاه 


الظاهر أن حكمه أيضاً مثل سابقه من وجوب الاعاده فى الوقت و فساد صلاته» كما ورد التصريح بذلكك فى «كشف اللثام) و 
«الرياض» و الأسعاذ الاكبرء و ضاحب «الجواغر» مستدلاً لذلكك باضاله الاشتغال» و انتقاء المشروظ باتتفاء شرطه و ظهور الأدله 
الداله على اعاده الذاكر بعد الفراغ» و بأنْ النسيان لا يكون عذراً لارتفاع الشرط المزبور إذ لا فرق فى شرطيه شىء بين كون 
القيد و الشرط للكل أو للبعضء» ضروره تساويهما فى الأثر من البطلان مع فقده و احتمال الفرق» و امكان تصويره لا يرفع ذلكك 
الظهور المذكورء و لذلكك يشاهد أن صاحب «كشف اللثام) بنى حكم المسأله هنا على ما تقدم من الأقوال الثلاثه فى المسأله» و 
قد عرفت مختارنا و هو الاعاده مطلقاًء فكذلكك هنا أيضاً. حكم من تذكر النجاسه فى اثناء الصلاه 


هذا مضافاً الى امكان استفاذه ما ذكرنا من التعليل الوارد فى بر سماعه بالعقوبه للتسبان: الشامل للفرض المذ كورة بل وها ورد 
فى الخبر الذى جاء فيه: «سألته عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصِلّى) .)١(‏ فقد حكم عليه السلام بالاعاده 
حيث يشمل صوره كونه فى اثناء الصلاه» لظهور (حتّى) قبل فعل المضارع على كون النسيان مستمراً الى أن دخل فى الصلاه؛ لا 
الى أنه قد فرغ منها حتى لا يشمل لما نحن. 


و أهمّ ما استدلٌ به على الاعاده: الأخبار الداله على ذلكء فلا بأس بذكرها و النظر اليها فى المسأله. 
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منها: الخبر المروى فى «السرائر) عن كتاب المشيخه. عن ابن محبوبء عن عبد الله بن سنان» عن الصادق عليه السلام فى حديث 
قال: «و إن كنتٌ رأيته قبل أن تصلّى فلم تغسله ثم رأيته بعد و أنتٌ فى صلاتك, فانصرف فاغسله و أعد صلاتكك». (1) 


و كذا يستفاد من التعليل الوارد فى مضمره زراره؛ و الخبر المسند الى أبى جعفر عليه السلام فى «العلل» قال فيه: «قلت: إن رأيته 
فى ثوبى و أنا فى الصلاه؟ قال: تنقض الصلاه و تعيد إذا شككت فى موضع منه ثم رايته» و إن لم تشكك ثم رأيته رطباً قطعت 
الصلاه وغسلته. ثم بنيت على الصلاه لأنْك لا تدرى لعله شىء أوقع عليككء فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشكك» (7) حيث 
يفهم منه أنه لو علم بالنجاسه قبل أن يُصلّىء لابدٌ من اعاده الصلاه الشامل باطلاقه لصوره النسيان أيضاً. 


و منها: روايه على بن جعفر» عن أخيه موسى عليهما السلام » قال: «سألته عن رجل ذكر و هو فى صلاته أنه لم يستنج من 
الخلاء؟ قال: ينصرف و يستنجى من الخلا و يعيد الصلاه» الحديث». 20 


وغير ذلكك من الأخبار الداله منطوقاً أو مفهوماً بالتعليل على بطلان الصلاه؛ و لزوم الاعاده السالمه عن المعارضه مع غيرهاء 
الظاهر كونها فى الجاهل لا الناسى. 


نعم» قد يتوهّم خلا.ف ما ذكرنا عن صحيح على بن جعفر, عن أخيه عليه السلام : عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله 
فذكر و هو فى 
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صلاته» كيف يصنع به؟ قال: إن دخل فى صلاته فليمضء فإن لم يكن دخل فى صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه» إِلَا أن يكون 
فيه أَثرٌّ فيغسله. الحديث» )١(‏ حيث أنه حكم بالمضى فى الصلاه الشامل باطلاقه ما اذا كان جسد الخنزير رطباً و نجساً. 


لكنه مندفٌ: بأنه يحتمل كونه مع احتمال اليبوسه أو العلم بهاء و لذا قال: «فلينضح ما أصاب». 

و اردقم قز لد عليه الماك انا أن كرن 1ل قعيله لاخعمال انمحري غيل عه مغر ف الفبلك رلك و لاله كل أتحد 
بلاقعة قولة عدم م 1 را 0 حين ف !| 

بجواز المضى فى الصلاه بعد العلم بالنجاسه من غير غَسل أو ابدال أو نحوهما. 

وعليه» ثبت مما ذكرنا أن حكم المساله و هو وجوب استيناف الصلاه فى الفرض واضح. 


أقول: ثم على القول بوتعرب الانستاق لو تسئى التجاسه نز ذكر فى آثاء العناكف قاله لأ فرق فين كوة الوق سعه أو فييقاء 
من جهه اطلاق تلكك الالدله الشامل للصورتين» فيكون حكمه هو وجوب الاعاده فى الوقت و القضاء فى خارجه كالذاكر بعد 
الصلاه. 


نعم» على القول بعدم وجوب اعاده الناسى مطلقاًء أى سواءٌ كان ذاكراً فى الاثناء أو بعد الصلاه» ربما يمكن أن نفرق بين 
الصورتين؛ بأن يكون على فرض سعه الوقت حكمه طرح الثوب أو تطهيره و نحوهما بعد الذكر إن أمكن فى الصلاه بلا فعلٍ 
مناف لهاء و إِلَّا استأنفء و على ضيقه بالقائه و 
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ولو رأى النجاسه وهو فى الصلاه» فإن أمكنه إلقاء الثوب و ستر العوره بغيره وجب و أتم و إن تعذّر الا بما يبطلها 
استأنف(١)رؤيه‏ النجاسه فى الصلاه 


اتمام الصلاه عارياً كفاقد الساتر الطاهر ابتداءاً» لمساواه حكم البعض للكلء و إن لم يتمكن من الصلاه عارياً لأجل وجود ناظر» 
محترم؛ و لا يقدر على تحصيل ستر العوره؛ أو لكونه فى الصحراء و يخاف على نفسه البرد و الموت, فليمض فى صلاته. 

كما أنه على القول بوجوب الاعاده على الناسى فى الوقت دون خارجه كان المتّجه عليه حينئذٍ أيضاً الاستيناف مع السعه. ما مع 
الضيق فيحتمل أن حكمه حكم الذاكر بعد خروج الوقت. لأنه لا يقدر على تحصيل الطهاره فى الوقت على الفرض حتّى يصدق 
عليه الفوت و وجوب القضاءء كما لا يجب عليه اعاده الصلاه أداءاً لعدم امكانه الا باتمام ذلكك الفعل المحكوم بفساد بعضه 


التاكن قن الوقك اللي إلا افا ينض عله السور ةي إفداة اند عرس لانت | رمف عده وخوركة التقناك رمن الناكر 
بعد الوقت. لكن فى «كشف اللَثام) أنه يطرح الثوب إن امكن بلا فعل المنافىء و الّا فاشكال. 


أقول: الأوجه فى هذا الفرض هو الاتمام مع تلك الحاله؛ و الاعاده قضاءًء قضيه لحصول القطع بالفراغ عن الذمه. و الله العالم. 


(0 إِنّْ رؤيه النجاسه فى الاثناء تتصور على وجوه عديده: 


١/8: ص‎ 

تاره: يراها مع علمه بسبق النجاسه على الصلاه. 

و أخرى: يعلم بعروضها فى الاثناء قبل زمان الرؤيه. 

و ثالثة: يعلم بعروضها عند زمان الرؤيه؛ بأن كان ملتفتاً حين عروضها. 

و رابعه: هى هذه الصوره مع الشكك فيه و احتمل حدوثها حين حصول العلم. 
و خامسه: احتمل حدوثها قبل حصول العلم فى اثناء الصلاه. 

و سادسه: احتمل حدوثها قبل حصول العلم لا فى اثناء الصلاه 

بل قبلها. 


ففى جميع هذه الصور حكم المصنّف بصحه الصلاه إن ٠‏ أمكنه القاء الثوب و ستر العوره بغيره» و وجب عليه و أتم» و إن ٠تعذّر‏ 
إلا بما يبطلها من الكلام و غيره استانف. بل فى «الجواهر): «بلا خلافٍ أجده فى شىء من ذلكك بين أجلاء القائلين بمعذوريه 
الجاهل مطلقاً الى ما بعد الفراغ»» بل فى «المبسوط» و «النهايه» التصريح بنحو ذلكك هناء مع قوله فيهما باعاده الجاهل فى الوقت. 
و إن استوجه المصئف و الشهيد و غيرها الاستيناف مطلقا بناءً عليه» و إن ناقش بعضهم بعدم التلازم بين المقامين إن ارادوا من 
عدم التلا-زم لأجل ورود دليل شرعى على عدم التلازم و التفرقه فهو متجه. و الَا بدونه فممنوع؛ لأنه من الواضع أن الجهل إن 
ان ع فقن مركي بو لك ل ان عذراًء لاسقاط الشرط الذى هو بالتسبه للجميع و البعض على حدّ سواءء و إلا 
فلافى كل منهما لتساويهما فى دليل الشرطيه؛ فيشت ركان فى النفى و الاثبات. 


فعلى المختار من القول بالعذريه فى الجهلء يكون العمل فى الاثناء 
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فعا انقب اقوس للمهيا تلفيق ما مضى لما يأتى» بامكان الازاله أو الابدال أو التطهير من غير فعل منافٍ للصلاه؛ و انا 
استأنف. و لأجل ذلك نفى الشهيد رحمه الله فى «الذكرى» عنه الاشكالء و نسبه الى الوضوح فى «مجمع البرهان). 


بل التلفيق بين ما مضى من الجهل بالنجاسه و بين الابدال و نحوه فى الادامه. هو مقتضى الجمع بين اطلاق ما دل على الاتمام 
من الأخبار مثل ما ورد فى موثق داود بن سرحانء عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى الرجل يصلَى فأبصر فى ثوبه دما؟ قال: يتتم» 
(1) الشامل حتّى ما لو كان أزيد من الدرهم, اذ لا داعى من الحمل على أقلّه إذا فرضنا صحه صلاته بالجهلء و إن حمله الشيخ 
عليه. 


هذاء و لكن اطلاقه أيضاً من جهه كون الدم الذى يراه كان عن جهل أو نسيانٍ يوجب كون أحد الحملين هو المحتمل لتصحيح 
الصلاه: إِمّرا حمله على الجهل و حفظ اطلاق مقدار الدرهمء أربحمله عاق اذل بون اللقركم وماط اطلدق خا المعبلى هر 
الجهل و النسيان كما لا يخفىء فليس لأحد الحملين رجحاناً على الآخرء إذ لولاه لزم القول بطرح الخبرء حيث لا يمكن الالتزام 
بصبّحه الصلاه مع رؤيه الدم فى الأثناء مطلقاً. 


و مثل ما ذكرناه فى خبر داود يجرى بين: خبر عبدالله بن سنان» عن 


أبى عبدالله عليه السلام » قال: «إن رأيت فى ثوبكك دماً و أنت تصلى و لم تكن رأيته قبل أن تصلى فلم تغسله ثُمْ رأيته بعد و 
أنتٌ فى صلاتكك فانصرف» 
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فاغسله و أعد صلاتكك». )١(‏ 


و بين اطلاق ما دل على الاستيناف من خبر أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام : «فى رجل صلى فى ثوب فيه جنابه ركعتين» 
نم علم به؟ قال: عليه أن يبتدئ الصلاه؛ (1) بناءٌ على أن تكون الصلاه غير ركعتين من الصلاه الثلاثيه أو الرباعيه» و انا يمكن أن 
يكون علمه بعد اتمام الصلاه» لكنه ينافى مع ما ورد فى ذيله من حكمه بعدم الاعاده» فلابدٌ لذلكك من حمله على الفرض الاول» 
فيتم الاستدلال» فنحكم فى المورد بأنّهِ يستأنف لأجل عدم كونه عن جهل؛ بل يُحمل على صوره النسيان أو على ما لا يقدر على 
اتريوظا فك رقاء فر فيل بو التطوي ين لان له ول اقل قنلا زنع العل المناق فلن مو :تماق 


و مثله صحيح ابن مسلمء عن الصادق عليه السلام فى حديثء ثم قال: «إن رأيت المنى قبل أو بعد ما دخل فى الصلاه» فعليكك 
اعاده الصلاه» الحديث). 20 


وأيضاً صحيح زراره فى حديثء قال: «إن رأيته فى ثوبى و أنا فى الصلاه؟ قال: تنقض الصلاه و تعيد إذا شككت فى موضع منه 
ثم رأيته» الحديث». (5) 


أقول: الانتصاف حمل هذه الطائفه الثانيه على ما لا يقدر الا بالفعل المنافى لا يخلو عن بُعَدِء لوضوح امكان التبديل كثيراً فى 
الموارى إلا أذ كوة شل السراوي قل بقدو عق توعه لآن ذلك كفت الغوره قفن 
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حال الصلاه؛ مع أنّه لا يخلو عن تأمّل. 


بل يمكن جعل الشاهد على التفصيل المزبور فى المتن ._ و عليه الأصحاب. من القاء الثوب و الستر بغيره عند الامكان, و الَّا مع 
التعذّر فالتبديل و غيره إِنَا بما ببطل فيستأنف _ الخبر الحسن المروى عن محمد بن مسلمء قال: «قلت له: الدّم يكون فى الثوب 
على و أنا فى الصلاه؟ قال: إن رأيته و عليكك ثوب غيره فاطرحه و صل فى غيره؛ و إن لم يكن عليكك ثوب غيره فامض فى 
صلاتكك و لا اعاده عليكك ما لم يزد على مقدار الدرهم, و ما كان أقلّ من ذلكك فليس بشىءء رأيته قبل أو لم تره؛ هذا على 
نقل الكليتى: 


ولكن على نقل الشيخ أضاف واواً قبل ما لم يزد مع حذف (و ما كان أقلّ من ذلك)» فتصير العباره على نقل الشيخ هكذا: «و إن 
لم يكن عليك ثوبٌ غيره فامض فى صلاتكك و لا اعاده عليكك. و ما لم يزد على مقدار الدرهم فليس بشىء رأيته قبل أو لم 
تره» الحديث)». 2١2‏ 


فَإِنّ هذا الحديث بحسب نقل الكلينى يفيد ما عليه الأصحاب. لأنّ الحكم بالمضي فى الصلاه هو فيما إذا كان الدم أقل من 
الدرهم فيكون مفهومه عدم المضى اذا كان أكثر و أزيد» فيوافق فتوى الأصحاب» هذا بخلاف نقل الشيخ للخبر حكم بالمضىّ 
فى الصلاه مع النجاسه إذا لم يكن معه ثوب غيره مع أن الاصحاب لم يجوزوا المضي مع النجاسه فى الصلاه» حتى لو صلَى 
غازياء أوجأة بطل الضلذة بالكلام فى سعه الوقت و الاعاده مع الطهاره فينا فى الحديث مع اتفاقهمء و إن كان ما فى صدره 


بقوله: «إن 
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رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ) قابل للاستدلال به على المطلوب. و لا منافاه معه» و عليه فلا وجه لما صدر من بعض 
واد" سات م باتو الع وقد دم وخوه لأقهل ايقن قد لان انلك سور قا ١‏ اميك للشصوة ولا عل 
نقل الكلينى الذى هو أضبط لا يوجب التنافى, لأنه قد فرض كون الدم أقل من الدرهم, و لا اشكال فيه كما لا يخفى. 

و مع التأمّل فيما ذكرنا حول روايه محمد بن مسلمء يظهر لكك عدم تماميّه ما ذهب اليه صاحب «المداركك» حيث إِنْه بعد نقل 
بعض الأخبار الدالّه على وجوب الاستيناف» نقل خبراً آخر و هو صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام : «عن الرجل 
يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله» فذكر و هو فى صلاته» كيف يصنع به؟ قال: إن دخل فى صلاته فليمضء الحديث» بحمل ما 


يتضمّن الأمر بالاستيناف على الاستحبابء و إن جاز المضي فى الصلاه مع طرح الثوب النجسء إذا كان عليه ثوبٌ غيره؛ و إلا 
مضى مطلقاًء ثم قال رحمه الله : «و لا بأس بالمصير الى ذلككء و إن كان الاستيناف مطلقاً أولى'. 


و وجه عدم التماميه هو أنه مع مخالفته لاجماع الاصحاب يصير ظاهراً على عدم جواز الاتمام بالثوب النجسر مع التمكن من غيره 


بقطع الصلاه. 


والقول بأنّ ما فى صحيح على بن جعفر غير مربوط بما نحن فيه إذ محلّه الناسى, مع امكان أن تكون الاصابه مع اليبوسه. فلا 
عسل عليه حينئذٍ حتى يترتّب عليه هذا الحكم. 


يعد تصرّفأ فى النصوص من غير شاهد للجمع و التصرف فيها. 


أقول: و يظهر مما ذكرنا تبعاً لصاحب «الجواهر» عدم تماميه ما ذهب 


1١/7: ص‎ 


اليه صاحب «الرياض»» بل للمفاتيح الميل اليه من القول بالاستيناف مطلقاً و إن تمكن من الطرح و نحوه» تمسكاً باطلاق الأخبار 
الآسمره بالاستينافء مع أنّهِ منرّل _ بمعونه فتوى الأصحاب و غيرها _ على صوره التعدّر عن الازاله و التطهير و نحوهما من دون 
فعل منافء بل قيل إِنّه الغالب الموجب لانصراف الاطلاق اليه. 


لكن هذا خرق للاجماع؛ إذ لم نعرف أحداً قال بمعذوريه الجاهل الى ما بعد الفراغ» و أوجب الاستيناف بعده؛ و الله العالم. 


حكم الفرع الثانى: و ممما سبق يظهر صححه جريان هذا التفصيل فى فرع آخرء و هو ما لو عرض النجاسه فى الاثناء» أو لم يعلم 
سبق النجاسه؛ فالحكم ما عرفت من التفصيل من طرح الثوب و الستر بغيره إن ٠‏ أمكن. و بأنّ يتبدّل أو يتطهّر أو غير ذلكك ممما لا 
يوجب بطلان الصلاه» و إن تعذر جميع ذلكك عليه أن يستأنفء بل فى «الجواهر» لم أجد فيه هنا خلافاًء بل الظاهر أنه اجماعى 


كما اعترف به بعضهم. 


نعم» فى «المداركث» و «الذخيره» عن «المعتبر» الجزم بالاستيناف مظلقاء بناءَ على عدم معذوريه الجاهل. هذا مع أنه لا صراحه فى 
كلام «المعتبر) فى ذلكك على ما حكاه صاحب «الجواهر)» و أنه قد عرفت أن حكمه كحكم السابق من التفصيل» ولكن مع ذلكك 
على فرض صحه النسبه و النقل» يمكن أن يكون لوجود وجه الفرق بين ما نحن فيه و بين سابقه. بواسطه العلم بحدوث النجاسه 
هناء لعدم القطع بوقوع شىءٍ من أفعال الصلاه حال النجاسه؛ حينما عرض له النجاسه أو باصاله تأخَر حدوث 


1١/815: ص‎ 


النجاسه فى الثانى» الموجب لعدم القطع بوقوع شىء مع النجاسه. و هذا يوجب صحه التفصيل هنا بخللاف الصوره السابقه حيث 
وقع بعض الأفعال مع النجاسه جهلا فربّما ذلكك يوجب الحكم بالاعاده هناكك. 


اللهم إلا أن يفرض هنا بسبق النجاسه على حال العلم بهاء و إن كان فى أثناء الصلاه» كما لو رأى النجاسه فى الركعه الثالثه» و 
عل أن إعداء عروضنها لكا فى الركيه الأولوه فول بسك نامدن عو مياجب والسر انا أن السك من انيد هنا 
موافقه الأصحاب فى التفصيل كالمسأله السابعه. 


أقول: و كيف كان. فالمتّجه هنا بما عليه من الحيجه بناءَ على المختار من معذوريّه الجاهل» و تحصيل الاجماع عليه خصوصاً اذا 
علم عروض النجاسه من دون حصوله بوقوع شىء من الأجزاء معهاء إذ من الواضح أن عروض النجاسه ليس كالحدث الذى يعد 
من المبطلات القهريّه خصوصاً مع ملاحظه ما فى الخبر الحسن المروى عن محمد بن مسلم من الأمر بطرح الثوبء و كذلكك ما 
فى صحيح زراره من التعليل بأنّه (لعله شىءٌ أوقع عليكث) الظاهر بأنّ مثل ذلكك لا يوجب البطلان, و إِلَا لكان ذكر هذا التعليل 
غير مفيدِء بل و ما فى الصحاح المستفيضه الوارده فى دم الرعاف: 


منها: صحيح معاويه بن وهب: الذى سأل الصادق عليه السلام : «عن الرعاف أينقض الوضوء؟ فقال: لو أن رجالا رعف فى 
صلاته و كان عنده ماءٌ أو من يشير اليه بماءٍ فتناوله فمال برأسه فغسله. فليبن على صلاته و لا يقطعها». (1) 


1١ وسائل الشيعه: الباب 7 من قواطع الصلاه» الحديث‎ -١ 


ص :186 


و منها: صحبح ابن مسلم: «سأل الباقر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف أو القَئ فى الصلاه؛ كيف يصنع؟ فقال: ينفتل فيغسل 
أنفه و يعود فى صلاته» فإن تكلم بطلت صلاته و ليس عليه وضوء». )١(‏ 


حيث يدل على أن البناء يكون فى صوره لم يستلزم البطلان بما يوجبه. 


و منها: صحيح اسماعيل بن عبد الخالق» قال: «سألته عن الرجل يكون فى جماعهٍ من القوم يصلى بهم المكتوبه» فيعرض له 
رعافٌ كيف يصنع؟ قال: يخرج فإن وجد ماءً قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثُّم ليعد و ليبن على صلاته». (5) 


و الظاهر أن الخروج يجب أن يكون بحيث لا يستلزم البطلا-ن كالاستدبار و نحوه و إن كان الخبر الأ-خير مطلقاً فى ذلكك؛ و 
لكن حيث أنّ الأصحاب لم يذهبوا الى جواز البناء مع الغسل لو استلزم ما يوجبٌ البطلان» فلابدٌ إِما من تقييده بهذا القيده أو 
مله عليه ترجيحاً لما دل على ببظلان الصلاة يما ستلزمه من الامشدبان أو الفعل الكثير أو قوت الموالآه العرقيه و تيحوها. 


كمالا- يضِدٌ اطلاق بعض هذه الأخباز من خواز البناءة من دون ذكر طرح النجس أو ازالته» لما قد عرفت من قيام الاجماع من 
لزوم ذلكء كما لا يخفى. 


و لأجل ما ذكرنا من جواز البناء مع الرعاف. نرى تصريح العلامه: فى «المنتهى) بأنه: «لا يقطع الصلاه وعائ» والز عناء الرعاق 
أزاله و أتم الصلاه ما لم يفعل المنافى عند علمائنا). 


.١؟‎ _ وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب قواطع الصلاه؛ الحديث ؟‎ -١ 
.١7 _ 5 وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب قواطع الصلاه؛ الحديث‎ . - 


ص :1882 


و فى «التذكره) أيضاً قال: «لا يقطع الصلاه رعافء و لو عرض أزاله و أت الصلاه ما لم يحتج الى فعل كثير أو استدبار لأنَّ 
ذلك ليس بناقض للطهاره؛ و هو اجماعى فينا» الى غير ذلكك من العبائر ممّا هو نص فى المطلوب. 


و بالجمله: تصير النتيجه بناءً على معذوريّه الجاهل» صيحه الصلاه لو عرفت النجاسه فى الاثناء كما تصيّح الصلاه أيضاً على البناء 
المذكور ما لو علم بوقوع النجاسه عليه فى الاثناء ثم زالت بمزيل معتبر كوقوع المطر و تطهيره به» كما عليه صاحب «الجواهرا 
قدس سره. لكن فى «المعتبر) و غيره استقبال الصلاه بناءٌ على قول الشيخ بعدم معذوريه الجاهل فى الوقتء و قد عرفت الاشكال 
فيه بما لا مزيد عليه فلا نعيد. 


كما لا اشكال فى صحه الصلاه و حصول البراءه ما لو رأى النجاسه بعد الفراغ من الصلاه و احتمل حدوثها بعدهاء و صحتها مما 
لا بُعرف فيه خلافٌ بين أهل العلم كما فى «المنتهى», بل عليه اجماعٌ كما فى «المعتبر» لأصاله الصححه و التأتر و البراءه» بل لعله 
من مصاديق الشكك بعد الفراغ المعلوم عدم الالتفات اليه» هذا كما فى «الجواهر» و لقد أجاد فيما افاد. 


الفرع الثالث: و هو لو علم بالنجاسه فى الاثناء لكن مع ضيق الوقت عن الازاله و الاستيناف»؛ و هو على قسمين: تاره يعلم السّبق 
فى ذلك و أخرى لا يعلم. 

و كيف كان» المتجه بناء على معذورنه الجاهل فيما وقع من أبعاض الصلاه هو الاتمام» و عدم الالتفات الى النجاسه» كما صرّح 
به صاحب «الجواهر»» و الشهيد فى «الذكرى» و «البيان» و الود فى «جامع المقاصد) 


1١/1/: ص‎ 


و غيرهاء بل لا أجد فيه خلافاً يعتدٌ به و هذا الحكم هو مقتضى الجمع بين دليل سقوط الشرطيه عند الضيقء و بين دليل عدم 
سقوط الصلاه فى الوقتء لما ورد بأنّ وجوبها ثابتٌ ولا يسقط بحال بواسطه دليل الشرطيه» كما هو كذلكك فى سائر الشرائط و 
الواجبات» بل لا يعرف فيه خلافء بل لعلّه من الاجماعيات بل الضروريات»؛ و قد ذكرنا غير مرّه أنّ حكم البعض كحكم الكل 
فى جميع الأحكام من الشرائط و الموانع و السقوط. 


نعم لو فرض وقوع النجاسه المتعذره الزوال بالساترء فهل يتعتّن عليه الاتمام به أو عارياً؟ وجهان بل قولانء فيأتى إن شاء الله 


2 


هذاء و لكن فى «المدارك» _ بعد أن حكى عن «البيان» القطع بالاستمرار و الميل اليه عن الشهيد فى «الذكرى» موجها ذلكك 
باستلزام الاستيناف القضاء و هو منفىٌ _ قال: «و يُشكل بانتفاء ما يدل على بطلان اللازم مع اطلاق الأمر بالاستيناف المتناول 
لهذه الصوره؛ و الحقٌّ بناء هذه المسأله على أن ضيق الوقت عن إزاله النجاسه هل يقتضى انتفاء شرطيتها أم لا-؟ بمعنى أن 
المكلف إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسه. و هو قادرٌ على الازاله» لكن إذا اشتغل بها خرج الوقت» فهل يسقط وجوب الازاله و 
يتعيّن فعل الصلاه بالنجاسه. أو يتعين عليه الازاله و القضاء؟ 


وهى مسأله مشكله من حيث اطلاءق النصوص المتضمنه لاعاده الصلاه مع النجاسه. المتناول لهذه الصوره؛ و من أنْ وجوب 
الصلوات الخمس فى الأوقات المعينه قطع, و اشتراطها بازاله النجاسه على هذا الوجه غير 


١/8/8: ص‎ 


المحكى منه فى «الجواهر». 2١0‏ 


أقول: و لكنه موهونٌء لوضوح أنه لم نعرف أحداً قال أو احتمل بتقديم مراعاه ازاله النجاسه أو الساتر أو القبله أو نحوها على 
وجوب أداء الصلاه فى الوقت المعلوم كتاباً و سنهء بل ضرورة» بل الاجماع على خلاافه كما اعترف به فى «الحدائق»» بل 
الضروره فى غيرها. و لا يقاس المورد على فاقد الطهورين أو من ضاق عليه الوقت من المائيه» على أنّك قد عرفت التحقيق فى 


الثاني 
و أمَا ما ذكره لتوجيه «الذكرى» بالاطلاق» فقد أجاب عنه صاحب «الجواهر) بأنّه غير منصرف الى مثله من الأفراد النادره قطعاً. 


نعم» يصحح هذا التوجيه لمن قال بعدم معذوريّه الجاهل فى الوقت أو مطلقاء حيث لا يستلزم القضاء أو عدم البأس به لأنّه حينئذٍ 
يصير كالناسيّ الذاكر فى الاثناء الذى قد تقدّم البحث عنه من البطلان» فيجب عليه القضاء إن قلنا به وال فلا. 


و بالجمله: فالأقوى و الأوجه عندنا ما عليه المشهور من معذوريّه الجاهل مطلقاً فى المورد, و الحكم بالاستمرار و عدم الاستيناف 
كما لا يخفى. 


الفرع الأخير: بقى هنا فرع آخر يظهر حكمه فى الجمله عتما سبق على المبانى؛ و هو حكم المحمول فى الصلاه بناءً على اشتراط 
طهارته كالساتر مع الجهل؛ حيث يكون قطعا مثله على المختار من المعذوريّه فى الجاهلء» بل يكون أولى فيه من الساتر لأنّهِ أمرٌ 
خارجح بالنظر الى الصلاه دون 


2/77١ الجواهرء‎ -١ 


ص:84١1‏ 
و المربّيه للصّبى اذا لم يكن لها إِنَا ثوبٌ واحدٌّء غسلته فى كل يوم مرّه(١)‏ حكم ثوب مربيه الصبى 
الساتر. نعم يُشكل فى مساواته للساتر فى عدم العذر على غير المختار حينئذٍ» لاختصاص المنصوص بالساتر دون المحمول. 


نعم» قد يندفع بِأنّ ظاهر النصوص و إن ٠‏ كان هو الاختصاصء الا أن وجه عدم المعدورئه لسن إلا مقتضين أضالهانقاء المشزوط 
ناتقا ترجف فلؤنقر و اقندم: الا ترد المتهيو ل اشم | كك العلد يما 


أقول: إذا تبين حكم الجاهل فى المعذوريّه على المبنيين» يظهر منه الحكم فى الناسى من حيث عدم المعذوريه فى الساتر و 
غيره» و لذلكك استغنى الأصحاب عن التعرّض له بذكر حكم الساترء إلحاقاً به فى جميع ما تقدّم من صور الجهل و النسيان» و إن 
كان بعضها لا يخلو من نظر. 


)١(‏ المستفاد من ظاهر كلام المصئّف أن المربيه للصبئ إذا لم يكن لها إِلَا ثوبٌ واحدٌ و تنتجس ببوله» كفى فى طهارته أن تقدم 
المربييه بغسل الثوب فى كل يوم مرّهٌ واحده و جواز الصلاه فيه بعد ذلكك و إن تنتجس بعد الغسل و وقعت الصلاه فى المتنجس» 
وهذا الحكم قر المتهور ين الأممساب نقكار عمدت 1 3 | عرق ف قاد كبا امد نت رداق والجداا دوع لاا 
«لا- خلاسف إِلَما من لا يعتدّ بخلافه فى حصول الاجماع؛» وهم كصاحبى «المعالم» و «المداركك» و «الذخيره» بعد اعتراف 


الأخيرين بأنّه مذهب الشيخ و عامّه المتاخرين» تبعاً لتوقف الأردبيلى فيه» و 


١95١:ص‎ 


جعل وجهه ضعف مستنده الذى هو خبر أبى حفص عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «سُئل عن امرأه ليس لها إِلّا قميصٌ واحدء 
ولها د فسول كنف نع ؟ قال: :+ الم فى ا 210 
مولود قيبول عليه ديف بصع يصن فى اليوم مر 


عو ونية اشكرا كك أبى تحقض نك النقفوطيية وكفعيك العلافه لحيل ان يقى العاف قن وجا سد 


ومن جهه أنْ حكم هذه المرأه كحكم من على ثوبه دم القروح و الجروح و السّنّس فى عسر الانزاله و مشقتها لتكرير البول» 
فكما يجب اتباع الروايه ملاحظه حال العسر و الحرج هناك و كون الحكم مدارهماء هكذا يكون فى ما نحن فيه؛ كما أن الأمر 
كذلكك فى سائر التكاليف من غير خصوصيه لما نحن فيه» و يمنع كونهما المستند فى حكم المذكورات. و إن ذكرا تاييداً لدليله 
الصالح لاثباته بخلافه هنا. 


و لكن يمكن أن يرد على الأوّل: بأنّه وإن سلّمنا ضعف السندء و لم يمكن دفعه ولو على الظنون الاجتهاديه؛ لكنه غير قادح 
المطاوي: اموه ادي مانت الااشعراء فق سين ليذو لقتوره بهذا “#التقيمسن قن رزاع الئنا وم مشا الى وس اكت الشفيت 
المؤرّد لذلكك, و هو خبر عبدالرحيم, قال: «كتبثٌ الى أبى الحسن عليه السلام فى الخصّوى يبول فيلقى من ذلكك شدَّهء و يرى 
البلل بعد البلل؟ قال: يتوضّأ و ينتضح فى النهار مرّه واحده) (1) حيث يكون مشتمللاً لمثل ذلكك من دون أن يكون ملاكه هو 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 5 من أبواب النجاسه؛ الحديث 
1"- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوءء الحديث 8 


١9١:ص‎ 


العُسر و الحرج بصوره العله» حتّى يدور الحكم مداره» و إن قد يُشكل عليه بأنّه لا يتم على تقدير كون المراد هو الكحرج النوعى» 
حيث إنه لا ينوط الحكم بملاك مشقّه الشخص و حرجه. كما لا يخفى. 


فروع نجاسه ثوب المرضعه 
هاهنا فروعٌ لا بأس بذكرها: 


الفرع الأوّل: إِنْ ما ورد فى النص و كلمات الأصحاب هو ثوب المرتّيه» فهل يتعدّى الحكم الى المربّى أم لا؟ وجهان: ذهب الى 
الثانى صاحب «الجواهرا» و «مصباح الفقيه»» و المحمّق الآملى, و السبد فى «العروه» وفاقاً لصريح جماعهء و ظاهر آخرين بل لعله 
ظاهر الأكثرء خلافاً للفاضل فى «قواعده» و تذكرته؛ و الشهيد الأوّل فى بيانه و ذكراه» و الشهيد الثانى فى مسالكه؛ و عللوه 
بدعوى القطع باشتراكهما فى عله الحكم؛ و هى المشتبه من غير مدخليه للأنوثه. 


أقول: ما عليه الأكثر هو الأقوى, إذ لا نعلم كون المشقّه هى العله للحكم؛ حيث لم يصرّح فى متنء و إِلَا لو علم أَنّه الملاكك لا 
يبقى فيه اشكال؛ فحيث لا نعلم فلابد فى الحكم المخالف للقاعده من الاقتصار على موضع النصّ و اليقين» و هو خصوص 
المربيّه لا المرتى. 

الفرع الثانى: فى أنّه هل يلحق البدن بالثوب فى هذا الحكم أم لا؟ 


عن بعض المتأخَرين و لعلّه السيد حسن أحد مشايخ شيخنا الشهيد الثانى هو الالحاق» و جعل وجهه غلبه وصول البول من الثوب 
الى الندقاييو 


١917:ص‎ 


تركك الأمر فى الروايه بالعّسلء الكاشف عن عدم وجوبه؛ لكون المورد مقام البيان و عُسر التحرّز عنه» و عدم الأمر بالتحفظ عن 
الثوب المتنججس به» و لا بغسل البدن منه خصوصاً فى أيام الصيف الغالب فيه العرق» و أنه كالثوب لاس كن: كوه مدا 
فيسرى اليه حكمه؛ بل فى مطلق الأرّام ضروره احتياجها لمزاولته برطوبه فى الاستنجاء و الاغتسال و نحوهماء فإن جميع هذه 
الأمور يوجب الحكم بالعفوّ فى نجاسه بدنها كالثوب. 


أقول: لكن الأقوى هو عدم الالحاق: 
أولاً: لعدم العلم بمساواته مع الثوب لو لم نقل بالقطع بعدم المساواه» جموداً لظاهر النصّ و الفتوى. 


و ثانياً: نمنع غلبه الوصول من الثوب الى البدن أُوَلاّء و وجود الفرق بينه و بين البدن بتعّدر التطهير فى الثوب دون البدن لو تسلّم 
غلبه الوصول ثانياً كما لا يخفى. 


و ثالثاً: نمنع دلاله تركك الأسمر بغسل البدن على عدم وجوبه و الا لاقتضى نفى وجوبه رأساً. و ليس المورد مورد بيان حكم 
تطهير البدن» لكون السؤال كان عن الثوب دونه. 
و رابعاً: عدم الأمر بالتحفّظ عن الثوب الكذائى مع كونه فى غلبه ملاقاته مع النجس خصوصاً فى أيَام الصيف الغالب فيه العرق» 


خارجٌ عمّا نحن بصدده. لكون الكلا-م فى حكم البدن اذا تنتّجس بالبول لا فيه إذا تنججس بملاقاته مع الثوب المتنتجس به لا 
مكان القول بالتفكيكك بينها بالعفو فى الأخير دون الاوّل» كما فى نظائره من دم القروح و الجروح 


١97 ص:‎ 


بواسطه عدم زياده الفرع على الأصلء مع اشكالٍ فيه لأنّ الكلام عن حيث الثوب النجس من دون تعرّض لحكم سرايته» مع 
امكان دعوى الفرق بينهما باطلاق العفو هناكء و تقيده بالعّسل فى كل يوم مره هناء فيتتجه حينئدٍ القول بغسل البدن فى كل يوم 
ماه فنعا لأضله المسسين. 1 ١‏ 


الهم إِلّا أن يستفاد من عدم الأمر به عدمه. 


هذاء مع أنّهِ لو كان ما قلتم من غلبه الوصول الى البدن ملحوظاًء لزم منه الحكم بالعفو مطلقاً عن البول فى البدن لا الحكم 
بالمساواه مع الثوب فى العَسل كل يوم مره. 


الهم إلا أن ثدَعى استفاده ذلكك من ذكره فى الثوب, و أنَّ تركك تعرضه فى الخبر للعلم بعدم زياده حكمه عن أصله و هو 
النوات. 


لكنه ممنوع جدّاً كمنع دلاله عدم التعرّض للبدن على العفو عنه, إذ لعلّه ايكال الى اطلاق الأدله و عموماتها. 
و النتيجه هى عدم الحاق البدن بالثئوب فى العفو عنه للصلاه إذا تنج س. 
الفرع الثالث: و يدور البحث فيه عن أنه هل يلحق بالبول الغائط و الدم و غيرهما أم لا؟ 


يظهر عن بعض و لو تلويحاً كالمتن وغيره إِنّه لم يختصٌّ الحكم بالبول» بل فى «كشف اللثام): «لم يخضًوا الحكم بها بضمير 
الجمع الظاهر فى الأكثر إن لم يكن الجميع بل فى «جامع المقاصد» التصريح بِأنّه ربما كنى بالبول عن النجاسه الأخرى كما هو 
قاعده لسان العرب فى ارتكاب الكنايه فيما يُستهجن التصريح به» مما يشعر باحتمال الالحاق» بل عن ظاهر 


١95: ص‎ 

الشهيد القول به» بل عن «التذكره» و «نهايه الأحكام) استشكاله أؤلاً من الختضاض النصّ بالبول» و من الاشتراكك فى المشقه. ثم 
استقرب الثانى. 

أقول: لكن الأوجه كما عليه الأكثر. هو عدم الالحاق. و ذلك ما قد عرفت من لزوم الاقتصار فى المخالف للقاعده على موضع 
التقيق وا النضّ و دوق الانقكزا كفي العلهغين مسموعة: لعدم القطع بكون العله هى المشقه و المساواه مع البول» كما نمنع 
دعوى الكنايه هناء لأنها مجاز لا يصار اليه إلا بالقرينه» و هى مفقوده. كما لا يخفى. 

الفرع الرابع: عن أنّه هل يلحق بذاكك الثوب الواحد» ذات أثواب متعدده» مع عدم الحاجه الى لبسها مجتمعةً أم لا؟ 

فيه خلافٌء و الظاهر من جماعهٍ بل صريح عدّه أخرى عدم الالحاق» وقوفاً على ظاهر النصّء و الاقتصار فيما خالف القاعده على 
موضع النصٌّء و لانتفاء المشقّه حينئذٍ لو جعلناها عله و إِلَا كان الحكم كذلكك, سواءٌ كانت المشقه محققه أم لاه بل قد يظهر من 
المتن و غيره عدم الفرق فى ذلكك بين احتياجها بلبس جميعها و عدمه. فلازمه عدم اجراء الحكم مع التعدد مطلقاًء و لكن قال 


صاحب «الجواهر) بعده: «الكنه لا يخلو من تأمّل و بحث لصيروره التعمّد له كالاتحاد فى الفرض المذكور. 


ولا يخفى ما فيه إذا قلنا بالاقتصار فيما خالف الأصل و القاعده على موضع اليقين» حيث لا نرجع الى الملاكك و العله. كما كأنّ 


أقول: يظهر ممما ذكرنا جواز اجراء الحكم المذكور لذات الثوب 


١916:ص‎ 


الواحدء القادره على شراء غيره أو استيجاره أو إعارته» لما عرفت من قيام النصّ المطلق عليه حيث لم يقد بانتفاء أحد هذه 
الا-مور؛ كما عليه صاحب «الجواهر» و «العروه» و أكثر اصحاب التعليق لو لا الكلّء خلافاً لجماعه أخرى كصاحب «الروض» و 
كشت الثشام» بل عن «المعالم) حكايه القول به عن جماعهٍ من المتأخُرين» معللين ذلكك بانتفاء المشقّه كما هو كذلكك فى 
الواقع. 

لكن ثبت ممما ذكرنا خلو الروايه عن التعليل بهذه العلّه حتّى يكون الحكم دائراً مداره» و إن كان الاحتياط مساعداً لذلكك, كما 
لا يخفى. 

الفرع الخامس: عن أنّه هل هذا الحكم مختصٌ للمربيه لولد واحدء أو يشمل ما لو كان متعدداً؟ فيه وجهان بل قولان: قول 
بالالحاق كما عليه الشهيدين فى «الدروس» و «الذكرى» و «المسالكك)» خلافاً للحدائق و «الذخيره» و «الروض»» بل ظاهر 
«الرياض» أو صريحه القول بعدم الالحاق لقَوّه النجاسه و كثرتها و ظهور النص فى الواحد, هذا. 


أقول: و لكن يمكن القول بالالحاق» لاحتمال شمول نفس الروايه باطلاق لفظ (المولود)» حيث يصدق على ذات الولدين» مع 
فرض تنجس ثوبها ببول واحدٍ منهماء اذ وجود الآخر لا يمنع من الصدقء بل و إن تنتجس ببولهماء لفهم الأولويّه أو المثاليه من 
مثل هذا التركيبء أو الصدق عليه عرفاً. 


واحتمال كون ذكر التنوين فى (المولود) الوارد فى الخبر تنوينٌ الوحده حتّى يستفاد منه شرط الوحده بعيدٌء لاحتمال كون 


التنوين للتمكن 


١918:ص‎ 


لا لذلكك. و عليه فالالحاق قوّى جداً و إن كان الاحتياط يقضى بعدم الالحاق. 


الفرع السادس: هل الحكم مختصٌ بالصبئ» أو يجرى حتّى فى الصبيه؟ فيه قولا.ن: قول بالشمول كما صرّح به الشهيدان فى 
«الذكرى» و «المسالكك,. بل فى «الذخيره» و «المعالم) نسبته الى أكثر المتاخرين» وبه جزم صاحب «المدارك» و كذلكك 
صاحب «الجواهر) و «مصباح الفقيه» بدعوى شمول لفظ (المولود) للذكر و الأنثى. 


و ول لجماعه أخرى من الفقهاء امسق هنا و فى «المعتبر) و «النافع»» و العلناقة فى «المنتهى» و «الارشاد)». و الشهيد فى 
«البيان»» و العلامه فى «النهايه» بالاختصاص و عدم التعميم. قال العلامه بعد ذكره الروايه: «إِنّ الحكم مخصوص بالذكر إقتصاراً 
فى الرّخصه على المنصوص. و للفرق فإِن بول الصَبى كالماء و بول الصبه أصفر ثخين و طبعها أحرّء فبولها ألصق» انتهى. 


أقول: و لا بخفى أنْ ما ذكره من الأمور متين لو أردنا الحاق الصبيه بالصبى» و لكن ليس الأمر كذلكك» بل المقصود هنا شمول 
اطلاق لفظ (المولود) للذكر و الأنثى» إذ هو اسم جنس يشمل كلاهماء بل حتّى الخنثى» فيكون الحكم هو التعميم. نعم إن قلنا 
بعدم الشمول من جهه ملاحظه لفظ (مولود) الذى 0 مفرد» و إن أردنا عند الشمول إلحاق الصبيه بالصّبىء يأتى ما عرفت 
من الاختلاف. فعليه لا يبعد القول بعدم الالحاق من جهه لزوم الاقتصار فيما خالف الأصل و القاعده على موضع اليقين و هو 
الذكر دون الانثى» بل الخنثى لأنها ملحقٌ بها فى ذلكك إذا لم 


ص ١91/:‏ 
يثبت ذكوريتها. و عليه فالأقوى هو التعميم و إن »كان الأحوط هو الاختصاص بالصَّبى. 


الفرع السابع: ظاهر النص و الفتوى هنا تعن العَسلء و إن كان الولد صباً لم يتغذ بالطعام الُذى يُكتفى فيه فى تطهير بوله فى غير 
ثوب المربّيه بالصبّء كما صرّح بذلك العلامه و تبعه بعض من تأخّر عنه» بل فى «الحدائق» صرّح بقيام الاتفاق عليه» و جعل 
وجه الفرق بين الموردين هو الاكتفاء بالمرّه مع العسل التى لا يشكك كونها غسللا معهاء بخلاف غيرها المحتاج الى تكرر الازاله 
كل ما أراد الدخول فى الصلاه؛ و لذلكك يكفى فيه الضَّبء بخلاف المقام حيث ربما يتكرّر النجاسه و يزيد فى اليوم» فلذلكك 
حكم بالغسل دون الصبٌ. 


ولكن الأولى هو أن بقال: إن النسسه بين الدليل الذال على الأكتفاء ,الضب الذى يشمل بول الشبى المربية وغيراهاء وبين دليل 
لزوم العَسل فى كل يوم مرّهء الذى يشمل الصَّبى غير المتغذّى بالطعام و المتغذّى منه» كما يشمل ما لو كان المولود صبياً أو أنثى 
على المخار من حتمزن اللقرخ ليما شن العدوء دز عدم سكا فقا 0 تنوك الفا شوق الوه ل لمان وار عا 
فحينئفٍ يرتفع التعارض حيث بجوز الاكتفاء بالصبٌ فى كل يوم مرّهء إذ يصدق عليه العَسل أيضاًء فيدخل تعض حك الددره أو 
يشال 5 العف المفادل الكل يعار نالفل دوق عيرم ححف رطق فى غير كل بعيتبا سكاة الكخرو مايه يتفي التعار من :و 
التنافى بين دليل المقام مع دليل الصبّ. 


١918:ص‎ 


و أمّا إن قلنا بالاختراق بين العَسل و الصبّء و أن المطلوب هنا هو الغسل بلا فرق بين كون الصَبى هو المتغذَّى من الطعام أو 
غيره» كما هو فرق على المختار بين الصضَبى و غيره؛ فلازم التعارض هنا هو تحصيل الأرجحبه لأحدهما فى مورد الاجتماع؛ كما 
إذا كان الصبى غير متغذٍ و كونه مع المربّيه حيث أن مقتضى دليل الصبّ كفايته» و مقتضى دليل المقام هو العَسلء و الظاهر 
أرجحيه الشانى على الاسوّل؛ حيث أنه على تقديم العّسل يحصل الفراغ قطعاً و لو كان فى الواقع مورد الصبّء هذا بخلاف ما لو 
اقتصر على خصوص الصّب حيث إنه لا يكفى عن الغسل لو كان ذلكك وظيفه. و هذا يتم لو كان أصل التكليف ثابتآء و إِنَا لو 
كان مشكوكاً فربما يكون مقتضى البراءه عدم وجوب العَسل. 


هذاء ولكن التأّل يحكم بخلافه» لدوران الأمر حينئذٍ بين أحد التكليفين للعلم بوجوب أحدهماء فالشك ليس فى أصل التكليف 
بل يكون شكاً فى المكلف به. فالأصل حينئفٍ هو الاشتغال؛ و هو يقتضى القطع بالفراغ و هو غير حاصل بالصبٌ فقط دون 
الغسل» فيقدم العّسل كما لا يخفى. 


الا أنّ صاحب «الجواهر» تبعاً لصاحب «كشف اللثام» اختار كفايه الصبّ فى كل يوم مرّهء من باب جعل الصبٌ من مصاديق 
العَسلء فلا تنافى بين الاطلاقين حتى يحكم بترجيح أحدهما على الاخر. ١‏ 


أقول: الأقوى عندنا هو ما سبق, لكونه أوفق بالاحتياط» و أحسن من تطبيق الأدله عليه؛ و الله العالم. 


الفرع الثامن: و يدور البحث فيه عن المراد من (اليوم) الوارد فى روايه 


ص:19١‏ 
أبى حفص لمربّيه الصَّبى من الغسل فى اليوم مرّهء و اليكك نصّ الخبرء قال: «تغسل القميص فى اليوم مرّها فما المراد من (اليوم): 
.١‏ هل هو الشامل للليل أيضاً كما يطلق اليوم كذلكك فى بعض المحاورات فى الديون و المطالبات؟ 


". أم لما فى «المنتهى» من أن اسمه يطلق على النهار و الليل؛ إِمَا بملاحظه التبعيه و تغلب المفهومين هنا بقرينه تسالم الأصحاب 
ظاهراً على الاجتزاء بالمرّه فى اليوم» و لعلّ منشأ هذا التسالم ظهور النص فى عدم وجوب العَسل عليها فى شىء من الاوقات إِلَا 
كل يوم مرّهء بلا-.حاجه الى دعوى العموم؛ و الشمول للليل حقيقة أو مجازاًء المستلزم لجواز ايقاع العسل ليلا و الاكتفاء به كما 
جررقى مكتهان | تاظامر النشي بو التوى عر صين وقرج الل فى لتم و إ3 :ان ل كلو عن نت 


0 أو أن المراد من (اليوم) هو خصوص الواقع بين الطلوع و الغروب؛ بحيث لو وقع العّسل فى غير هذا الحدّ لم يتحمّق الامتثالء 
بعد التسالم على أن الؤاخيه غليها من لين إلا واحدا فى أريعةبو عفريق ساعه. 


فيه وجهانء بل قولان و يظهر عن بعض اختيار القول الأول بدعوى عدم خصوصيهِ فى عَسل اليوم فيه لأنْ الحكم ليس تعبّدياً 
محضاًء بل المقصود هو حصول الغّسل و التطهير فى هذه المدّهء بلا فرقٍ فيه بين وقوع العسل فى اليوم و يكتفى به للليل أو 
عكسه. و أن ذكر اليوم يكون من باب التغليب و المناسبه من وقوع الغسل فى اليوم غالباً دون الليل. 


وعليه» فيصير _ بناء على هذا الاحتمال _ ذكر قيد (اليوم) من قبيل قيد 


ص:١٠7‏ 
(فى حجوركم) للربائب الوارد مورد الغالب لا من باب الاحتراز. 


أقول: و هذا الوجه لا يخلو عن الوجاهه. لأن الالتزام بكون وقوع العَسل فى اليوم له خصوصيه خاصه غير موجوده فيما اذا وقع 
فى الليل أمرٌ مشكل جدَأ و إن كان مقتضى القاعده التى قد عرفت سابقاً من لزوم الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع النضّ 
الموافق مع الاحتياط هو الثانى كما عليه صاحب «مصباح الفقيه) و المحمّق الآملى؛ لكن الأخير علق عليه بأنّ الذى قد يبعّده هو 
مقتضاه من عدم كفايه العّسل الواقع قبل المغرب لأجل تنتجس ثوبها ببوله لصلاه العشاء إذا تنتجس ثوبها بعد صلاه المغرب» 
فيجب عليها عسل ثوبها لصلاه العشاءء لأجل وقوع الغسل فى الليل. هذا كما فى «مصباح الهدى». 


و لكن يمكن أن يُجاب عنه أوَلاً: إنْهِ إِنْما يتم هذا إذا كان زمان ايقاع العّسل لصلاه المغرب بعد دخول الليل لا قبله فى اليوم؛ و 
انا دخل تحت مفاد الروايه. 


و ثانياً: بامكان أن يقال إِنّهِ أذا أتى بالعَسل فى اليوم؛ لزم منه أن تكون النجاسه العارضه فى الليل بين المغرب و العشاء معفواًء و 
لا يحتاج الى اعاده العَسل لصلاه العشاء كما لا يخفى على المتأمّل» كما أشار اليه نفسه بعده بقول: «و يمكن أن يقال...). 


الفرع التاسع: مقتضى اطلادق الروايه هو أنَّ المريبه مختيره فى اتيان العسل فى أىّ ساعه من ساعات اليوم؛ سواءٌ كان العسل وقع 
فى وقت الصلاه أم لاء كما صرّح بذلكك غير واحدٍ من الأصحابء و لكن قال 


٠١١:ص‎ 


المحمّق فى «جامع المقاصد: «الظاهر اعتبار كون العَسل فى وقت الصلاهء لأن الأمر بالعّسل يقتضى الوجوبء ولا وجوب فى 
غتوقت الفيلاه ورا عتعلعه اك النهاى كان اولك لعضلى فيه أربع صلوات»» و تبعه فى ذلكك صاحب «اللُوامع». بل فى «التذكره)» 
احتمال وجوب تأخيره مع تأخير الظهرين لتمكنها حينئذٍ من جمع أربع صلوات فى طهارهء فهو أولى من تقديمه للصبح خاصه. 


أقول: و لكن يرد عليه بامور: 


أولا: نمنع ظهور هذه الأوامر للوجوب التكليفى؛ بل الظاهر سوق مثل هذه الاوامر لافاده الحكم الوضعىء و هو شرطيه الطهاره 
فى 'الثوت للصثلاه و لو بالنسبه كما هو الأضل فئ الاوامر. 


و ثانياً: أنه لو سّلَم دلالته على الوجوب. فلا دلاله له على اختصاص العّسل المقدمى بما يقع بعد الوقتء و لا يسلب الصلاحيه 
عكّما يقع قبله» لعدم الملا-زمه باختصاص الحكم التكليفى بوقت الخطاب للحكم الوضعى مذلكة الرقفكهى إن اسكفنا معا هد 


عباره واحده و خطاب واحد. 
و ثالثاً: نمنع اختصاص الوجوب المقدمى بما بعد الوقت. 


و اتوهّم: أن الوجوب إذا كان قبل الوقت فى الوجوب المقدّمى يستلزم وجوب ذى المقدمه قبله» و الَا يلزم تحقّق المعلول قبل 


مدفوحٌ: بامكان أن يكون وجوب المقدمه قبل الوقت بوجوب نفسى أصلى بالملاكك المقدّمى» فيكون الخطاب الأصلى منتجاً 
للوجوب المقدمى كما فى الغُسل قبل الفجر لصوم نفس اليوم. 


ص:7 7١‏ 
و إن« جعلت تلكك العّسله فى آخر النهار أمام صلاه الظهر كان حستاً(١)‏ 


أقول: ما احتمله العلسامه فى «التذكره» من وجوب تأخير الغسل مع تأخير الظهرين لتتمكن من الجمع بين الظهرين و العشائين مع 
طهاره ثوبهاء أو مع تخفيف نجاسته و وجوبه اشكالء ينشاءً من الاطلاق» و من أولويه طهاره الأربع على طهاره واحده هذا. 


ممنوحٌ و لا بخفى ما فيه. لأنّه مع فرض الاعتراف باطلاق النصّء لا تصلح هذه الاولويه الاعتباريه لأن تكون منشأ لتقبيد الحكم. 
نعم يصح أن يقع وجهاً للرجحان لهذا الوجه. لو لم يزاحمه وج آخرء والّا يشكل تقديمه و ترجيحه. وهو مثل ما إذا كانت 
النجاسه قبل صلاه الصبح. فإنّ تأخير العَسل الى العصر اعتماداً على الأولويه المذكوره؛ موجبٌ لايقاع صلاه الصبح فى الثوب 
النجس, و هو مخالفٌ للاحتياط» خصوصاً مع احتمال بقاء الثوب على طهارته الى العصر لو عسل قبل صلاه الصبح؛ و الى ما قلنا 
أشار المصئّف فى عبارته الآتيه. 


(5) لمااقاد غرفت أن العسل هتالين |لالأخل تحصس ما هومتدت لعيت الله الآتنه المقروطههها يوبرة الفشل وتحققهة و 
إن «لم يكن متحققاً بلافصلء لعدم قصد الطهاره من هذه المقدمه كما يوحى اليه تصريح جماعهٍ منهم العلامه على عدم وجوب 
ايقاع الصلاه بعده بلا فصل» و إن يبس الثوب و تمكنت من لبسه. بل فى «الجواهرا: «لا أعرف فيه 


"١7: ص‎ 


خلافاً سوى مافى «المدارك» حيث أوجب وقوعها بعده مع التمكن من لبسهء و التوقف لصاحب «الحدائق» و النظر لصاحب 
«الذخيره)» مع أنه موهون لظهور الدليل باطلاقه على خلافه؛ فللمربيّه التأخير زماناً تعلم فى العاده عدم بقائه على الطهاره فيها). 


و الحاصل: المستفاد من النص هو التوسعه فى ايقاعه فى تمام (اليوم) من غير فرق بين وقوعه قبل الصلاه أو بعدهاء لأن الشرطيه 
ليست إِلَا وجوده لا كونه قبل الصلاه دون بعدها. بل الظاهر من هذا الشرطء كونه شرطاً للفرائض الخمس من اليوم المذكور فى 
النص على اراده طلب العّسل مرّه لكل خمسء فلا فرق حينئظٍ بين غسله بدايه النهار و ايقاع الخمس به أو قبل وقت الظهرين و 
إفاعياث التعائرهة لمعيه لانن ال لقد هدو فاك لقان ادمع لشم و الفتويين (الالمدة ار اق معي ف اليا عر 
عدم الفرق بين وقوع العّسل فى النهار أو الليل» لكن ثبت مما ذكرنا سابقاً احتمال تعين وقوعه فى النهار لأجل الاقتصار فيما 
خالف القاعده على موضع النص. بل مقتضى ما بِينّاه من كون الغسل مقدمه للفرائض الخمسه هو انتهاء الرخصه باتيان الخمسه 
به كما لو قام بالعٌسل قبل الظهرين فأتى به الظهرين و العشائين و الصبح. و باتيانه لهذه الصلوات ينتهى ترخيصه و ليس له 
الاتيان بالظهرين من اليوم اللاحق قبل الّسلء لأنه يكون بلا مقدمه و شرطهء و قد دل الدليل على لزوم تحققه فى كل يوم مرّه 
واحده. أى لابدٌّ من اتيانه فى كل يوم مرّه واحده؛ و الصلاه بعده الى أن يدور الزمان الى مثل ذلكك الوقتء فلابدٌ من وقوع 
الصلاه بعد 


”١5:ص‎ 


العسل فى كل يوم و لو مع الفصلء و يكون تأثيره ممتداً الى اليوم الآتى فيما قبل الصلاه» و إن لم يقع العّسل وقت الصلاه كما 


5 


كما أنه لا بأس من الاللتزام بأنْ مقتضى كون العَسل لخمس فرائض أو لليوم كما عرفت؛ أنه لو أخخل بالعٌسل حتى صارت 
الفريضه قضاءًء يأتى فى ذلك اليوم بسائر الفرائض المقضيه و لا يكون اتيان القضاء مشروطاً بأن يأتى به فى آخر الفرائض» و 
إن صرّح به فى «المداركك» و «الذخيره»» معلّلين لذلك بأنّهِ محل اداء الفائته لجواز تاخير العَسل الى ذلكك الوقتء لما عرفت أن 
ذلك خلاف لما هو ظاهر النص من الاطلاق بوجب ايقاعه فى كل يوم مرّه؛ من غير مدخليه لها فيما تقدّمها من الصلوات» و إن 
توقفت صحه آخر الصلوات عليها. 


و لعل المراد من آخر الفرائض بلحاظ اليوم» هو صلاه العصرء إذا فرض كون العّسل فى وقت الصلاهء فلازم ذلكك كون القضاء 
لخصوص العشائين» و لكن أصل الدعوى مشكل. 


كما أنه يمكن أن يقال: بوجوب قضاء سائر صلوات ذلكك اليوم» و إن لم نقل بالوجهين السابقين على معنى شرطيه هذا الغسل و 
لو تاخر عن الصلاه» فيتكشف حينئذٍ عدم صحه الصلاه السابقه» فضلل عن اللاحقه بترك ذلك الغَسلء نظير ما يقال لبعض 
أغسال المستحاضه الذى يعدّ شرطاً لصحه صوم السابق مثالا كما لا يخفى. 


مستاجره؛ و خحرّه و 


7١6: ص‎ 


أمه؟ فيه وجهان: من جهه صدق وصف المربيه لكل امرأهٍ كانت ذات مولود يوجب التعميم» كما صرّح به جمعٌ كثيرٌ من 
الاصحابء منهم صاحب «الجواهر) و إن ادّعى فى أوَّلهِ كون المراد من المربّيه هى الام ولكن لعلّه استيفاد ذلكك من اللام فى 


و لكن أجيب عنه: بأنه تبادرٌ بدوى, و المقصود ليس إِلَا جهه كونها مربيه اذ لا دخاله للأمومه فيه. 


و لكن قال فى «مصباح الهدى:: (إنّ القطع بعدم الفرق غير ظاهرء و لعل الاقتصار على الأم و القول بعدم العفو فى غيرها فيما اذا 
لم تؤدّى الازاله الى الرج الشخصى أحوط؛. و هو متينٌ. 


كما لا يبعد اجراء الحكم للمتعدد من المربّيه بعد فرض صدق الوصف على المتعدد. كما يصدق على الواحده؛ حيث أن 
خصوصيه الوحده فى الحكم غير دخيله؛ إذ الظاهر كون الملاكك هو دوران الحكم مدار وجود الوصف فى الموضوع و عدمه. 
كما قد تلغى خصوصيه الأ-نوثه فى تعلق الحكم به» فلا-زمه حينئذٍ أنه متى ما كانت المربيه متصفه و مشتمله على الوصف 
المذكور فى الحديث جاز لها أن تقوم بعَسل ثوبها فى كل يوم مره واحده؛ و من ثم يجوز لها الصلاه فى ثوبه» كما هو ظاهر 
الفتاوى و إن كان التعتدد بظاهر الروايه من الأمومه و الأنوثه أوقق بالاحتياط» لما عرفت من الاقتصار فيما خالف القاعده على 
موضع النص. 


الفرع الحادى عشر: هل يتسرّى العفو المزبور عن الصلوات اليوميه الى غيرها من صلاه القضاء أو الاجاره أو صلوات الآيات و 


7١2: ص‎ 


قال صاحب «الجواهر): «لا يبعد ذلكك لاطلاق النص و الفتوى» كما عن «نهايه الاحكام» قبوله» و كونه أقرب بعد الاشكال فيه» و 
إن نضّ على خصوص القضاء. و الظاهر عدم ارادته الاختصاص به لأنه إن أجيز التعدّى عن مورده و هو الصلوات اليوميهء فلا 
فرق فيه بين كونه فى خصوص قضائها أو سائر الفرائض بل النوافل لأنّ الحديث قد سبق لبيان أصل الشرطيه لجميع ما كانت 
الطهاره شرطاً له و هى فى حقٌّ المربيه ليست الا هكذاء فبعد تحصيل الشرط يجوز لها ايتان كل ما شرط فيه ذلك الا أن 
يستظهر من الروايه خصوصيه الشرطيه الكذائيه لخصوص الفرائض اليوميه» و اثبات ذلكك لا يخلو عن تأمّل» و إن كان لازمه على 
القول به هو لزوم التطهير لمثل صلاه الآيات إن أوجبت عليها كما لا يخفى. 


الفرع الثانى عشر: عن أنه هل يلحق بالمربّيه غيرها ممّن يكون مثلها فى اشتمال التطهير متكرراً الحرج و المشقّهء مثل الخصى 
المتواتر بوله» أو المسلوس و المبطون و نحوهمء بأن نجعل الدليل الوارد فى المربّيه موجباً للنتسرّى الى ذلكك أم لاء بل يحتاج 
التعدى اليها الى دليل خاص غير 


دليل الحرج؟ 


قد يقال: بالتتسرّى فى خصوص الخصى المتواتر بوله لأجل ورود نص فيه بخصوصه و هو مثل مكاتبه عبدالرحيم القصيرء قال: 
«كتبتٌ الى أبى الحسن الأول عليه السلام أسأله عن خصيّ يبول فيلقى من ذلكك شدّهء و يرى البلل بعد البلل؟ فقال: يتوأ و 
ينضح ثوبه فى النهار مره واحده». )١(‏ 


.8 من أبواب نواقض الوضوء » الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


7١17: ص‎ 


قال الشهيد رحمه الله فى «الذكرى» و «الدروس»: «و فى عن خصى تواتر بوله بعد عسل ثوبه مرّهٌ فى النهار» و إن ضعفت الروايه 


بل قال فى «المنتهى» بعد اعترافه بضعف الخبر: «لكن العمل بمضونه أولى لما فيه من الرخصه عند المشتبه)»» بل قد يظهر من 
«المعتبر» الميل الى ذلكك أيضاًء و إن اعترف بضعف الراوى المذكورء بل صرّح بعدم العمل بروايته» لكنه قال بعد ذلكك: «و ربما 


يل اليها _ أى الروايه السابقه _ 
دفعاً للحرج». حكم ثوب الملحق بثوب المربيه 


بل عن «الفقيه) روايه الخبر المذكور آنفاً مثا يعنى قبوله لها خاصه و أنه ذكر فى أوّل «الفقيه) أنه لا يروى فيه الا ما يعمل بهه بل 
قد يظهر من العلامه فى «التذكره) العمل بها فى الجمله؛ فإنه و إن صرح بضعفها و أوجب تكرير الغسلء لكنه قال: «فإن تعسّدر 
عمل تمفعوة الروانهدفعا اليتق و لعل لة لكك ثيل النقن عن توبث التخضع جد العساء موه افق «الدخيره) الى ماع 


و لأجل ذلكك قال صاحب «الحدائق»: «الأظهر طرحه و الرجوع الى الأصول و قواعد النجاسات؛ من جهه اجمال المراد به ثم بين 


ف الفن مهيا نيا لا يكلو عن :وهو كما اشان الند صاحب «الجواهر) فراجعه. 


أقول: لا بأس هنا بذكر وجه الاشكال فى تثبت الحكم لثوب الخصىئّء بعد كون الأصل عدم الالحاق, و هو أنه إذا لم يكن الخبر 
موثوق الصدور لضعف الراوى» كما إذا لم يكن ضعفه منجبراً بعمل الأصحاب و شهرتهم, فلا يمكن اثبات ذلك الحكم 


كخموضه مق 'ذلكق الكريا إلا أن تدس أن 


7١/8: ص‎ 


المورد يعدٌ من مصداق التترّج فيعنيه الخبر باعتبار أنه مشتملٌ للجرح و المشتقه» كما صرّح بعض بذلكء و عليه فيكون العمل 
بالخبر لا لخصوصيه فيه و فى نصّه حتى يقال إنه ضعيف لا يمكن العمل به» بل لحرجيّه المورد. 


لكنه مردود. لأنّه إن كان المورد من مصاديق الحرجء فلابدٌ من الالتزام بما يخرجه عنه من تكرير العّسلء كما هو مقتضى قاعده 
الحرج إذا كان شخصياًء لا اثبات ما ثبت فى المربّيه من العّسل فى كل يوم مرّهء لأنه حكمٌ خاص لابد من اثباته بدليل خاص 


ورد فيه. 
لا يقال: بأنه يثبت بواسطه هذا الخبر الذى ورد فى حقّ الخصى المزبورء بأنّ رفم حرجه يكون بالعمل بما ورد فى حقّ المربيه. 


لأنا نقول: اثبات خصوص هذا الطريق فى الخروج عن التحرَج به مع امكان وجود طرق آخر لذلكك يحتاج الى دليل معتبر مقبول» 
لا مثل هذا الخبر الضعيف الذى قد عرفت ضعفه سنداً و دلاله. 


نعم» لو لم يكن للخصى طريقاً آخر للتخلص عن الحرجء و انحصر الطريق فيه الى ذلككء كان له العمل به. لكن لا لأجل كونه 
عملا بالنضّء بل لأجل أنه مقتضى دليل الحرجء بحيث لكان العمل كذلك إن لم يكن فى المورد هذا الخبر أيضاً. 


نعم» لا يبعد القول بأنّ هذا الحرج يصير راجحاً لذلكك إذا دار الحكم بين سقوط التطهير من الأصلء أو اتيانه فى كل يوم مرّه 
واحده كما فى الخبرء و الله العالم. ١‏ 
هذا كله لو سلمنا تماميه دلاله الخبر على ما ادّعوه؛ و إِلّا يمكن الاشكال فى أصل دلالته لأجل الاجمال فيهاء لأ فيها احتمالات 
موجبه لسقوطها عن 


؟١95:ص‎ 


الحجيه و الاستدلال» لما اشتهر بينهم أنّه: (إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» فلا بأس بذكر الاحتمالات التى ذكرها المحقّق 
الآ-ملى فى مصباحه رفع الله درجاته فى أعلى عليين» حيث أجاد فيما أفاد» و إن بعضها لا يخلو عن وهنء فنحن نكتفى بذ كر 
كلامه قال: «فإِنْ فيها احتمالات: 


الأول أذ يكوة المزاد من التشيح فيها ريشم النآء غلى القوب: و عله رطا ضير متا لأحتمال اتنا البلل اليده و لا يتيقّن كرئة 
بولا و يكون من قبيل الحيل الشرعيه. 


الشانى: أن لا يكون البلل الخارجه ممما علم كونها بولء بل ظن ببوثيتها أو شكك فيها أو كانت موهومه؛ و يراد من النضح معناه 
العرفى و هو 


الرشح و الصبٌ. 


الثالث: أن تكون تلك البلل ممما علم ببوليتها» و يكون المراد بالوضوء و النضح هو الغسلء فمعنى قوله عليه السلام : «يتوضا و 
ينضح ثوبه فى النهار مرّه واحده) أنه يغسل البول الذى أصابه و يغسل ثوبه منه مده واحده فى نهاره. 


الرابع: أن تكون البلل مما علم بوليتهاء و المراد بالنضح هو معناه العرفى أعنى الرشح. 


لكن الروايه على الأخير مخالفه للقواعد الشرعيه المقرره فى باب النجاساتء و على الاحتمال الثالث تصير حكم المذكور فيها 
حكم المربيه» لكن هذا الاعقمال فعيت حذا وعلى الاعالبق الألولين أجنبتيه عن حكم المربيه) انتهى محل الحاجه من 
كلامه. 4010 
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57١٠١ ص:‎ 

و إن كان مع المصلى ثوبان وأحدّهّما نجس لا يعلمه بعينه» صلّى الصلاه الواحده فى كل واحد منهما منفردا(1) 
و بالجمله: ثبت من جميع ذلك أنْ الحق هو أن حكم من يتواتر 

بوله حكم سائر المضطرّين اذا انتهى تكرر الغسل الى الضرر و الاضطرار» 

وهو المطلوب: 


)١(‏ لا يخفى أنْ فرض المسأله فيما اذا تعذّر التطهير لأحدهماء و كذلك عن غيرهما و لم تتعدّ نجاسته الى البدن» حيث يأتى 
البحث عن أنّهِ هل يجب الاتيان بالصّلاه فى كل منهما مع سعه الوقتء أو يأتيها عرياناً؟ 
انان المضكف الأؤليل فى «الجواهن آله الأشين نهر البشهور تقل وتحصيلة بل لا درف مه لاف الامق ابلق ادر يسن :و 


سعيد, و إن حكاه الشيخ فى «الخلاف) عن قوم فى أصحانناء فأهوا الناةاه غاريا. بل قد تشعر بعض العبارات بالاجماع أو 
استقراره على عدمه» ثم اختاره صاحب «الجواهر» بقوله: «و لعلّه كذلكك). 


و الدليل على ذلكك أُوَلاً: الاستصحاب لبقاء التكليف باتيانها بثوب طاهر مع اطلاق ادلّته» بل ادله الصلاه جامعه للشرايط» حيث 
لا يت حصول الامتثال الا باتيانها كذلكك. 


وثاتياً:دلالة النضصّ الصحيح عليه و هو الخبر الذى رواه الصدوق فى «الفقيه» باسناده عن صفوان بن يحيى أنه: «كتب الى أبى 
الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما هو و حضرت الصلاه؛ و خاف فوتهاء و 
ليس عنده ماءء كيف يصنع؟ قال: يصلّى فيهما جميعاً». )١(‏ 


.١ وسائل الشيعه: الباب 88 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 


ص:١١1‏ 
قال الصدوق: «يعنى مع الانفراد» فالدليل تام فى دلالته و سنده و عليه الفتوى, هذا. 
ب 


الاوّل: أنه لابدٌ عند الشروع فى الصلاه من العلم بطهاره الثوب, و هو هنا غير حاصل حال الصلاه؛ و إن حصل له العلم بذلكك 
بعد الصلاتين. لأنه يعلم بعدهما بوقوع الصلاه مع طهاره الثوبء إِلّا أنه ليس بمفيدٍ و ما هو المفيد هو العلم بطهاره الثوب مقارناً 
مع الصلاه» و هو غير حاصل. 


و لكنه مردود: لأنّ شرط الصلاه هو طهاره الثوب واقعاً و هى حاصله للعلم بطهاره أحد الثوبين الذين صلّى بهماء و إن ٠لم‏ يعلم 
به تعينيًء و ليس ذلكك من الشروط. 


الدليل الثانى: إِنّهِ لابدّ فى كل عبادهٍ من الجزم بفعلهاء و الصلاه مشروطه بطهاره الثوب» و حيث لا يعلم بها المكلف حين 
الصلاه» فلا يحصل له الجزم بالنئه. 


وهو أيضاً مردود: لأنّ الجزم بالتيِه إن اعتبرناها كان فيما اذا تمكن منه و هو هنا غير متمكن على نحو التفصيلء و إِنَّ أمكن 
ذلكك بالاجمال بأن يقصد الامتثال باتيان المأمور به مع ما يعتبر فيه إِمّا فى ضمن الصلاه الأولى أو فى ضمن الثانيه. 


الدليل الثالث: إِنّه لا يتتمكن من قصد الوجوب الذى هو الوجه فى الواجبء حيث إِنّه لا يعلم الواجب منهما تفصيلا. 


ص:١١7‏ 
وهو أيضاً مردود أَوَلا: بأنّه لا دليل لنا على اعتباز قصذ الوجه فى العباده فيما اذا يتمكن منهء فضل عمنا لا يتمكن منه. 


و ثانياً: إن الاتيان مع قصد الوجوب فى كلّ واحدهٍ منها ممما لا بأس به لاتصافها بالوجوب معاًء ما بالوجوب النفسى إن صادف 
مع الواقع, أو المقدمى الغيرى لتحصيل المقدمه العلميه إن لم يصادفء و ذلكك يكفى فى جواز قصد الوجوب. 


الدليل الرابع: الفتسكك برؤا م تله والميشوط) وافيد: والاتروى أن اشر كهما و مضل عار ا 


وفيه: وهذا أيضاً مخدوش لأننه خبر واحد مرسلء و ابن ادريس ممّن لا يعمل بالخبر الواحد الصحيح, فضللا عن المرسل» 
خصوصاً فيما اذا عارضه الخبر الصحيح المعتضد بفتوى الأصحاب. 


هذا مع اعترافه بالا.عتراض على نفسه بكون قول المشهور أحوطء لحصول اليقين بالفراغ بوقوع الصلاه فى ثوب طاهرء إِنَا أثة 
استشكل و أجاب بما قد عرفت من الوجوه المستدلٌ بها و عرفت عدم تماميته. 


نعم» قرّر الدليل _ و هو لزوم قصد الوجه _ بتقرير آخر نقله صاحب «الجواهرا و هو بأن يبدل الوجه فيه بالقربه» بأن يقال إنه لا 
يتمكن من نيه القربه فى شىءٍ من صلاتيه لعدم علمه بالمأمور به بها منهما. 


و الجواب عنه أولاً: كالجواب عن قصد الوجه من لزوم قصد القربه فيها إِمَا لأجل نفسه أو لمقدميته. 


وكثانياء إن هذا الاشكال مشترك الورود مع مختار الخصمء إذ مع اتيان 


71١7١: ص‎ 


الصلاه عارياً لا يُعلم أنّها الصلاه المأمور بهاء لاحتمال أن يكون مكلفاً بما ذكرناء لأجل وجود نصّ صحيح على ذلكك. بل يكون 
اتيان الصلاه عارياً حينئذٍ غير مفرّغ للذمه قطعاًء كما لا يخفى. 


قد يقال: بأنّه إذا فرض لزوم قصد الامتثال باتيان الصلاه فى كلا الثوبين» فإنّه يوجب تركك امتثال النهى عن الصلاه فى الثوب 
النجسء إذ الشارع قد نهى عنهاء و الحال أنه إذا أتى كذلك يقطع بأنه فعل حراماًء و يتحقّق به المخالفه القطعيه هذا. 


ويمكن أن يجاب عنه أُوَلا بأنّ الحرمه العارضه إن كانت تشريعيه فلا يترتب فى المقام» لوضوح سقوط الحرمه التشريعيه فى 
مقام الاحتياط دون الذاتيه. لعدم تصوّر منشأ الحرمه الذى هو التشريع معه. و إلا لا نسدٌ باب الاحتياط فى كثير من المقامات؛ مع 
أنه لو كان الاتيان كذلكك احتياطاً حراماً للزم الاشكال على نفس الخصمء حيث أفتى فى الصلاه الى القبله المجهوله بتكرير 
الصلاه الى أربعه جهات. مع أنه أيضاً لا يمكن الجزم بكون الواقع هو المكلف به أصالهً» و لعل الاتيان بصلاهٍ لم تكن فى الواقع 
ماموراً بها بما أنّها مأمور من احتمالاً يعد حراماً. و عليه فليس الجواب إلا بما عرفت أن الاتيان بالعمل للاحتياط كما لا يعد 


تشريعاً محرّماًء هكذا يكون فى المقام. 


و ثانيا: لو سلّمنا كون الاتيان بالصلاه مع الثوب النجس حراماً ذاتاً» لكنه حرام فيما اذا علم بأنّ الثوب الذى بُصلى فيه محرّمٌ 
بخصوصه. لا ما يعلم به بعد الفراغ عن الصلاتين» كما يعلم بحصول الامتثال باتيان ما هو 


ص:؟١7‏ 
الرالفي علةقة البو هذا اذل 


و ثانياً: لو سلمنا حرمه صوره الاحتمال كالعلم؛ فحينئفٍ يدور أمره بين المحذورين: من ترك الاتيان بهما الموجب للعلم بتركك 
الواجب و المخالفه القطعيه» أو الاتيان بهما الموجب لارتكاب الحرام مع تحمّق الامتثال» و عليه فلا اشكال حينئذٍ فى أن وجوب 
الامتشال لمثل الصلاه التى لا تسقط بحالٍ أولى بالرعايه من تركها لأجل ارتكاب الحرام المحتملء إذ العقل لا يحرز استقلاله 
بالحكم بالتركك هاهناء مع ملاحظه اهمّيه الصلاه عند الشرع. 

لا يقال: إِنّ هذا الكلام إِنّما يتم اذا لم يمكن له أداء الصلاه عرياناً» الموجب لحصول الواجب بدون ارتكاب أمر حرام معه. 


لأنا نقول: يدور الأمر حينئذٍ بين رفع اليد عن الستر الشرعى الذى 


هو شرط للصلاه؛ و بين الاتيان مع الثوب النجس الموجب لرفع اليد عن المانع فى الصلاه» و الظاهر أَنْ حفظ الشرط أولى و أهمّ 
من دفع المانع» و هو المطلوب. 


لا يقال: إن سلّمنا جواز الاتيان بالصلاه مع الثوبين للاحتياط» و أجزناه قَلِم لم يأت بالصلاه عرياناً معهما حتّى يحصل القطع بفراغ 
الذمّه على كلّ التقادير؟ 

لأنا نقول: إن القطع بالفراغ يحصل مع اتيانها فى الثوبين, لأنّه حينئذٍ يقطع بتحقق الامتثال بالصلاه مع الثوب الطاهرء فلم يبق على 
ذمته تكليف حتى يجب عليه اتيان صلاه ثالثه عرياناً لاشتراكها مع الصلاتين فى جميع ما ذكر من الاشكال كما لا يخفى. و لعله 
لذلك لم يتعرّض الخصم بلزوم 


7١6:ص‎ 


وفى الثياب الكثيره كذلكئك( 6 
الاحتياط باتيانها ثلاثه؛ فثبت أن الأقوى ما عليه المشهور المنصور بالنصٌ الصحيح. و الله العالم. حكم الثياب الكثيره المشتبهه 


)١(‏ بعد ما ثبت أن الحكم المختار فيما اذا اشتبه ثوبٌ واحدٌ بين الثوبين هو الاتيان بالصلاه فى واحدٍ منهماء كذللكك يكون 
الحكم فيما إذا تعدد المشتبه بين الثياب» أو كان المشتبه واحداً بين ثياب متعدده اذ لا فرق فى أصل الحكم بين تعدد المشتبه أو 
وحدته. كما لا فرق فى الذى يشتبه فيه أن يكون واحداً أو متعدداًء فمختارنا هو تكرار الصلاه الى أن يحصل له القطع بفراغ 
ذمته» و هو لا يحصل إلا باتيان الصلاه زائدهٌ عن المشتبه و لو بواحده حتّى يقطع بتحقق الصلاه فى الثوب الطاهر» و هذا لا 
خلاف فيه و يقوم به الى أن يبلغ العدد المشتبه فيه الى غير المحصورء و حينئذٍ هل يجب فيه أيضاً التكرار أم لا؟ فقد يظهر عن 
بعض اجراء هذا الحكم فى غير المحصور اذا لم يشقٌّ التكرار فيه بقدر لانتفاء المشتبه حينئذٍ التى هى المدار فى ارتفاع حكم 
المقدمه. و هو كما عن صاحب «كشف اللثام» اختياره. 


وَل لكنه مخدوشء لظهور الأدله ف طهاره أقراك المشعة إذا كانت فى اطراق' الشبهه غير المتضوره: لأن أغلن):ها فى أبدئ 
الناس يعد من هذا القبيل» ففى مثل ذلك لا اشكال فى كفايه صلاهٍ واحده فى أحد الاطرافء و لعله خارج عن مراد المصنّف 


فى قوله فى المقام» بل أراد 


ص:2١7‏ 
إلا أن يتضيق الوقت فَيَصلَى عرياناً(1) 


صوره المحصوره. و إلا لابدٌ من تقييد كلامه بما إذا لم يكن من أطراف الشبهه غير المحصوره. و أمّا فيما فمخير فى اتيان 
الصلاه فى واحد منها و يكتفى به. و لعلّه هذا هو مراد الشهيد فى «الذكرى» من القول بالتحرّى وجه للحرج كما عن «التذكره) 
مثلةيان نكو المراة: من الفحزى هو التشير كنا شيل للت عضن الأمازانك. 


بل القول بتكرر الصلاه بقدر المكنه فيها أيضاً ضعيفء إذ لا دليل عليه؛ و لأنّ المشتقه المعتبره هى المطلقه الناشئه من الكثره فى 
تكلبث النقدمة ثر كا او هناك لا اليشنه التاسعة ولو من خيرها كل بها لواف الوقك عن انائها أو غير ذلكةيتحيث انهارويها 
يترتب عليها حكمٌ آخر كما سيأتى. 


(0 بع إذا كاذ الوقت فقتا لاابقدن على تكرنن الصبلاة أو ينتاف من الخلف عن الرفقد فى سقره أوغير ذلكق من الأعذان 
المبيحه للمخطورات. فلابدٌ له من الاتيان بصلاهٍ واحدو بين الثوبين المُشتبهين» و هذا ثابثٌ» لكن السؤال عن أنه هل يجوز له 
الاكتفاء باتيانها كذلكك مع الثوب المحتمل نجاسته؛ أو لابدٌ له أن يأتى الصلاه عرياناً حتّى يقطع بفقد النجاسه عن صلاته؟ فيه 
وجهان بل قولا-ن: قولٌ بالأوّل» و هو الذى ذهب اليه جماعه كثيره كالعلامه و الشهدين و المحقّق الثانى و الفاضل النهدىء و 
المقدمن الألرديلى :و ضاحت «المذار كك و الخراساق فى دخيرقه و اكرات فى حدائقة و كالسفقة فى «العروم و أكعر 
أصحاب التعليق. 


7١17: ص‎ 


وعدّه على القول الثانى» منهم حدق فى «الشرايع) و العلامه فى «القواعد)». و صاحب «مصباح الفقيه»» و صاحب «الجواهر) و 


العلامه البروجردى. 


الدليل على القول الأوّل: مبنئٌ على أنّه لو كانت الصلاه فى الثوب النجس المنحصر فيه واجباً و جائزاً مع العلم التفصيلى بنجاسته. 
ففى صوره العلم الاجمالى يكون الجواز بطريق أولىء لأنه مع العلم التفصيلى تكون الصلاه فيه مستلزماً للمخالفه القطعته لمانعيه 
النجاسه. و إن استلزم الموافقه القطعيه لشرطيه التسترء ففى صوره العلم الاجمالى بتحقّق احتمال مانعته النجاسه بتحمّق المانعيه 
الاحتماليه يكون مع القطع بالموافقه القطعيه من جهه شرطيه التستر أولى بالرعايه و يقدّم. 


نعم» على القول بانحصار الثوب بالنجس و مع العلم التفصيلى بعدم جواز الصلاه فيه» و لزوم الصلاه عريانا يشكل الحكم 
بالجواز فى صوره العلم الاجمالى بنجاسه أحدهما. 


والكة ابكدارا للجواز فى هذه الصوره بأمور. 
الأمر الاوّل: باستصحاب وجوبها فيه الثابت قبل ضيق الوقت. 
الثانى: الصلاه فى أحد ثوبى المشتبه أولى من الصلاه عارياًء لاحتمال مصادفه الصلاه مع الثوب الطاهر. 


الخالك: أرجتححه و أسنهليه فقذان وصف الساتر :و هو اللتجاشه مخ فقدان أضبل الساتر» لأنن بفقد الساتر يفوت معه كعد من 


الواجبات دون فقد وصفه. 
الرابع: اغتفار النجاسه عند تعذّر ازالتها. 


و اعتماداً على هذه الأدله الأربعه اختار هذه الجماعه هذا القول. 


71١8: ص‎ 


أقول: و لكن قد اجيب عن الكلّ: فأمَا عن الاستصحاب: فلأنٌ الوجوب الثابت قبل ضيق الوقت كان وجوباً مقدمياً لتحصيل العلم 
بالفراغ باتيان الصلاه مع الثوب الطاهر منهماء و هذا الوجوب قد سقط هنا قطعاً بسقوط ذيه. لأنه يعلم أنه لا قدره له الاتيان بالفرد 
الآخر لأجل ضيق الوقت أو غيره مما يعذر فيه على الفرضء فيدور أمره فى المقام بين أن يأتى بالصلاه عارياً حتّى يقطع بالتحوّز 
عن مانعيّه النجاسه أو يأتى فى أحدهما حتّى يقطع بحفظ شرطيه التستر دون مانعيه النجاسه؛ بناءً على سقوط المانعيه فى مثل 
المقام» فلا يبقى هنا وجِهٌ للاستصحاب. 


و أمّا عن الثانى: و هو أولويه المخالفه الاحتماليه فى المانعيه عن المخالفه القطعيه لشرطيه السترء فهى على اطلاقها ممنوعه؛ لأنه 
منوط باحراز أهميّه حفظ شرطيه الستر على مانعيه النجاسه المحتمله» إذ ربما يكون احتمال المانعيه أهم من حفظ شرطيه التستر 
لما أو نسل ملق الأذق يحكه بتقكم القزل الثانى» و على الثائق - أى ضووء اتجتال الأهميه فى كل سهااك يوجب الك 
بالتخبير بين الصلاه عارياً أو مع أحد الثوبين لا تعيين خصوص الثانى. 


و أمًا الجواب عن الاسهليه: إن فقد الوصف الساتر و هو الطهاره و إن 


فو أخت هه فقن اهنا البنسر إلا أنه منوط بملا-حظه حال حكم انحصار الثوب بالنجس: فإن قلنا بالجواز فيه لزم منه تقديم 
والخجظل حال الناهية لاله أولى من أصل الستر. و إن«قلنا بالمنع فى الانحصار, و حكمنا بتقديم الصلاه عارياً لزم منه أن يكون 
مراعاه الستر فى العلم الأجبال اها اول 


75١9:ص‎ 


هذاء مضافاً الى أن الاسهليه و الأمرجحيه تعدّان من الأنمور الاعتباريه التى لم يقم على اعتبارها شىءٌ من الأدله الشرعيه؛ فلا 
تصلحان لاثبات حكم ينطبق على القواعد الشرعيه. 


مضافاً الى أنه على فرض تسليم هذا الاحتمالء فإنّه يوجب الحكم بالتخيير: بين الصلاه عارياً أو الصلاه مع أحدهماء كما يقولون 
بهذا التخيير فيما اذا انحصر الثوب بالثوب النجس. 


و بين الصلاه عارياً إذ لم يُعرف القول بتعتّن الصلاه فى النجس إِلَا عن بعض متأخَرى المتأخرين؛ الذى قال صاحب «الجواهر) فى 
جو إيمكن دعوى عدم قدح خلافه فى الاجماع». 


و احتمال التفاوت بين هذا المقام و بين الذى انحصر ثوبه بالنجس بكون النجاسه فى الثانى تعينياً دون الأوّل. 


يدفعه عدم ثبوت اعتباره شرعاًء أى بأن يكون اليقين بالنجاسه دخيلا فى الحكم, بل لعل الثابت خلافه من حيث الحاق المشتبه 
بالنجس فى أكثر الاحكام. 


بل يمكن دعوى الفرق بين ما نحن فيه بالتخيير دون هناكء لأنّه مع اليقين بالنجاسه لا يمكن القول بجواز الصلاه فيه» فلابدٌ أن 
يصلى عارياً جزماً هناكك؛ بخلاف المقام حيث لا يعلم نجاسه الساتر و لا يحكم شرعاً فى المشتبه بالنجاسه حتى يقتضى الفساد. 
و عليه فلا باس هنا من القول بالتخيير إن لم نقل بتعيّن الصلاه عارياًء لاحتمال أهميته رعايه مانعيه النجاسه؛ و لذلكك لا يبعد 
القول باتيان الصلاه عارياً أوَل نّم مع بقاء الوقت يأتى بالصلاه فى أحد الثوبين» و بذلكك يكون قد جمع بينهما و تحصيل 
الاحتياط فيه من القطع بالفراغ إن امكن. 


77١ ص:‎ 


نعم» على القول بعدم مانعيه النجاسه مع ال ا < كينا عليه صاحب «المداركك» و«الذخيره» ففى صوره العلم الاجمالى يتعثّن 
الاتيان بالصلاه مع أحد الثوبين دون الآخر و دون التخيير» كما لا يخفى. 


أقول: ثم لا يخفى أنه يجب على مكرّر الصلاه بالثوبين فى الصلوات المترتبه كالظهرين و العشائين من تحصيل القطع بالترتيب 
الّازم فيهماء لوضوح أنّ الثوبين هنا يعدّان بمنزله ثوب واحد, فلو صلَّى الظهر بأحدهما و صلَّى العصر بالآخرء ثم صلى الظهر 
بالآخر و صلّى العصر بالأول لم 

يحكم له بالصحه فى غير الظهرء لاحتمال وقوع الظهر فى الثانى الطاهر و عليه أداء العصرء و عليه فتحصيل الترتيب فى الفرض 


2 


المزبور لا يكون الَا بن يأتى العصر بما صلاها فيه أوّلا. 
و دعوى أنْ المفسد هو العلم بعدم الترتيب لا الاحتمال» واضحه الفساد, لأنّ اللازم هو العلم بحصول الترتيب. 


بل ربما يشكل الحكم بصيحه ما لو صلّى الفرضين بكل منها مع حيث حكم صاحب «البيان» و «المداركك» و «النهايه» صحتهما 
معاء لحصول الترتيب على كلّ حالء لأن الطاهر إن كان الأول فقد وقعا به مترتبين» و إن كان الثانى فكذلكء لأنّه لا يمكن 
تمر قعلد اليه بالحصو م تصية بو عدم عفلض قل الملل بازان ترط ستهها اللا بوقرغها نيعل الظور المستعيج الأن فى كل 
من الظهرين الذين يأتيانه يحتمل أن يكون الآخر هو الصحيح. ففى اتيان العصر بعد كلّ ظهر لا بقطع بأنّهِ واقعٌ بعد ظهر صحيح. 
و عليه فالأحوط و الأقوى حينئذٍ هو وجوب تكرير الظهر أوَلاً نّم فعل العصر كذلككء فتأمل. ْ 0 


ص:١17‏ 
و يجب أن يلقى الثوب النجس و يصلَى عرياناً إذا لم يكن معه هناكك غيره(١).‏ حكم الصلاه عرياناً مع عدم الثوب 


(1) يدور البحث عن أنه إذا لم يكن للمكلف إِلَا ثوباً واحداً و هو نجسء و لم يمكنه تحصيل ثوب آخر طاهرء فهل يجب عليه 
الصلاه فيه» أو يصلّى عرياناً أو مخيرٌ بينهماء و إن كان الأفضل هو الاتيان؟ فيه وجوه و أقوال: 


وله صا غرياناء هذا كما عليه المصدّفء بل هو موافقٌ لكثير من الفقهاء فى كتبهم كالخلاف و «السرائر) و «الارشاد؛ و 
«المبسوطح و «النهايه» و «الكامل» و «التحرير)»» بل فى «المداركك» و عن «الدروس» و «الروض» و «المسالكك» نسبته الى الأكثر» بل 
فى «الذكرى» و «الروضه» و «الذخيره» و «الحدائق»» و عن غيرها أنه المشهورء بل فى «الرياض» نسبته الى الشهره العظميه» بل فى 
«الخلااف») الاجماع عليه و هو الحبجه. بل مال اليه صاحب «الجواهر) و العلاضة البروجردى. 


والدليل عليه: :مضنافا الى ذلكئ واستفاده المنع عن الضّ يلاه فى الثوب النجس من الأخباز الوارده فى الباب ؟ع من أبواب 
الجاشاك تمن «الوسانان) - وسره اعبار كاضة داله على الحكم بلزوم اذاء الضلاه غرياناً: 


منها: صحيح الحلبى» عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى رجل أصابته جنابه و هو بالفلاه و ليس عليه إِلَّا ثوب واحد, و أصاب ثوبه 
منى؟ قال: يتيممم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعاً فيصلّى و يؤمى إيماءاً. (1) 


.6 وسائل الشيعه: الباب 62 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 


777١:ص‎ 


وكقهاة سفسرة سسافة الستقول عن الكلوى: قالة سالت هق وجل دكوة فى فلاو من الأرضىة و البسن عليه لأقرك والعن و اسنن 
فيه» و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمم و يصلى عرياناً قاعداً يؤمى ايماءاً». (1) 


و منها: خبره الآخر المنقول عن الشيخ فى «الاستبصار»»ء قال: «سألته عن رجل يكون فى فلا من الأرض فأجنب و ليس عليه إلَا 
ثوب فاجنب فيه و ليس يجد الماء؟ قال: يتيمم و يصلّى عريانا قائماً يؤمى ايماءاً». (5) 


و منها: خبرى سماعه فهما و إن كانا مضمرينء الا أنهما منجبرين بالشهره أو الاجماع المُدّعى فى المقام؛ و قد حمل الشهره أو 
الاجماع على تحقّق الا-جزاء باتيان الصلاه عارياً على الوجوبء كما جاء فى «المنتهى» و «المعتبر) بأنْ الاتيان عارياً يجزى قولا 
والحداء بل قد يدّعى الاجماع على الاجزاء عن غير «المنتهى» و «المعتبر) أشاء 


وفيه: هذا لا يمكن المساعده عليه» لتصريح بعض كالمصئف على الوجوب نكرل وبحت أنتيلقى الترت :ثانا الى أن 
القائل بالصلاه فى الثوب النجس ربما لا يريد الصلاه عارياً بل يحكم بالجمع بينهما أو التخيير كما ستأتى الاشاره اليه. 


و قول آخر: بالتخيبر من بالصلاه فى الثوب النجس و مع غيره» كما هو مختار الفاضلين فى «المعتبر و «المنتهى» و «المختلف؛ 
تبعاً عن المحكى عن ابن الجَنيدء بل هو مختار صاحب «المداركث» مع القول بأفضليه الصلاه فى الثوب لكين كسا أفتى 


."_ ١ وسائل الشيعه: الباب 568 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 
."_ ١ وسائل الشيعه: الباب 68 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -" 


ص :7177 


اللثام» و «المعالم» و صاحب «العروه» مع جعل الجمع أحوط» مستدلين لذلك بوجود أخبار كثيره بالغه الى عل الاستفاضه. م 
صبحه سند بعضهاء و عليه فلا باس بذ كرها: 


و منها: صحيح الحلبىء قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أجنب فى ثوبه و ليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلى فيه فإذا 
وجد الماء غسله». )١(‏ 


و منها: خبره الآدخر عن الصادق عليه السلام » قال: «سألته عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال: 
يصلى فيه». (5) 


و منها: صحيح عبد الرحمن بن أبى عبدالله: «أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب فى ثوبه ليس معه غيره؛ و لا يقدر 
على غسله؟ قال: يصلّى فيه». (؟) 


و منها: خبره الاخر مثله. 50 


و منها: صحيح على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السلام » قال: «سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاه فأصاب ثوباً نصفه دم 
أو كله دم» يصلى فيه أو يصلى عرياتاً؟ قال: إن وجد ماءاً غسله» و إن لم يجد ماءاً صلَى فيه و لم يصل عريانا» (8) 


أقول: تتدلٌ هذه الأخبار على تعن الصلاه فى الثوب النجس. خصوصاً مع ملا-حظه النهى عن الصلاه عرياناً فى روايه على بن 
جعفرء المؤيده 


.١ وسائل الشيعه: الباب 58 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 
.68__ 5_7 وسائل الشيعه: الباب 58 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 
.68__ 5 _” وسائل الشيعه: الباب 58 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -" 
.68__ 5 _ ع- وسائل الشيعه: الباب 58 من أبواب النجاسات », الحديث‎ 
.8 ه- وسائل الشيعه: الباب 68 من أبواب النجاسات » الحديث‎ 


ص :717 


بدوران الامر بين تركك القيد و هو الستر الذى هو شرطء. و بين تركك قيد القيد و هو وصف الطهاره عن الستر الذى يُسممى وصفه 
بالمانعيه» و معلومٌ أن رفع اليد عن الثانيه أهون من رفع اليد عن الستر الذى هو شرطء فالمتعيّن هو اداء الصلاه فى الساتر 
المتنتجسء لكى يكون المتروكك هو قيد الساتر عن طهارته. لا ترك أصل الساتر و الصلاه عريانء خصوصاً مع ملاحظه كون 
الصلاه عارياً مشتمله على تركك القيام و الركوع و السجوه. بناءً على وجوب الصلاه _ حينما يكون المصلى عارياً _ قاعداً و 
الايماء للركوع و السجودء فيدور الأمر حينئفٍ بين تركك قِيدٍ من قيود الشرطء أعنى طهاره الساتر التى ليست ركناء و بين تركك 
الركوع و السجود و القيام فى حاله تكبيره الاحرام و القراءه» و القيام المتّصل بالركوع, مما يعد من الأجزاء الركنيه إذا لم يأمن 
من المطلع. 

و لاجل ذلكك قال صاحب «المداركك)» متابعاً فى ذلك لما فى «الروضه): ١مع‏ ظهور رجحان هذه الأخبار القاضى بعدم التكافؤ مع 
الطائفه الأولى» حتّى يجمع بالتخيير و نحوه. 

و عن ١مجمع‏ الفائده): «لولا الاجماع لوجب القول بتعيين الصلاه فى النجس)» بل وفى «كشف اللثام) أنه الأقوى» كما عن 
«المعالم) مثله. فكأنّه لم يثبت الاجماع لديهما. بل قد يظهر من «الفقيه» ذلكك حيث نقل هذه الأخبار غير معمّبٍ عليها بما ينافيها 
من قولٍ أو روايه. 


هذا غايه ما يمكن أن يقال فى وجه هذا القول من التعيين أو التخبير من جهه الجمع بين الطائفتين» لاعتبار كل منهما من حيث 


ص :7710 


و من حيث التأيبد بفتاوى الفقهاء بل الشهره فى كل منهما لو لم نقبل الاجماع لكثره الاختلاف» وعدم امكان طرد شىءٍ من 
الطائفتين؛ و التردّد بين رفع اليد عن أحد الأسمرين اللذين مع وجود دلاله الأخبار على تأيبد كل منهما أوجب ذهاب عدّه من 
الأصحاب الى القول بالجمع بينهما مع الامكانء بأن يأتى بالضّ لاه فى الثوب النجس أولاً نّم الصّلاه عارياء و بين القول بالتخيير 
فى العمل» و إن ٠كان‏ الاحتياط بالجمع حستاً. 


أقول: يظهر من الشيخ ذهابه الى الصلاه عرياناً» بحمل الأخبار الداله على الصلاه فى الثوب النجس على حال الضروره بعدم 
امكان نزعه» لأجل بروده الهواء أو نحوه» و حمل الصلاه على صلاه الجنائز. 


و فيه: لا يخفى بُعد الثانى» لوضوح أن صلاه الجنائز ليست صلاهٌ حتّى تُحمل الأخبار عليهاء بخلاف الأوّل فهو ليس ببعيدء و لعله 
كذلكك غالباً من جهه الهواء. أو لأجل بعض أمور لا يتناسب مع شأنه» حيث توجب عراه فى الصلاه وهناً و هتكاً و حرجا له. 


كما أنَّ حمل خبر على بن جعفر عليه السلام المتضمّن للنهى عن الصلاه عرياناً على الدّم الممنوع كدم السمكك أيضاً بعيدٌ جدّاً 
بخلاءف ما لو حملناه على حال الضروره. حيث يمكن أن يكون نهيه لأجل افهام أن النهى الوارد هنا لأجل دفع توهّم الحظرء 
يعنى إذا كان المورد مورد الضروره؛ء جاز الصلاه مع الثوب و لا حاجه الى الاتيان بالصلاه عرياتء بل يمكن أن يكون النهى 
حقيقياً لأجل ما عرفت من أن الصلاه عارياً تكون فاقده لكثير من الافعال و الأركان» حيث لا وجه له مع جواز الصلاه مع الثوب 
النجس عند الاضطرار. 


ص :7172 


بل قد يؤيد ذلكك خبر آخر للحلبى أيضاًء قال: «سألتٌ أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب فى الثوب أو يصيبه بول و ليس 
معه غيره؟ قال: يصلَى فيه اذا اضطرٌ اليه» (1)» فهذا الخبر يمكن أن يكون شاهد جميع بين الطائفين» فيكون الحكم عند عدم 
الضروره و الاضطرار هو الاتيان بالصلاه عارياًء كما هو المرجح خاصه مع ذهاب المتقدمين و الأعلام اليه و يكتفى به و إن ٠‏ 
كان الاحتياط بالجمع حسناً. و أمَا فى صوره الاضطرار عليه الاتيان بها فى الثوب النجسء و لا يجوز له الاتيان بالصلاه عارياً ال 
من باب الاحتياط بعد الاتيان مع الثوب النجس. 


الهواةو البرواقهةةو غيورهنا: 


لأنا نقول: لا داعى لنا بحمل الاضطرار على خصوص فقد الثوب مع وجود امكان ما يحمل عليه» و لو لأجل الجمعء و إن كان 
ظهوره فيما ذكره حتّى يكون الجواب مساعداً مع ما فى السئوال فى قول السائل: «و ليس معه ثوب»». لا يخلو عن وجه قوىٌ. 


و لكن على كل حالء لو لم نقل لقيام شاهد جمع بين الطائفتين» لكن أصل الجمع بما ذكرنا أمر مطلوب تحصيلا للجمع بينهماء 
و حفظ العمل عليهما حتّى يحكم بأنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح كما لا يخفى. و عليه فلازم ما ذكرنا هو ما اخترناه فى 
تعليقتنا فى «العروه» من الجزم باتيان الصلاه غاريا و أله الأقوى. و إن كان الاحتياط باتيان الآخر لا ينبغى تركه. 


.7 وسائل الشيعه: الباب 68 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 


ص :771 
فإن لم يمكنه صلّى فيه و أعاد. و قيل: لا يعيدُ» و هو الأشبه(١)‏ 


أقول: و مثا ذكرنا ظهر عدم حسن القول بالتخبير هنا من جهه القول بحمل الأمر؛ _ الظاهر فى كل من الطرفين على التعيين - 
على التخييرء لأجل التعارض بينهماء لأنكك قد عرفت: 

أوَلاً: عدم بُعد حمل أخبار الطائفه الثانيه على الضروره و حفظ أخبار الصلاه عرياناً على ظاهره. 

و ثانياً: على أنّ الجمع بالتخيير جممٌ تبرعى لا شاهد عليه من الأخبار بخلاف ما ذكرنا. 


هذا إن أريد من التخيير التخيير فى الافتاء و فى الحكم الشرعىء و أمّرا إن أريد من التخيير التخيير الأ-صولى, بأن يأخذ بأحد 
الدليلين و الطائفتين من باب التسليم» و هو منوط بعدم ثبوت مرح لأحدهما وهو هنا ثابتٌء لوجود المرجّح الخارجى و هو 
الشهره من القدماء و غيرهمء بل و وعوى الاجماع عليه» كما عرفت دعواه من تصريح صاحب «مجمع الفائده» الموجب لتقديم 
هذه الطائفه على الأخرى. هذا مضافاً الى ما عرفت من امكان الجمع برفع التعارض من البين بحمل الطائفه الثانيه على الضروره. 
و بالجمله: ثبت أن حكم هذه المسأله هو لزوم تقديم الصلاه عارياً إن امكنء و الاتيان بعدها مع الثوب النجس احتياطاًء و الله 
العالم. 


)١(‏ حكم المساله السابقه من جواز الصلاه فى الثوب النجس و عدمه. 


ص :771/8 


كان فيما اذا أمكن له نزعه؛ و أما اذا لم يمكنه إِما لمشقه بردٍ أو نحوه ممّا لا تتحمل عاد صِلَّى فيه قولاً واحداًء لعدم سقوط 
الصلاه بحال» و دلاله صحيح الحلبى فى قوله: «يُصلى فيه اذا اضطرٌ اليه) )١(‏ بناءً على ما ذكرنا من تعميم الاضطرار حتّى يشمل 
لما نحن فيه؛ و لم نقل باختصاصه بعدم وجود ثوب آخر معه كما احتمله بعضء و الا خرج الخبر عن الاستدلال للمقام؛ بل قد 
عرفت امكان حمل الأخبار السابقه فى الصلاه فى الثوب النجس 


على ذلك, مضافاً الى دليل نفى الحرج و هذا ما لا خلاف منه. 


أقول: الذى لابد أن ينظر فيه» هو أنّه هل يجب عليه الاعاده بعد رفع الاضطرار فى الوقتء أو القضاء فى خارجه. أو لا يجب؟ فيه 


قولان: 


قول: بالاعاده وحور إذا تمكن من غسله؛ هذا كما نقل عن الشيخ فى جمله كتبه وابن الجنيد» بل فى «المداركك» و «الرياض) 
نسبته الى جمع معه أيضاًء ولكن قال صاحب «الجواهر: (إِنّا لم نتحمّقه بل لم نعرف أحداً غيرهما نسبه الى غير الشيخ عدا ابن 
الجنيد). 


و الدليل لفتواه بذلكك: هو الأخذ باستصحاب بقاءا التكليف الأوّلء و لموثق عار الساباطى: «أنّه سثئل الصادق عليه السلام عن 
رجل ليس عليه إِلَا ثوبٌ و لا تحلّ له الصلاه فيه؛ و ليس يجد ما يغسله. كيف يصنع؟ قال: يتيمم و يصلّىء فإذا أصاب ماءاً غسله 
وأعاد الصلاه». 


القول الثانى: هو قول جماعهٍ أخرى غيرهم من الحكم بعدم وجوب 


.١ 4 وسائل الشيعه: الباب 58 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 


ص:9؟7؟ 
الشمس إذ أجففت البول و غيره من النجاسات على الأرض و البوارى و الحضّرء طهر موضعه(١).‏ حكم مطهريه الشمس 


الاعاده» و هذا هو المشهور المعروفء لقاعده الإجزاء» لأنه قد عمل بما وظيفته و امتثل» فلا وجه للحكم بالاعاده» و أيضاً لظاهر 
الصحاح السابقه المتقدمه الوارده فى مقام الحاجه و البيان» و لكن برغم ذلكك بعض هذه الأخبار تتضمّن الأمر بعَسل الثوب من 
دون تعرّض لحكم اعاده الصلاه بعد زوال العُذر و الضروره؛ مثل روايه الحلبى حيث قال: «يصلى فيه» فإذا وجد الماء عَسله» (1) 
مع كيو المقاء مقام ينهذ السكريو فييك 3 الموقظه قد اعرف سوا امهو عبان مويهر ا قاذ أن يخذل الأب اقب دعاق 
استحباب الاعاده» كما صرّح به جماعه. 


مع أنه لو لا-وهنه لأجل الا-عراضء لكان قادراً على تقييد تلكك الاطلاقات لكونه موثقاً و حيجهء الا أنه مع الاعراض يخرج عن 
المقاومه» و لكن مع ذلكك لا بأس بالقول باستحباب الاحتياط بالاعاده فى الوقت و القضاء فى خارجه. 


هذا آخر البحث عن مطهريّه الماء» و الحمد لله أولاً و آخراء و يقع البحث عن مطهريّه الشمس. 
)١(‏ ان مسأله مطهريّه الشمس تشتمل على فروع متعدده: 
أولً: حكم الشمس من حيث مطهريتهاء بأن يكون وجه التطهير بالجفاف لا مطلقاً. 


.١ وسائل الشيعه: الباب 68 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 


77١ ص:‎ 


وتظان راق وكوية با جالوة علي [للنيسي وال اونا يقابيه هع النداءة | الى .و كدر فا لاعتاق لاسي شيف الدرنيه كما سورت 


بحثه إن شاء الله. 
وكالقا: فى اعبار كرن الأزاله تكوة عن الأرن خاضه أو عنهاوعيا يكرت مثليا من البواوي :و الخشر مها لا يق . 


و رابعاً: حصول الطهاره له بمثل ما يطهر الجسم بغسله بالماء» بحيث يجوز التيمم به و السجود عليه؛ و لا يتنتجس مالاقاه برطوبهِ و 
أمثال ذلكك. 


أقول: الأسمور الأ-ربعه المذكوره فى تجفيف الشمس و تطهيرها ممْنا يوافق عليه الأكثر نقلاً فى «المختلف» بل تحصيلا كما فى 
«الجواهرا» بل هو المشهور كما فى «المفاتيح و «الذخيره» و «الحدائق» و «المهذّب» و «الكفايه» و «البحار» و «المعالم» و غيرهاء 
بل عن الاستاذ الأكبر أُنّهها شهره كادت تبلغ الاجماعء بل فى «اللوامع» أنه مذهب غير الراوندى؛ و صاحب «الوسيله) و المحمّق فى 
أَوّل كلامه» بل هو معقد اجماع مذهب الاماميه فى «كشف الحقّ) و الاجماع فى «السرائر) و موضعين من «الخلاف). 


هذاء فضال عن الاجماع و الشهره و هما حيّجه. قامت أخبار عديده دالّه على هذا الحكمء بعضها صتحاح: 


منها: صحيح زراره المنقول عن «الفقيه) باسناده الصحيح عنه, قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو 
فى المكان الذى يُصِلّى فيه؟ فقال: إذا جمّفته الشمس فصل عليه فهو طاهر». )١(‏ 


و منها: خبر أبى بكر الحضرمىء عن أبى جعفر عليه السلام المنقول عن 


.١ وسائل الشيعه: الباب 794 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 


ص:١77‏ 
«الكافى»». قال: «يا أبابكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر». )١(‏ 


بل فى «الوسائل»: بهذا الاسناد: كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر) (75) المؤيّده بما فى «فقه الرضا»: «ما وقعت الشمس عليه 
من الأفاكق القى أضابها ف اهن التجانات مكل الول بو غيره طورفياءى أن الثياتب قاذ تطير الا بالكسا )201 


و منها: مرسل عمرو بن عثمان؛ عن رجلء عن أبى الحسن عليه السلام : «حقٌّ على الله أن لا يعصى فى دار إِنَا أضحاها الشمس 
حتّى تطهّرها». (ع2 


و هذه هى الأخبار الداله على طهاره ما جففته الشمس من الأرض و غيرها مما لا ينقل. 
أقول: قد أورد على دلاله هذه الأخبار بايرادات لا بأس بذكرها و ردّها. 
الايراد الاوّل: الطهاره هنا لم يقصد منها مضاها الشرعىء لعدم معلوميه كونها مراداً من اللفظ. 


أحرواعنه أوله_ كناف واللحزافن ‏ بامكان دعرى افون النظقه اللادرعيه قبها فى عضر الف كيال الله علية و 1ل قله عه 
عصر الصادقين عليهما السلام 5 


ثانياً: لو سلّمنا عدم ثبوتها كذلككء و لكن لا ريب فى ارادته هنا إمَا لكونه مجازاً راجحاً فى نفسه. فيصار اليه لدى الاطلاق» أو 
يرجع اليه لأجل الشهره و الاجماع القائمين على ارادته هنا. و عليه فتوهّم كون المراد غير 


.68 0 وسائل الشيعه: الباب 79 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 

"- وسائل الشيعه: الباب 719 من أبواب النجاسات » الحديث 0 68. 

*- المستدركك, ج 2١‏ الباب 79 من أبواب الوضوء» الحديث . 

ع- وسائل الشيعه: الباب 8١‏ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه» الحديث ؟. 


ص :777 


الطهاره مردود كمردويه احتمال كون المراد من الطهاره العفو عن نجاستهاء نحو قوله عليه السلام : «كل يابس ذكىّ» (1) إذ 
ذلكة حجار لأ يضار البه إلا بالقريتف و.هى :هنا مققوده بل :هى قائمه على خلؤقه: 


ولا يخفى أن صحيحه زراره نص فى السطح الذى هو من جمله الأبنيه» بل مطلق المكان الذى قد ورد فى الحديثء الشامل 
للأرض و البناء. نعم» موردها خصوص البولء فلا يشمل ظاهرها غيره إلا بالغاء الخصوصيه منه حتّى يشمل سائر النجاسات 
المشابهه للبول. نعم يصح التمسكك بهذا الخبر لطهاره المحضّر و البوارى أيضاً بدعوى أن المكان الذى يُصِلَى فيه مطلق يشمل 
المكان المفروش و الخالى عن الفراش اطلاقاً حقيقياً. 


و دعوى: انصرافه الى الأرض المجرّده عن الفراش غير مسموعه فلازمه جواز الحكم بالطهاره للفراش المتنتجس بالبول إذا كان 
ثوباً أو شيئاً متخذاً من الصوف أو الفطن أو اكتانٍ أو اشباههاء إِلَا أن الاجماع و غيره قائمٌ على أنّ مثل هذه الأمور من المنقول لا 
يطهّرها إِلَا الماء» فبذلكك يقدِد اطلاق الروايه بما إذا كان المكان الذى يُصلَّى فيه مجرداً و خالياً عن الفراش و نحوهء كما يؤْيّد 
ذلكك ما ورد فى ذيل الخبر المنقول فى «فقه الرضا؛ من التصريح بأنّ الثياب لا تطهّر انا بالغسل بالماء. 


نعم» لا يبعد شمول اطلاءق المكان الذى يصلَى فيه للأرض المفروشه بالحصّر و البوارى و نحوهاء مما لم يعلم عدم حصول 
طهارتها بالشمسء و هكذا جمله من الأماكن التى أصابها شى: من النجاسات مثل البول و غيرة؛ 


.2 من أبواب الخلوه الحديث‎ "١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :7777 


الواقعه بعد جمله: «ما وقعت الشمس عليه طهّرتها» فى «فقه الرضا» الموجب لشمول الحكم لجميع النجاسات المشابهه للبول» و 
كذا شموله للحصُّر و البوارى خصوصاًء مؤيدة بفتوى الفقهاء من التصريح بالبوارى و الحصر ككلام الماتن و نحوه. لا سما إذا 
قبد اطلاق ما ورد من الاطلاقات بطهاره مثل البوارى و الحصّر إذا يبست: 


منها: صحيح على بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام فى حديثْء قال: «سألته عن البوارى يصيبها البول» هل تصلح 
الصلاه عليها إذا جفْت من غير أن تُغسل؟ قال: نعم». )١(‏ 

و منها: صحيحه الآخر عنه عليه السلام : «سألته عن البوارى يبل قصبها بماءٍ قذرأ يصلّى عليه؟ قال: إذا يبست فلا بأس». (؟) 

هذا بما إذا كان الجفاق بالشمس لا مطلقاً. 


و منها: خبر ابن أبى عمير (او عمّار)» قال: «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : عن الباريه يبل قصبها بما قذرء هل تجوز الصلاه عليها؟ 
فقال: إذا جفّت فلا بأس بالصلاه عليها». () 


نعم» صحيح زراره و حديد بن حكم الأزدى جميعاً قالا: «قلنا لأبى عبدالله عليه السلام : السطح يصيبه البول أو يبال عليه» يصلَى 
فى ذلكك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس و الريح و كان جاقاً فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالآً» () فانه مشتمل 


للشمس إِلَا أنّه قد اعترض فيه بضميمه الريح مع 


." وسائل الشيعه: الباب 794 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 
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.5 ع- وسائل الشيعه: الباب 794 من أبواب النجاسات » الحديث‎ 


ص :777 


الشمسء حيث يمكن أن يكون ما هو السبب الأصلى فى الاستناد هو الشمسء و لا يضرٌ فى صدق الاستناد اليها ضميمه الريح 
اليها. 


وعليه» تصير هذه الأخبار مع ضمْ بعضها مع بعض مفيده لما أفتى به الفقهاء الوارد فى المتن من البول و غيره من الماء القذر و 


نحوه. 


كما أن ضمْ بعض هذه الأخبار مع الآدخر يوجب حمل المشتمل على نفى البأس _ كما فى خبر على بن جعفره و خبر ابن أبى 
عُمير أو عمّار و خبر زراره و حديد _ على الطهاره بواسطه صراحه ما ورد فى صحيح زراره و أبى بكر الحضرمى و «فقه الرضاا 
من جواز الصلاه فيه و طهاره الموضعء فيردٌ به وجه القول الآدخر فى المساله من كون تجفيف الارض و نحوها بها موجباً للعفو 
عن النجاسه لا طهارته؛ و لا-زمه حينئذٍ سرايه النجاسه مع ما لاقاه من بالرطوبه لا سيّما إذا كانت معتضده. بفتوى الفقهاء و 
اجماعهم و عمل الاصحاب بها. 


أقول: و بذلكك يظهر حكم ما فى موثقه عمّار الساباطى» عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديثْء قال: «شئل عن الموضع القذر 
يكون فى البيت أو غيره» فلا تصيبه الشمسء و لكنه قد يبس الموضع القذر؟ قال: لا يُصِلَى عليه و أعلم موضعه حتّى تغسله. 


وعن الشمس هل تطهّر الارض؟ قال: إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلكك فأصابته الشمس ثُمْ يبس الموضع فالصلاه 
على الموضع جائزه؛ و إن ٠أصابته‏ الشمس و لم يبس الموضع القذر و كان رطباًء فلا يجوز الصلاه حتّّى يبس. و إن كانت 
رجلكك رطبهً و جبهتكك رطبه أو غير ذلكك 


ص :770 


منكك ما يصيب ذلك الموضع القذرء فلا تصل على ذلك الموضع حتّى يبسء و إن كان غير الشمس أصابه حتّى يبس فإنّه لا 
يجوز ذلك). (21 


بأن يكون المراد من قوله عليه السلام : «فالصلاه على الموضع جائزه؛ هو الطهاره لا العفوه و كذلكك فى نفى الجواز عمّا بعده. 
لحاقد غرفت كر البوالءو الجواب فى نات الأخبان .من ديت الطهارة و النجانيه لأينج حيت العفو مرخ التجاسة.و غعدمهة هذا 
فضلاً عن وجود القرينه فى نفس الحديث, و هى أن موضوع السؤال عن الطهاره و النجاسه دون العفو حيث أنَّ سؤاله: «عن 
الشمس هل تطهّر الأرض» المفهم كون ذهن السائل مشغولاً من هذه الجهه لا من حيث العفو و عدمه» خصوصاً مع ضع الجمله 
التى قبلها الداله على عدم حصول الطهاره بقوله: «و أعلغ موضدةعه حتّى تغسله الداله على أن المهم هو حصول الطهاره دون 


غيرها. 


كما قد يؤيد ذلكك ما ورد فى الخبر من رطوبه الرجل و الجبهه إذا أصاب الموضع القذرء و أنه هل يوجب عدم جواز الصلاه 
لأجل صيرورته نجساً فى قبال الطهاره أم لا؟ كما يرد ذلك أيضاً جمله: «و إن كان غير الشمس أصابه حتّى يبس فلا يجوز 
ذلكك» لأجل عدم تحقق الطهاره بذلكك. 


أقول: هذا بناءَ على أن الوارد فى نسخه «التهذيب» (غير الشمس) لا بالغين المعجمه مع النون, و أمّا على بعض نسخ «التهذيب"» 
الوارد فيها بلفظ (عين الشمس) مكان (الغير) فلابدٌ أن يقال بأنْ مع اصابه الرخل أو الجبهه الرطبه معه. فلا يجوز الصلاه فى 
ذلكك المكان؛ و إن أصابته الشمسء إذ لا 
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عقو حو 1ل لا عن أنه غير مناسب مع العباره من حيث قواعد الأدب العربى؛ لأنّ عين الشمس كلمه مؤنثه فلابد أن يكون 
الفعل الراجع اليها مؤنثه أيضاً بأن يقول أصابته لا أصابه؛ فهذه قرينه أخرى لاثبات صيحه أن الصحيح هو قوله: «غير الشمس»). 


هذا فضلا عن أن هذا الضبط أحسن فى ايصال المطلب من الأخرى كما صرّح بذلكك صاحب «الذخيره بأنّهِ المظنون صحته؛ و 
«كشف اللثام» بأنّه أوضح. بل فى «كشف اللثام» أن الأظهر كون الأولى (أى عين الشمس) سهو من النساخ خلافاً لما فى «حبل 
المتين» للبهائى و «الوافى» للكاشانى حيث قالا بأنَ الصحيح الموجود فى النسخ الموثوق بها هو (عين الشمس) بالعين المهمله مع 
النون» مع أن الموجود فيما بحضرتنا من نسخه «الوسائل» كالمحكى من «الاستبصار» و بعض كتب فروع الأصحاب هو الغين 
المعجمه مع الراء. 


أقول: بقى هنا اشكالٌ آخر يرد على الموثقه و جميع الأخبار السابقه» و هو أنه قد لا يكون المراد من جواز الصلاه عليه هو 
السجود حتّى يفهم منه الطهاره لأجل شرطيه الطهاره له. أو إذا قلنا بشموله للسجود أيضاً قلنا بعدم معلوميه لزوم الطهاره فى محل 
السجود. 


قد يُجاب عنه: بأنْ الحكم بجواز الصلاه على الموضع على النحو المطلق مع تركك الاستفصال عن كونه بالمباشره و عدمه. و 
كونه مع تمام الصلاه أو عدمه؛ يوجب كون الحكم كذلكك حتّى مع السجود على ذلكك الموضع الذى جففته الشمسء المستلزم 
كوت ظافراء يشرط الطهارة 


ص :/77 


لموضع السجده مما قد قبله الاصحابء هذا مضافاً الى ما عرفت من دلاله الأخبار السابقه على الطهاره. و قد عرفت كونه بالنضّ 
و الصراحه؛ فيما لو لم نتمسكك بذلكك الإشعار و الاطلاقء مع أن قوله: «يصلَى عليه أو لا يصلى عليه) الوارده فى موثقه عمار 
ليست إِلَا لاجل السجده لا غيرهاء لأنه من الواضح أنَّ اتيان الصلاه فى محل النجس الغير المسرى فى غير موضع السجده ممما لا 
بأس بهء فلا يحتاج الى السئوال عن حكمه. هذا بخلاف السجده حيث إنه لابدّ فيه من الطهاره؛ و عليه فلا جرم يكون الجواز و 
عدمه هو الك المذاكوو و المراة فى .هده الأخيازه يكن هذا ويا آخن: زلاست لال على طهاره ما تحمفتة السى. 


هذا مع أنه لو قلنا بسقوط الموتّقه عن الاستدلال للطهاره فإنّه نقول: تكفينا دلاله الأخبار السابقه عليهاء المعتضده بفتوى 
الأصحاب. بل و سهوله الشريعه و سماحتها و الأدله الداله على نفى العُسر و الحرج اللازمين على تقدير عدم الطهاره بالاشراق» 
بل و بالسيره الجاريّه عند الناس كافه كما فى «الرياض» و فى جميع الأزمنه على عدم ازاله النجاسه عن مثل الأرض بالماء؛ و على 
الاكتفاء بالطهاره بالشمسء بل و بما قيل من عموم ما دل على طهوريه الأرضء و من أنّ الشمس من ثأنها الاسخان الملطف 
للأسجزاء الرطبه و المصعد لهاء مع إحاله الأرض للأجزاء الباقيه اليسيره» فتطهر حينئنذٍء خصوصاً لو قلنا إن الطهاره هى النظافه و 
النزاهه الحاصلتان بمجرد زوال القذاره عن المحلّء الى غير ذلكك من التوجيهات التى تجعلنا فى غنى و كفايه عن غيرها كما فى 
«الجواهر). 


ص:/717 


أقول: لقد أجاأ فيما أفاد» و إن كان بعضها لا يخلو عن اشكال و وهن بعد التأمّل فى كلّ واحدٍ واحد منهاء كما لا يخفى على 
المتأمل الدقيق. 


القول الثانى: عدم مطهريّه الشمس بعد ما ثبت قوه مختار الأصحاب بحصول الطهاره بالشمس»ء يظهر ضعف ما نقل عن الراوندى 
و «وسيله» الطوسى و «معتبرا المصئف من القول بعدم الطهاره؛ و إن عفى عنه بالنسبه الى السجود دون المباشره بالرطوبه و 
نحوهاء و إن تبعهم بعض متأخَرى المتأخرين» بل قد يظهر من «الجواهرا: «عدم ثبوت ذلكك عن «المعتبرا» و إن استجوده بعد أن 
نقل عدم الطهاره و جواز الصلاه عنهماء لكن فى كلامه ما يقضى بالتردّد بل الميل الى الطهاره؛ بل هو فى مسأله تطهير الأرض 
بالذنوب [و ماء المطر] كالصريح فى المختار بل و كذا ما ُحكى عن «الوسيله» صريحه أو كالصريحه فى خلافق ما حُحكى عنه 


من موافقه الراوندى كما اعترف به فى «الذخيره» و غيرها. 


نعم» كلام الراوندى ظاهرٌ أو صريحٌ فى عدم تأثير الشمس لافى طهاره و لا عفوء فصار ذلك من متفردات الراوندى إذ لم يعرف 
كه مؤزافقا متريحاني كرا الأمنتكات كن ابو العيدة [ذالميحكن عن أله احتاط قن تكب الأرضن اليحنته الشسن» إلا أن 
تكون اها بلاقنها من الأعضاء بابسا وهو ف خلاقه أظهر مدقن بوفاقة): 


أقول: و لا يخفى أن متمسكك ما ذهب اليه الراوندى و من تبعه هو الأصل المقتضى بقاء نجاسته؛ و هو غير صالح لمعارضه ما 
سمعت من الأدله الاجتهاديه. مع أنه لا ثمره فى جريانه إِنَا فى نجاسه ملاقيه بالملاقاه, 
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مع أنّه حسنٌ لو لم يكن معارضاً بأصاله بقاء طهاره الملاقى» و لا وجه لترجيح الاول على الثانى. 


و فيه: لا يخفى ما فى الجواب» لوضوح عدم انحصار الثمره فى ذلكك فقطء بل يترتب عليه آ ثار كثيره من عدم جواز السجود 
عليه و التيمم به. و نجاسه الملاقى إذا كان مع الرطوبه. كما أنّه لو لا الجواب الأوّل من عدم المقاومه. لكان الأصل الجارى فى 
المتنجس سببياً مقدماً على أصاله طهاره الملاقى, لأنّ الشكك فى طهارته مسببٌ عن الشكك فى تنجيسه؛ فمع جريان الاستصحاب 
ببقاء النجاسه؛ بُحكم بسرايته للملاقى, و لا تصل النوبه الى التعارض و التساقط و الرجوع الى أصاله الطهاره فى الاشياء الثابته بين 
العلماء» و المستفاده من طائفه من الأخبار: 


منها: ما روى عن عار فى حديثء قال: «كلّ شىءٍ نظيف حنتّى تعلم أنه قذرء فإذا علمت فقد قَذْرء و ما لم تعلم فليس عليك) 
)و غير ذلك. 


و منها: موثقه عمار التى قد عرفت دلالتها على خلاف الطهاره و جوابها. 


و منها: صحيح محمّد بن اسماعيل بن بزيع» قال: «سألته عن الأرض و السطح يصيبه البول و ما أشبهه. هل تطهر الشّمس من غير 


و لكن أجيب عنه أوَلاً: كما عن الشيخ بأن المراد من الماء هو الرطوبه؛ أى كيف يطهر إذا كان رطباً ما لم تجففه الشمس. 
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و ثانياً: بأن يكون المراد من (لو أشرقت عليه الشمس) حال كونه جافاًء فلا يطهر إلا إذا رش عليه الماء مع عدم الرطوبه وقت 


الاشراق. 
و ثالثاً: بامكان حمله على التقيه لأنّه قول جماعه من العامه. 


و رابعاً: طرح هذه الأخبار لأجل تلكك الأخبار الداله على حصول الطهاره و عمل الاصحاب بهاء و الاعراض عن هذه الروايه 
الموجب لوهنها و لو مع صحه سندها. 


أقول: بعد ما ثبت كون الشمس من المطهّراتء فإِنّه متا لا اشكال فى أنّها مطهره للبول» لوقوع التصريح به فى الأخبار» بل و 
هكذا ما يشابهه مما لا يبقى له جرم مثل الماء المتنتجسء كما صرّح به فى المتن و غيره من ذكر النجاسات معه. بل الظاهر أنه 
المشهور كما فى «الحدائق»» بل فى «الجواهر): «لا أعرف فيه خلافاً من غير «المنتهى»» و إن ٠‏ حكى عن «المبسوط» التصريح بعدم 
طهاره الخمر؛ و إن كان حملها على البول قياسٌء و لعله مع تصريحه بالتعميم قبله كان مقصوده خروجها عن مثل البول لأجل بقاء 
جرمهاء فلا يكون حينئذٍ مخالفاً للمشهور كما أنّه قد حكى عن «المقنعه) و «النهايه) و «المراسم» و «الاصباح» ذلكك و لعل 
اقتصارهم على البول كان على نحو المثال» كما أن الأأمر فيما ورد فى الروايه من البقاء أيضاً كذلكك. فروع مسأله مطهريّه 
الشمين 


فروع مسأله مطهريّه الشمس 
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الطهاره. كما صرّح به فى «الذكرى» و «الررّوض» و «المداركك» و غيرهاء بل فى «الحدائق» لا خلاف على الظاهر. بل فى 
«المداركك» و «اللوامع» الاجماع على اعتبار زوال الجرم فى الطهاره؛ و اليه يرجع ما عن ابن الجنيد من التصريح بعدم طهاره 
المجزره و الكنيف حيث فيهما الجرم؛ كما هو مقتضى الأصل و ظهور الا-دله فى غيره» كما يستفاد ذلك من لسان حديث 
الحضرمى: «ممما أشرقت عليه الشمس» حيث أنّ الجرم مانم و حاجبٌ عن الاشراق قطعاً بل ضروره. و الأمر كذلككء فلا تثمر 
يبوسه ما تحته بحراره الشمسء كما لا تثمر مع غيره من الحواجب ذوات الظل كالسحابء بل و كذا الاحتراق للقرصء لعدم 
صدق الاشراق معهماء كما عن الاستاذ فى «كشف الغطاء» من التصريح بذلكك. 


الفرع الثانى: لابدّ أن يكون ما أشرقت عليه الشمس شيئاً واحداًء فلا تحصل الطهاره إذا كانا شيئين متنجسين منفصلين أحدهما 
عن الآخر كحصيرين أو حجرين إذا جمعاء فالتطهير فى مثله لا يكون إِلَا للعالى الذى أشرقت عليه الشمس دون الأسفلء و إن٠‏ 
حصل للأسفل الجفاف. نعمء توهّم اختصاص الطهاره للظاهر فقطء حتّى فى الشىء الواحد كالأرضء فتكون الطهاره لظاهرها 
دون ما جفٌ من الباطن» كما يتوهّم ذلكك عن عباره «المنتهى»» ضعيفٌ لوضوح الفرق ببنه و بين ما سبق» فالطهاره تكون حاصله 
لها بطرفيها من الظاهر و الباطن. 


الفرع الثالث: اذا التزمنا بحصول الطهاره فى طرفى المتنجس إذا كان شيئاً واحداًء فإنّه لابدّ أن تقد بما اذا تحقّق الجفاف لكلا 
طرفيه» بخلاف ما 


ص :7737 
و كذا كل نا لآ يتك نقله كاتباناك: و لأس 


إذا اختصّ الجفاف بالظاهر فقطء فإنه يطهّره دون غيره» كما صرّح بذلك المحمّق فى «جامع المقاصد» و «الروض» و «الروضه) و 
غيرهاء كما أن الأمر كذلككء أى لا تحصل الطهاره للباطن إذا جص بواسطه اشراق الشمس على الظاهر الطاهرء و إن كان شيئاً 
واحداًء لعدم صدق الاشراق على نفس المتنجسء كما عساه يلوح ذلك من كلام «الذخيره»» بل هو المتبادر المنساق من الأدله. 
خصوصاً خبر الحضرمى» حيث أطلق بلفظ (كل) الشامل لعموم الحكم بطهاره الشمس للأرض و غيرها. 


)١(‏ حكم طهاره المتنجس فى غير المنقول كالنباتات و الأمبنيه و نحوها ممما لا خلاف فيه الَا عن «المهذّب» حيث صرّح على 
عدم طهاره غير البوارى و المُحضّر بالشمس. مع أنه ضعيف غايته» لعموم خبر الحضرمى بقوله: «كلّ ما أشرقت عليه الشمس فقد 
طهر» فإنّهِ يشمل المنقول و غير المنقول» غايه الأمر خرج المنقول فى غير المُضٌر و البوارى بواسطه الاجماع» فيبقى الباقى تحته. 
بل و هكذا صحيح زراره من التصريح على طهاره السطح و المكان الذى يُصلَى فيه و كذا صحيحه الآخر فى السطح, و هكذا 
مويق عار فى الأرض. و عليه فدعوى الاجماع بكلا قسميه عليه لا تخلو عن قوه كما هو مختار صاحب «الجواهرا و «العروه) و 
أكثر أصحاب التعليق. 


نعم» يبقى هنا طهاره البوارى و الحضّر مع كونهما من المنقول» و 


ص :717 


العضننى «السلاته) الول تظهارة الخصر الحاقاً لها بالبوارى مع أن الأخاز خالية عن عنوان الح رء و تركف الأرضن الى قد 
دلت الأخبار على طهارتهاء مع أن الحرّى كان عكس ذلكك. بأن يذكر الأرض و البوارى 
دون الحصّر كما هو مختار «النزهه»» و إن كان لا خلااف يعرف أيضاً فى طهاره المْحَصّر إِلَا عن «النزهه)؛ بل طهارتها مقصد 


اجماع «الخلاف» و نفى خالاف «التنقيح». 


و لعل وجهها هو أن المراد من البوارى الوارده فى صحيحى على بن جعفر عليه السلام ما يشمل الححصّرء كما يشهد له ما فى 
«كشف اللثام) بقوله: «إِنَى لم أعرف فى اللغه فرقاً بين الُصّر و الباريه» و فى «الصحاح) و «الديوان» و «المُغرب» أن الحصير هو 
الباريه» انتهى» برغم أنْ المتعارف فى عصرنا التفاوت بينهماء حيث أن الباريه بساط معمول من القصبء و أمًا الحصير فمصنوع 
من غيره من النباتات» مع أنه يمكن أن يكون وجه الحاقها بها إن لم يكن بشمولها لها هو الغاء الخصوصيه عن البوارى بمعونه 
فهم الأصحاب. 


أقول: و لكن مع ذلك كله يمكن الاشكال فيه: 


1 اهار مص دوانة لمعل :لبارها وروت ا تايا تاوداو اناه قر لواف مورت شل فر 
عليه السلام 3 فلابدٌ 


من تقييده بذلكك. لأنّه من الواضح عدم حصول الطهاره بنفس الْتبوسه 


و ثانياً: القطع بكونها منها مشكل؛ اللّهم إِلّا ان نسلّم فيهما ذلك اعتماداً على الاجماع, و اثباته لا يخلو عن تأمّل» و لذلكك قلنا فى 
تعليقتنا على 
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«العروه»: «و الاحتياط فيهما لا ينبغى تركه). 


و من ذلكك يظهر عدم تماميه ما عن «المنتهى» و «الجامع» و «المبسوط» من الحاق كل ما عمل من نبات الأرض غير القطن و 
الكتان بهما فى ذلكء لعدم دليل معتبر على التعديه المذكوره؛ الموجبه لقطع الأصل. 


و أمّا خبر الحضرمى: فبرغم أنه لا جابر له فيما نحن فيه» لضعف سنده بنفسه أنه يحتمل كون المراد من قوله: «كلّ ما أشرقت 
عليه الشمس» هو ممّْا لا ينقل عاده من الأشياء كالابنيه و نحوهاء فلا يشمل لعموم ما يعمل من النباتات» و لذلكك نص المحقق 
فى «جامع المقاصد» و صاحب «الموجز؛ و غيرهما على عدم طهاره غير الحصير و الباريه من المنقولاءت» بل هو ظاهر باقى 
الأصحاب. 


نعم» ظاهر الأصحاب هو العمل بخبر الحضرمى فى غير الأرض مما لا ينقل اعتماداً على قوله: «كلّ ما أشرقت عليه الشمس فقد 
طهراء بل فى «القواعد» و «الارشاد» و «التذكره)» و أيضاً فى «الذخيره» و «البحار» و «الكفايه» أنّه المشهور بين المتأخَرين كما فى 
«الدلائل» حيث نصًوا على طهاره النبات و الأبنيه كالمختلف. بل كما فى «النهايه» و «التلخيص؛». لكن مع ابدال النبات بالأشجار. 
و عن «التبصره؛ الأبنيه و عن «التحرير» النباتات و شبههاء و فى «المنتهى» و كتب الشهيد ما لا يُنقل» بل عن «الدلائل» نسبته الى 
المتأخَرين. و فى «الموجز» ما اتصل بالأرض و لو ثمرةٌ و الأبنيه و مشابهها و لو خضّاً لل ووتداء و كذا السفينه و الدولاب و 


-١‏ الخض: البيت من القصب و الشجر كما ف «المنجد). 
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وعن «المهذب البارع): «ما جاور الأرض إذا انّصل بها كالطين الموضوع عليها تطينيا أو على السطح و كذا الجصّ المُثبت بازاء 
الحائط حكمه حكم البناء» و كذا المطيّن به و كذا القير على الحوض و الحائط). 


برع #الفيدف: ننه نس الأبعه مشابيها ونا اتصل بيا ممالا 


ينقل عادءٌ كالأخصاص و الأخشاب المستدخله فى البناء و الأجنحه و الرواشء و الأبواب المغلقه و أغلاقهاء و الرفوف المستمره 
و الأوتاد المستدخله فى البناء». 


الى غير ذلكك من كلمات الأصحابء حيث يظهر منها العمل بخبر الحضرمى بعد احتمال كون مدركهم غير هذا الخبره مع تأييده 
بخبر «فقه الرضاء» مضافاً الى ما عرفت كونه مقتضى سهوله الشريعه و سماحتهاء و عدم ظهور الفرق بين الأرض و بين هذه 
الأمورء مضافاً الى السيره المستمره عند اكثر الأفراد إن لم يكن جمعيها و غير ذلكك. 


أقول: بل لعل منه الأسوانى المثبته و العظيمه كما نصّ عليه فى «كشف اللشام»» لعدم دليل على لزوم كون الشىء ثابتاً من أوّل 
الامر» و فيه تأمّل. 

بل وهكذا يدخل تحت العموم الفواكه مادامت على أشجارهاء كما عن ابن فهد و «جامع المقاصد؛. و فى «الروض» النص 
عليهاء بل فى «الروضه» و إن ٠حان‏ قطافها. خلافاً لما عن ظاهر نهايه الفاضل أو صريحها فلا تطهرء بل قد يظهر من «الذخيره)» و 
عن «المعالم» الميل اليه إذا هان القطع و فى «الجواهر» و إن »كان الاحتياط ذلكك. 


و فيه: برغم أن حسن الاحتياط فيما ذكر ممما لا بحث فيه إلا أن الملاكك 
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فى حصول الطهاره هو صدق كونه ثابتاً و غير منقولٍ بالفعل» فلا فرق فى طهاره ثمره الفواكه بالشمس بين أن تكون قد حان 
قطافها أو لم تحن وقته» فمجرد حصول أوان قطافها مادامت باقيه على الشجر و لم تنفصلء لا يوجب خروجها عن وصف غير 
المنقول» فطهارتها تحصل بتجفيف الشمس. 


أقول: لا يخفى الفرق بين قول الفاضل و «المعالم» من عدم حصول تطهير ثمره الفواكه إذا حان قطافهاء مع ما حكى عن فخر 
الاسلام من دعوى عموم الحكم لما لا يُنقلء و إن عرض له النقل كالنباتات المنفصله عن الخشب. و الآلا.ت المتخذه من 
الناقاك .و لعل كلامه هذا مبيق على :كفاية» كوه شال المشتسن غير منقول:و لو ضار بعلا متقؤلاً حخال جفافه باشراق العنتمسن 
عليه» هذا بخلاءف ما لو اعتبرنا وصف (عدم النقل) دخيلاً فى حال الجفاف أو حال التنتّجس و الجفاف كليهماء كما هو الأقوى 
عند صاحب «الجواهر» مع أنه لا ببتعد كفايه وجود هذا الوصف عند اشراق الشمس و حصول الطهاره بسببه» و لو كان حال 


التنجس منقول. 


اللّهم إلا أن يقال: بأنّ هذا الحكم حيثٌ كان مخالفاً لقاعده التطهيرء فلابدّ فيه من الاقتصار على موضع اليقين» و القدر المتيقن 
مله لين إلافنها كان الوضت مرحو دا فى كلا اتجالدى أى حال التكفس :وختضول: الجفاف: الاشراقه هذا هضانا الى الداموافق 
لاستصحاب بقاء النجاسه بملاحظه الحال السابق فيما اذا كان حال التنجّجس غير متَصفٍ بوصفٍ غير المنقول» حيث لا يحصل له 
الطهاره إِنَا بالماء» و لأجل ذلكك نقول: لو لم نقل بمقاله صاحب «الجواهر» فلا أقل من أن القول بالاحتياط فيه قوىّء أى 
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الاجتناب لا الاحتياط الذى ذكره صاحب «الجواهر» رحمه الله , لأنه أراد منه استصحاب حكم مطهريّه الشمس حال كونه متصال 
ويفا كين المقوك: الى زهان عبال اشهالة: 

مع أنّه لا يخلو عن كلادم؛ لاحتمال تغيبر موضوع الحكم فى القضيه المتيقنه و المشكوكه مع أن اتّحادهما شرط فى صحه 
ليها سيو لذ اكه غك حت نميه رالبودا نوه بعد لل هذا لفون سيفةا القول قرغا . 

و أيضاً: لا يخلو عن بُعَدِ ما هو المنقول عن «منتهى» العلامه من عموم الحكم للأرض خاصّه و إن ٠نّقلت‏ كالحجر و نحوه» لصدق 
إسم الأعرض عليه؛ و لفحوى طهاره توابع الأرض من الحصى و غيره؛ و لعلّه لذلكك نص فى «المنتهى» على طهاره حجر 
الاستنجاء. 

لأنه من الواضح أن المتبادر من (الأسرض) غير ذلككء إذ العرف لا يطلق على الجر بعد انفصاله عنها أنه أرض»ء نعم لو وضع 
على سطح الا-رض و نحوه يطلق عليه عنوان الا-رض و يشمله عموم الحكم, كما لا يبعد ذلكك لو ألصق الى سطح الحائط بأن 
يصير ثابتاً فيدخل فيه بهذا العنوان لا بما أنه أرض»ء كما لا يخفى. فروع كيفيه مطهريّه الشمس 

فروع كيفيّه مطهريّه الشمس 

الفرع الأوّل: إن اشراق الشمس يوجب طهاره ما أصابته إذا كان الجفاف مستنداً اليها مستقلاء و أمّا اذا لم يكن كذلكك بأن كان 


الجفاف: 


تأردة سفدا الى غيرها ميفقاة عن دوق شر اك الشمس :فيه مكل ها لز 
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كان الجفاف مستنداً الى الريح فقطء أو الى حراره غير الشمسء أو الى حرارتها من دون اشراقء فلا اشكال فى عدم طهارته. 
لعدم صدق عنوان (ما أشرقت عليه الشمس). 


واخرى: ما هو مستندٌ اليهما أى الى الشمس و غيره كالريح, ففى ايجاب ذلك الطهاره و عدمها خلاف: ففى «مصباح الفقها: 
«يكفى فى مطهريه الشمس استناد الجفاف اليها عرفاء فلا يقدح مدخليه الريح أو حراره الهواء فيه على وجهٍ لا ينافى الصدق» و 
فى صحيحه زراره المتقدمه )١(‏ شهاده عليه» بل ظاهرها كفايه حصول الجفاف بالشمس و بالريح على وجهٍ يستند التأثير اليهما 
على سبيل المشاركه؛ و هو غير بعيدٍء فإِنَّ مشاركه الريح غير مانعهٍ عرفاً من استناد الأثر الى الشمس. إِلَّا أن تكون الريح شديده 
فى الغايه» بحث لا يطلق عليه عرفاً أنّه جٌ بالشمسء و لعلها منصرفه عن مثل الفرضء و الله العالم) انتهى كلامه. (؟) 


نقول: و لقد أجاد فيما أفاد» و إن اعترض عليه صاحب «مصباح الهدى»؛ و قال بعد نقل كلامه: «و ما أفاده بعيدٌ» فإِنّ الظاهر من 
استناد الأسثر الى الشمس كونها مؤثّره فيه عرفاء بحيث يرى الأثر أثرها بنظرهمء لا ما إذا استند اليها و الى غيرها. نعم؛ إذا كان 
الربح يسيراً على وجهٍ يستند التجفيف الى الشمس بنظر العرفء و إن كان للريح مدخليه أيضاًء لا يضرٌ بحصول الطهرء و ذلكك 
لعدم خلو الهواء عن الريح غالبا بحيث لو اعتبر 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 794 من أبواب النجاسات » الحديث ؟. 
3 مصباح الفقيه» ج رففون” 
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الخلو عن اليسير منه لا ينتهى الأمر الى حصول الطهر بالشمسء و هو موجب للغويه جعله مطهراً. و لعله الى هذا يحمل صحيح 
زراره و حديد بن حكم الأزدى...). )١(‏ 


وفيه: و كلا-مه رحمه الله لا يعود الى محصّلء لوضوح أن ما فى الروايه من ذكر الربح مع الشمس ليس إِلَا لافهام أنه دخيل فى 
التجفيف بحسب الغالبء فلا يبعد أن يكون ذكره لدفع تومّم لزوم كون الشمس مجرّداً عن الريح دخيلاً فى الطهرء و أراد افهام 
عدم اضرار المشاركه إذا لم يبلغ الى حدٌ يوجب كون الجفاف مستنداً الى الريح مثلاً. و عليه فما ذكره المحقق الهمدانى فى 
غايه المتانه. 


نعم» ما ورد فى موضع من «الخلاف» من الحكم بالطهاره بهبوب الربح كالشمس ضعيفٌء إن أراد غير ما ذكرناه من الاستناد و 
إلا كان وجيها كما عرفت تنم لو كان متم النعفيت الى شوو وغابفة الى آخرة فالمدا على الغابة كما صو به ماح 
«١كشف‏ الغطاء»» لكن مع فرض بقاء رطوبه يصدق معها الجفاف. 


الفرع الثانى: لا اشكال فى حصول الطهاره إذا كان الاشراق بلا واسطه. و أمَا إذا كان معها مثل ما لو كان الاشراق بالمرآت» فهل 
يكفى ذلكك فيه أم لا؟ فيه وجهان: من جهه أنه أيضاً اشراق لدى العرف؛ حيث يطلق ذلك سواءٌ كان بلا واسطه أو معها. 


.1 4 مصباح الهدى,‎ -١ 


16١ ص:‎ 


و تطهّر النارُ ما أحالته(١)‏ 


ومووتاحنة أ نظام الأدله هنل خب أبن اعيرس 1 كز ما اششوقة عريه الحكين :ققد طهر وهو كوة الاشراق زلة واتتظم يو 


و لو سلّمنا شمول عنوان الاشراق لمثل المورد فلعل الأخير هو الأوجه و الأقوى. خصوصاً مع ما عرفت من كون الحكم بالطهاره 
بها خلاف للقاعده و الأصلء فيقتصر فيه على موضع اليقين» و هو ما إذا لم يكن مع الواسطه كما لا يخفى. 


الفرع الثالث: فى أنْ المدار فى حصول الطهاره هل هو الجفاف التام بالاشراقء أم يكفى الجفاف الذى لا يبقى معه رطوبه فى 
الملاقى؟ وجهان: 


من جهه أنه قد عتبر فى الأخبار بالجفاف _ مثل خبرى زراره و صحيح على بن جعفر عليه السلام _ فهو المتبع. 


و من ناحيه أن اليبوسه هو الأ.قوى و الأشدّ كما عبر به فى بعض الأخبار؛ بل هو الموافق لمقتضى الاستصحابء لأنه يحكم 
بالنجاسه الى أن يقطع بالطهاره؛ و هى لا تحصل إِلَا بالثانى. 


و لكن الأوجه هو الاوّلء و إن كان الثانى هو الأحوط. 


و أيضاً: يقع البحث فى أن المعتبر فى عدم الجفاف قبل اشراق الشمس هو أنه يكفى و لو لم تكن فيه رطوبه تعلقت بالملاقى» أو 
لابدٌ فيه من رطوبه كذائيه حتَى يصدق عليه عدم الجفاف؟ وجهان: و الثانى هو الأوجه كما أنه موافق لمقتضى الاستصحاب بل 
والأهواط: كتالا رحن 


)١(‏ إن تطهير النار ما أحالته رماداً أو دخاناً من الأعيان النجسه ذاتاء هو 


10١:ص‎ 


المشهور بين الاصحاب نقالًا و تحصيلاء شهرءً كادت تكون اجماعاًء بل هى كذلك فى «جامع المقاصد» و ظاهر «التذكره» و 
عن «السرائر» وجود الاجماع فى الرماد و الدخان. و فى «الخلاف» و «اللوامع» و ظاهر «المبسوط؛ دعواه فى الرماد فقط» و عن 
ظاهر «المبسوط» و «التذكره' فى الدخان فقطء بل فى «المنتهى» و «كشف اللثام) و ظاهر «الذكرى؛ إِنّ الناس مجمعون على عدم 
الترقى عن رماد الأعيان النجسه؛ بل عن «التذكره» كصريح «المعتبر) و «الذكرى» فى الدخان. 


و كيف كان يظهر من كلمات الفقهاء مع ضمّ بعضها الى بعض قيام الاجماع على طهاره الرماد و الدخانء و هو الحيجه. مضافاً 
الى الأصل العقلى؛ من جهه أن العقل حاكمٌ على أنْ حكم الاشياء بحسب ذاتها من جهه الاستحاله و تغير صورتها الفرعيه هو 
الطهاره. لأنّ النجاسه من الامور العارضه عليهاء فلابدٌ من اثباتها. كما أن حكم الشرع أيضاً كذلك, كما قال عليه السلام : «كل 
شىءٍ طاهر حتّى تعلم أنه قذر بعينه) و ليس لهذين الأصلين من العقلى و الشرعى معارض غير الاستصحابء بأن يقال كان الشىء 
نجساً قبل الاستحاله فالآن كما كان, لكنه مندفتٌ بعدم جريانه هناء لأنّ من شرائط جريانه وحده القضيه المتيقنه و المشكوكه 
بحسب الموضوعء و هنا ليس الأسمر كذلكك لتغئر اسم الموضوع و حقيقته المعلق عليه حكم النجاسه كصيروره الكلب ملحاً و 
ا 


هذاء مع ما عليه الأصحاب من الاستدلال لتطهير الاستحاله برواتين: 


الأولى: صحيحه حسن بن محبوب» المروى عن الشيخ فى «التهذيب»» 
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قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذره و عظام الموتى» ثم يحص ص به المسجدء أيسجد عليه؟ فكتب 
الي بخطه: إِنَّ الماء و النار قد طهّراه». )١(‏ 


بأن يكون المراد من السئوال عن حكم رماد العذره المختلط مع الجصّ و كان نجساً لأنه بالايقاد ربما يوجب تنجيس الجص عن 
طريق انتقال أجزاء عين النجاسه» خصوصاً بعد صبّ الماء عليه للبناء به» و أن يكون المراد من قوله عليه السلام : «طهراه) بالنسبه 
الى النارء بمعنى الحقيقى من الطهاره لأجل حصول الاستحاله بالنار. و أمَا ضمٌ الماء معه فلم يكن له مدخليه فى الطهاره حقيقةً 
أن الطهاره قند حصات له قا حك الماء :غلب قلا يمك حصول الطيازه له كانيا حقيقةخاذيد أن براه بالظياره فين الما ءطهاره 
مجازيه؛ بأن يكون المقصود بأنّ الماء ينفذ الى تمام أجزاء العذره. فلذلكك أسند الطهاره اليه. فعلى هذا التقدير تكون كلمه 
(الطيناي) ف قرلهه رظوراف مستسيله اسعالا حقة) بالسيه الى الثان و عجارا بالثسله الى اللبامنار لا بأمن يه إذا كانت القرف: 
موجوده كما فى المقامء أو يراد من الطهاره بصوره عموم المجاز أى مستعمله فى المعنى الجامع فى الطهاره الحقيقيّه للنار و 
المجازيه فى الماء. 


بل فى «المداركك» و «الذخيره» و غيرها إمكان اراده المجازى خاصه؛ _ الذى لا ينافى استفاده الحقيقى _ مما علم جوازه من 
تصيص الستعل سوال دعلية ند 'الغراب كيه لام :لفط (الظياية: 


و احتمال الاشتراكك بهما فى حصول الطهاره» حتّى يوجب الفتوى عليه 


.١ من أبواب النجاسات » الحديث‎ 8١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
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بأن لا يحصل فى مثله إلا إذا كانا معاء ممما لم يتفوّه به أحدٌ من الفقهاء. 


كما لا يخفى. 


كما أن احتمال كون المراد من (الطهاره) الماء الحقيقى» بأن يراد منه ماء المطر لا الماء القليل بناءَ على القول بحصول الطهاره 
بالقليل إذا لم يخرج غسالته. مما لا يمكن المساعده معه. لأنه: 


333 فاع تحن حصو الفليا ره انا تس ها كان بالمات لآل خضي : للسا عل "و هردان تاحق رق قد نوق أن مزال بالماه 
القليل أو المطر. 

واثانا: إن اخنهاك كرة اماه هن الجط تمصوو أ والتكوق المسجحن شقفا » مفانا الى تعد « لكف طفية: اتنا لإ دكن الفولن 
سعصيلاللمازه التق لكهز ا الاعياة التجيدة ف اقل الحض ذل المع 

نعم» لو أريد تطهير الجصّ من نجاسته بماء المطر بايقاد العذره و عظام الموتى عليه بسبب ما فيهما من الدسومه و نحوهاء و نفس 
تلك الاكر اد الجيه بإحاله النار لها رماداًء كان ذلكك ممكتاء إذ عليه لا مانع من اراده الطهاره الحقيقيه من كل منهماء هذا كما 
فى «الجواهر). 

أقول: و هو لا يخلو عن اشكالء مع التأمّل فيه» لوضوح أن الايقاد إذا كان هو المطهّر للأسجزاء الدسمه حقيقهٌء فلا وجه بعده 


لتطهير المطر له مع ما عرفت من عدم امكان تطهيره للأجزاء الداخله فى الجصّ فى حائط المسجدء كما لا يمكن تطهيره إن لم 
يطهّره الايقاد. و عليه فاستعمال الحقيقه فى الطهاره فى كليهما لا يخلو عن تكلف بل تعسَفٍ كما لا يخفى. 


أقول: و مما ذكرنا يظهر أنه لا فرق فى جهه مطهريه الماء بين كونه 


ص :705 


مطراً أو قليلا إن التزمنا فى تلكك المسأله بأنّه برغم كونه يعد غسالته و غير خارجه عن الشىء كان مطهراًء كما عليه بعض الفقهاء. 
بل جعل هذا الحديث دليلاً على ذلكك. 


كما اله ينكن أن سشافيى هذا الحدية كو النان مقدمه الحصول الظيارة جالقاء دي فاقيا لل موقيفا وهف الى ره 
الماء فيه» فبالتالى لا يكون الحديث دالاً على المطلوب لعدم صدق الطهاره على الماء؛ و لا مستنداً له كما هو واضح. 

المناقشه فى مطهريّه النار و الماء معاً 

تاقكن اليحلق فى #التعروى الحلامة فى «النتهيى فى دلاله اللحدي على ظقيعة الثاني الماء يامو كلوقه 


الأمر الاوّل: بعدم مدخليه الماء الذى يمازجه و يحيل به فى التطهير اجماعاًء و لعل هذا يرجع الى قيام الاجماع القطعى على أن 
الماء إذا لم يكن مع النار و كان وصفه بما عرفت لا يكون مطهّرا مما يعنى عدم مطهريه القليل» و عدم قبول هذا المبنى من 
أصله. أو لا أقلّ فى المقام من جهه كونه كذلكك من الممازجه و الاستحاله. 


و ثانياً: بعدم نجاسه الجصّ بالدخان و نحوه حتّى يحتاج الى التطهير. 
و ثالثاً: بانه لم يصره النار رماداً حتّى يطهر بها بعد فرض نجاسته. 


و أجاب عنه صاحب «الجواهر» بقوله: «و لكنّه كما ترىء مبنئ على ارجاع الضمير الى الجصّ نفسه. لا باعتبار ما خالصه من 
الأحرائ كما هو 


ص :700 


مبنى الاستدلال منا على ما عرفت البحث فيه مفصللاء بل قد عرفت أن فى غنيه عن هذا الخبر مما سمعت من الأصل و الاجماع و 


غيرهما). 


وفيه: كأنّه رحمه الله قد قبل ما أوردا على الخبر إن ٠رجع‏ الضمير الى الجصّء و عليه فلابدٌ فى الاستدلال به من اثبات كون 
مرجع الضمير هو أجزاء العذره و عظام الموتى لا الجصّء مع أنه غير معلوم؛ و لذلكك نجد أن المحمّق الآملى قد أنكر دلاله هذا 
الحديث للمطلوب فى «المصباح)» لأجل الاجمال فى دلالته» حيث قال: «الكن الانصاف عدم دلاله شىء منهما على الْمُدُعى: أما 


صحيحه ابن محبوب: فلما فى دلالتها من الاجمالء و عدم تبيّّن المراد. 
تفصيل ذلكك: أنّه لا شبهه فى أن الضمير المفرد المتصل فى قوله: «قد طهّراه» راجعه الى الجصّء و لكن مع ذلكك فيه احتمالان: 


أحدهما: أن يكون الضمير راجعه اليه من حيث نفسه. لا باعتبار ما خالطه من أجزاء ما يوقد عليه» و يكون السئوال عن الجصّ 
المتنجسء و الجواب طهّره بايراد الماء عليه فتصير الصحيحه دليلاً على طهارته بالماء القليل بايصاله اليه و لو لم ينفصل عنه 
أصلا؛ و يكون ذكر النار حينئنٍ لمكان كونها مقدمه لحصول الطهاره بالماء بسبب تجفيفها له تجفيفاً ينفذ فيه الماء» و على هذا 
قاذ تذل على متطهرية الاستخالة فى ختن ند 


و لاقجيمار ا نت كون لشكور راسي لفكلا شاه الظدص زان م موقن عيدو اعباوطيا عه دكوة دو الذ عن وناة التدرة 
الذى اختلط مع الجصّ الذى لو أبقى على النجاسه لنجسٌ الجص عند وصول الماء اليه حين استعماله فى البناء» و يكون الجواب 
عن طهره بالناره فتصير دليللا على 


ص :708 


مطهريه الاستحاله» و يكون ذكر الماء حينئذٍ لمكان كونه موجباً لرفع القذاره الحاصله من توهّم نجاسه الجصء فيكون اسناد 
الطهاره الى النار حقيقياً و الى الماء مجازياً على نحو عموم المجاز. و لا يخفى أنّه لا مرح لأحد الاحتمالين على الآخر» فيصير 
الخبر مجملاً لا يصح الاستدلال به لا-فى المقام و لا-فى باب تطهير ما لا ينفصل عنه العُساله بالماء القليل) انتهى كلامه رفع 
مقامه. (1) 


قلنا: لا يخفى أن الاحتمال الثانى هو أرجح. لأنّه إذا رجع الضمير الى الجصّ باعتبار نفسه. يبقى السؤال عن إِنّه كيف قد تنجس 
الجصّ حتّى يسأل عمما يطهّره لأنّ أجزاء العذره بنفسها إذا لم تكن مع الرطوبه و لا الدسومه لا توجب التنجيس. إلا أن يكون 
وجه السئوال بلحاظ الماء الذى يخلط فيه فإنّهِ إن تنتجس كان لاجل نجاسه أجزاء العذره؛ فحينئذٍ يرجع الأمر الى أن الأجزاء بعد 
الايقاد هل تبقى على نجاستها أم لا؟ فيكون الجواب حينئذٍ صحيحاً و مناسباً مع الجواب و هو أنّ النار و الماء قد طهراً. فبذلكك 
يصير الأولى هو ما فهمه الأصحاب من أن وجه السئوال و الجواب كان بلحاظ أجزاء العذره و عظام الموتىء و أنهما قد طهرتا 
بواسطه النار» فتكون الروايه حينئذٍ دليلاً على مطهريه الاستحاله و هكذا يصحح جعل الحديث من الأدله فى المقام. 


وعليه: فما ورد فى باب الأأطعمه من هذا الكتاب من التردد فى الدخان: أو هو و الرماد ضعيقٌ جداء و إن اعترف صاحب 
«الجواهر» أن الموجود 


-١‏ مصباح الهدى. ج لاروك _- اللكرة 


ص ١01:‏ 
فيه هنا قوله: «و دخان الأعيان النجسه طاهدٌ عندناء و كذا كلّ ما أحالته النار فصيرته رماداً أو دخاناً أو فحماً على تردّدا. 


و الظاهر كون التردد راجع الى الأخير, لاسيّما مع ذكره الاجماع ألا عن طياوه الشعاة بقوله: «كما هى عندنا» أو يحتمل أن 
يراد من الدخان البخار فلا خلاف حينئذٍ فى مسألتنا. 


بلء و هكذا لا يحصل خلاف فيما ذهب اليه الشيخ فى «المبسوط» من التصريح بنجاسه خصوص دخان الدهن النجس. معلل 
ذلك بأنّه: «لابدٌ من تصاعد بعض أجزاءه قبل احاله النار لها بواسطه السخونه». 


لوضوح خروج هذا الفرض عن محل البحث. لأنه يجرى فيما أحالته النار دون غيره. 


و منه يظهر وجه الحكم الصادر عن الفاضل فى «النهايه» بعد ذهابه الى طهاره الدخان مطلقاً للاستحاله كالرماد؛ قال: «و لو 
استصحب شيئاً من أجزاء النجاسه باعتبار الحراره المقتضيه للصعود؛ فهو نجسٌ» حيث إِنّه غير مخالٍ لما نحن بصدده. و إن ٠‏ 
كان أصل هذه المساله (و هى نجاسه دخان الدهن النجس) مورداً للنقض و الابرام» من جهه البحث أن الاستصباح بالدهن 
النجس هل يوجب تصاعد نفس الأ-جزاء من الدهنء أو أن المتصاعد بخارٌ و حكم البخار كحكم الدخان و الرماد مما أحالته 
النار» و ربما يمنع مانغ عن الأول و لذلك يحكم بطهارته كما يظهر ذلك عن صاحب «الجواهر)» بل قد يذّعى وجود السيره 
نقلا بل تحصيلا التى أقوى 


ص:/70 


من الاجماع فى بعض الأ-حوال على عدم توقى الناس عن دخان الأعيان النجسه. خصوصاً بعد اعتضادها بالاجماع و نحوه. 
فيستفاد منه العفو عن مثل هذه الأجزاء اليسيره المتصاعده مع الحراره. 


حكم الأجزاء المتصاعده عند الاسخان 


و مرا ذكرنا آنفاً يظهر ضعف ما قال به العلامه فى «المنتهى» من نجاسه أجزاء الدخان لأجل مصاحبتها مع أجزاء العين النجسه. 
لما قد عرفت من أنها تستحيل بواسطه النار» فتخرج عن صورتها النوعيته الى شىءٍ آخر. 


كما يظهر ضعف كلامه أيضاً على فرض تسليم ما قاله من النجاسه. بأنّ النداوه الحاصله من الأبخره نجسه الا أن يعلم أنّه قد 
حصلت من الهواءء» مثل القطرات الحاصله فى الجهه الأعلى من الطرف الذى كان أسفله جمد نجس لأجل البروده فانّه طاهرء 
لأنّ المتّجه عكس ذلك, أى يجب الحكم بالطهاره لقاغدكهاء إلا أن يعلم أنْ القطرات كانت من أجزاء العين النجسه؛ فيحكم 


حيعل بالتجاسيه. 
واعلله #الا يه عيدها كينا طلنه الاصحاف هو الطيارده إلا أن يضدق علنه الديول فسحب. 
هذا تمام الكلام فى عين النجس إذا تبدّل الى الرماد أو الدخان 

أو البخار. حكم الجسم السيفعل :ونادا باثان 

حكم الجسم المستحيل رماداً بالثار 


بقى أن نبحث عن حكم المتنتجس إذا صار بالنار رماداً كالخشب 


ص:709 
المتنججسء فهل يصير طاهراً بالاستحاله أم لا؟ فيه وجهان بل قولان: 


تاره يقال: نعم؛ يطهر بالأسولويّه من عين النجاسه؛ بل و لأولويه النار و أبلغيتها من الماء للازاله» بل يشمله اطلاق معقد صريح 
اجماع «جامع المقاصده. و ظاهر «التذكرها؛ بل فى «مفتاح الكرامه) نقالا عن الاستاذ (يعنى كاشف الغطاء) أنه يظهر من اطلاق 
الفقها الاجماع عليه؛ و إن كان قد اقتصر بعضهم عن ذكر النجاسه فقطء بل هو المحكى عن الأكثرء و لكن بعد ملاحظه كلماتهم 
فى مثل طهاره الطين المستحيل خزفاً و آجراً من جهه اشكالهم لحصول الاستحاله فيهماء يوجب اشراف الفقيه على القطع بعدم 
الفرق فى حصول الطهاره بين النجس و المتنجسء؛ بل ربما يلاحظ اطلاسق كلاسمهم فى طهاره الكلب و نحوه بالملحيه الشامل 
حتى لصوره ما لو تنتجس الماء به ثّمْ صار هو معه ملحاً مؤيداً لما قلناه. 


و أخرى يقال: بالعدم لأجل أن الحكم بالطهاره عند الاستحاله. إِنّما هو لانتفاء الموضوع المعلق عليه الحكم شرعاً و هو وصف 
النجاسه كالكلببه و نحوهاء و ليس ذلكك إِلَما فى النجس ذاتاً دون المتنجسء لظهور عدم تعليق الحكم بالنجاسه منوطاً بكونه 
خشباً ونحوهء بل كان هذا الجسم متنجساً و بعده أيضاً باق عليهاء لأنّه يصدق بعد الاستحاله أنه جسم لاقى نجساً و الآن كان 
كذلكك. بل لو شكك فيه كان مقتضى الاستصحاب هو النجاسه؛ و لأجل ذلكك ذهب بعض الى عدم الطهاره فى المتنجس. 


أقول: لا ريب أنْ الأول هو الأقوى و الأوجه. لأنه إذا قلنا بِأنّ الشارع 


72١ ص:‎ 


جعل الاستحاله من المطهّرات التعبديه _ فَإنّه كما يشمله الاجماع و غيره ممما تقدم» حتّى مثل خبر الجصّ على بعض الوجوه. بأن 
يكون الجصّ عند ملاقاته مع النجاسه نجساً فبالاستحاله يطهر كما بتناه سابقاً _ فلا وجه حينئذٍ للرجوع الى الاستصحابء لما قد 
عرفت من لزوم الوحده فى الموضوع فى القضيتين فى الاستصحابء و هو هنا مفقودٌ كما لا يخفى» مضافاً الى أنّه لوشكك فى 
شمول أدله الاستصحاب لمثله» يكفى ذلكك فى عدم جريانه» فأدله عموم الطهاره عند الشكث فى طهارته يكفى للحكم بالطهاره 
هنا عند فرض عدم جريان الاستصحاب فيه و هذا ممما لا ينبغى البحث فيه. 


و لكن الذى وقع فيه الخلاف و النقض و الا-برام» بل كان السبب فى أن تصير المسأله ذات أقوال هو المتنجس من الخشب أو 
الأرض إذا صار الأوّل فحماً و الثانى خزفاً أو آجراً أو جضًاً أو نوره: فهل تصير هذه الأمور طاهره بواسطه النار و الحراره من جهه 
صدق الاستحاله فيطهر. 


أو و إن لم يصدق عليه الاستحاله حينها إلا أنها طاهره بالنار مستقله. 
أو ليس الأمر كذلككء بل النجاسه ثابته لها؟ 


أقول: لا بأس هنا بالبحث عن حكم الفحم مستقاللا عن الآخرين» فنقول و من الله الاستعانه: المحكى عن جماعه طهارته و نسب 
هذا الى أكثر المتأخَرين» بل و عن «المفاتيح) عدم الخلاف فيهء خلافاً لصريح الشيهد فى «المسالكك»». و ظاهر «شرح الصغيرا 
للسيد فى «الرياض»» بل و كذا عن بعض المتاخريق كصاحب «الوسيله)» و «التحرير» من القول بعدم الطهاره؛» بل هو مختار 
صاحب «الجواهر أُوَلاَ و كذا صاحب «مصباح الفقيه) و 


"2١:ص‎ 

«مصباح الهدى»» و غايته التوقف. فلابدٌ حينئذٍ من ذكر أدله القائلين بالطهاره: دليل القائلين بالطهاره: 

أوَل: بأنه يصدق عليه الاستحاله عرفاً بصيروره الخشب فحماًء بل ربما يؤرِّد ذلكك ملاحظه تبدّل الاسمء حيث لا يقال لمثله إن 
خشبٌء بل ربما قيل إِنّه يحتمل اختلاف حقيقهما بحسب العقلء لاختلاف آثارهما الكاشف عن اختلاف حقيقهما المؤثره فيها. 


أقول: و هذا هو أحسن دليل تمسكك به القائلون بالطهاره» و لكن مع ذلكك دعوى القطع بالاستحاله غير معلوم؛ و غايته الشكك فى 
تحققهاء فلا يمكن التمسكك بعموم دليل الاستحاله لاثبات طهارته لأننّه حينئذٍ يصير من قبيل التمسكك بالعام فى الشبهه 
المصداقيه له. فالحكم بطهارته لأجل الاستحاله غير معلوم؛ و مجرد تبدّل الاسم لا يوجب الصدقء لأنّه ع من الاستحاله؛ أو 
ربما يكون الا-سم متغيراً و مع ذلكك لا يصدق عليه الاستحاله؛ و الشكث فى الاستحاله يوجب الشكك فى الطهاره؛ فمع ملاحظه 
النجاسه المعلومه السابقه و المشكوكه فى اللاحق» وجب الرجوع الى الاستصحاب فيحكم بالتحاسة و هو الأقرى و الأوحه: 


وكات "الأ خان الدالعلى مطهوية النان” 


منها: خبر الجصّ الذى يوقد عليه بالعذره و عظام الموتى» حيث كتب عليه السلام : «إِنَّ الماء و النار قد طهّراه؛ حيث يدل على 
أن النار بنفسها تعد من المطهرات», سواءٌ تحمّقت الاستحاله أم لا. 


و منها: خبر ابن أبى عمير الذى فيه الجواب عن السؤال عن الخبز 


ص :7737 

المحجون بالماء المتتتمن: قال: ولا بأسن أكلت النارها فيس 130 

و منها: خبر الزبيرى الذى فيه إِنّه قال: «إذا أصابته النار فلا بأس بأكله». (؟) 

حت :وله فثة الرواباك على أن تقس النار عن التقلي الك تاس نظ الى كحت الارععالهه هذا 


و فيه: لكن الانصاف عدم تماميه شىء منها: أمّا الروايه الأولى: لو لم نسلّم اجمال الدليل على ما ذهب اليه المحمّق الآملى كما 
عرفت. فإنّ الاستدلال بها صحيح لو رجع الضمير الى الجصّ المتنجس بالعذره و عظام الموتىء مع أنه غير معلوم» بل قد عرفت 
أنْ الظاهر رجوعه الى الأسجزاء المتصاعده بالرماد و الدخان» الذى قد عرفت صدق الاستحاله فيه» و الحال أن المقصود هو 
التمسكك بهذه مع صرف النظر عن الاستحاله. 


و أمّا عن الروايتين: فانهما مضافاً الى ضعف سندهماء لا يمكن التمسكك بهماء لعدم انجبارهما بعمل الأصحاب حتّى يوجب 
الوثوق بهماء مع أن مضمونهما مخالفٌ لعمل الأصحابء فيكون معرضاً عنهاء و هو موجب للوهن لهما كما لا يخفى. بل يمكن 
تحصيل الاجماع على عدم الاكتفاء فى تطهير النار بالتجفيف و اليبوسه؛ فيكون حكم طهاره الفحم غيرٌ ثابت» و لأجل ذلكك 
أفتى كثير من الفقهاء على نجاسته. أو لأ أقل من التردّد فيها و التوقق كما هو ظاهر «الروض» و صريح «الكفايه) و «البحار»» و 
مال اليه الآملى و صاحب «الجواهر»ء و الله العالم. 
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ص :70 


و ثالثاً: ما استدل للطهاره فى «الرياض» عليه و على غير الفحم مما يُشْكك فى استحالته؛ باستصحاب طهاره الملاقى» و كذا بقاعده 
الطهاره المستفاده من قوله عليه السلام : «كل شىءٍ طاهرا. 


و فيه: إن اجراء هذا الاستصحاب متوقف على عدم جريان استصحاب النجاسه لأنّه إن جرى لا يبقى موردٌ للشك حتّى نرجع 
الى استصحاب طهاره الملاقى لاثبات طهاره الملاقى, مع أَنّه لو سلّمنا جريان استصحاب طهارته؛ لكنه لا يستلزم طهاره الملاقى 
بالفتح» بل غايته اثبات طهاره الملاقى بالكسرء و لا منافاه بين القول بطهاره الملاقى بالكسر دون الملاقى بالفتح هذا. 


كما أنه يظهر ما ذكرنا عدم صيحه الرجوع الى قاعده الطهاره؛ لأ-نه فرع وجود الشكك له مع أنه معدوم من جهه جريان 
استصحاب النجاسه؛ الموجب لصيروره الحكم بالنجاسه. 


كنا الفنطير مع دلكف :قوق التساندى : التراك:و الطب التدى ضار بالشرزاؤه. و التار عونا أو حرا أو حصا أواتورة لأن ها 
استدل به فى طهارته ليس ما هو المستدل به فى الفحم من الاجماع و الاستحاله أو كون النار بنفسها مطهرً أو بواسطه الشكك 
فى الطهاره بل المرجع حينئذٍ الى استصحابها أو قاعدتها أو بواسطه الاستصحاب الجارى فى الملاقى بالكسرء الذى تمسكك به 


صاحب «الرياض»» و قل عرفت الجواب 


عن جميعه إلا الاجماع الذى هو غير ثابت لما نرى من كثره الاختلاف فيه» خصوصاً مع ملاحظه أن مدّعيه هو الشيخ رحمه الله 
المعلوم من حاله 


ص :775 
من كون دعواه لأجل رد العامه» و لم يقصد من دعاويه الاجماع, 
الاجماع الاصطلاحى. 


هذا كله مع امكان دغوئ الأولوية في هذه الأمور بالنجاسه: لاحتمال وجود 06 الاستحاله فى الفحم عند العرف دون غيره» و 
عليه فالأقوى عندنا هو النجاسه. حكم العين النجسه 


حكم تبدّل العجين المتنجّس خبزا 


و من جميع ما ذكرنا يظهر عدم طهر العجين المتنتججس ذاتاً و لا عرضاً بصيرورته خبزاً كما هو المشهور بين الأصحاب نقللاً و 
تحصيلاً على ذلك. بل الاجماع قائم عليه كما اعترف به بعضهم, إذ لا خلاف فيه إِلَا عن الشيخ فى نهايته» حيث لم ير بأساً 
بأكل الخبز المعجون بماء نجس.ء معلّلاً ذلك بأنّ النار قد طهره؛ و عن استبصاره و ظاهر «الفقيه» و «المقنع؛ ذلكك, تمتدكاً 
بالأخبار الوارده فى العجين: 


منها: مرسله ابن أبى عمير» عن بعض أصحابه. عمّن رواه عن الصادق عليه السلام : «فى عجين عُجن و غُدبز ثم عُلم أن الماء 


و منها: خبر الزبيرى» قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البثر يقع فيها الفاره و غيرها من الدّواب فتموت» فيعجن من مائها 
أيؤكل ذلكك الخبز؟ قال عليه السلام : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله». (5) 
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أقول: لا يمكن العمل بهما لأجل إعراض المشهور عنهماء فضللا عن ضعف سند الأخير لجهاله الزبيرى؛ مع ما فيهما من الاشكال 
فى الدلاله لعدم ظهور كون الميته من ذى النفس و لا الماء قليلاء كما لا ظهور فى قوله: «ما أكلته النار) فى كونها مطهراًء إذ لعله 
أراد ازاله بيان زوال نظارتها بواسطتهاء كما لا ظهور فى تحقّق النجاسه فى ماء البثر بوقوع الفأره أو غيرها من سائر الدوّاب فيها ما 
لم يتغير الماء. و عليه فلا يمكن مع وجود مثل هذه الاحتمالات الاستدلال بهما للطهاره كما لا يخفى. 


مع أنّه لو لم نقل بظهورهما فيما ذكرنا من المحتملات كما هو كذلك, نقول بجواز حملهما على ما ذكرء من جهه الجمع بين 
هذه الأخبار» فضلا عا سنذكره من النصوص الدّاله على عدم جواز الأكل فيما ذكره لما اشتهر أن الجمع معهما أمكن اولى من 
الطرح, و عليه فلا بأس حينئفٍ بذكر النصوص المعارضه لهذه الأخبار: 


منها: صحيح ابن أبى عمير» عن بعض أصحابه (بل قال ما أحسبه إِلَا حفص ابن البخترى) عن الصادق عليه السلام : «فى العجين 
يُعجن من الماء النجسء. كيف يصنع؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميته». (1) 


و منها: صحيحه الآخر عن بعض أصحابه» لكن قال: «يدفن و ا يباع). 0 


حيث يدلّان على خلامف الحكم السابق من الحكم بالبيع لمن يستحلٌ أكل الميته أو بالدفن» فلو كان أكل ذلكك حلالاً لم يأمر 


ات وسائل الشيحة لبان امن آبوات'الأسفان الحدايث ١‏ 
لادبوبائل الشيعه: الباك 11 من أبوات الأسفار» الصديت ؟. 
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أقول: لكن قد نوقش فى الحدثين بضعف سندهما من جهه الارسالء لكنه مندفع: 

أولاً: أنه غير ضائر لانجباره بالشهره العظيمه على المنع؛ بل فى شرح «كشف الغطاء» أنه وفاق الكل. 

ثانا إناوسالة كو نهية ابن ان عبد وراب ةعبق الأصيحات كنات لاع ناف ف حعفة فق اله رركت جوف العضاء: 
على تصحيح ما يصح عنه)» و أَنّهِ (لا يروى إِلَا عن ثقه). 


و ثالثاً: أن المظنون عنده _ كما ذكره _ أنه حفص بن الخترى الذى كان ثقةٌء بل جاء فى «شرح المفاتيح): أنه لو كان التعديل 
من الظنون الاجتهاديه» لكان هذا الحديث صحيحاً و أن المدار فى التصحيح على الظنون غالباً. 


كما قد نوقش فى دلالتهما أيضاً: بأنهما لا يدلّان على ما نحن فيه لأعميه البيع و الدفن و الفساد من الطهاره فى الخبز. 


لكنه مندفع أولاً: بأنّ ظهور هذه الألفاظ فى المنع عن مثل الأكل و العلاج بهذه الأمور أمرٌ واضح لاخفاء فيه عرفاً» خصوصاً إن 
قلنا باراده بيعه مخبوزاً عليهم لا عجيناًء كما هو المتعارف. 


و ثانياً: إن ذكر تركك العلا-ج بالأكل و الرجوع الى الأنمر بالدفن و البيع مترن يجيزه معلّلاً بأنّه مون يستحله كالصريح فى 
المطلوب, و إلا لكان ذكر التعليل لغواً إذا فرض جواز بيعه للمسلم كما لا يخفى» و قد ورد ذلكك فى خبر زكريا ابن آدم, قال: 
«قلت لاني الحسن عليه السلام : «فخمرٌ 0 
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قطر فى عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد. قلت: أبيعه من اليهود و النصارى و أبن لهم؟ قال: نعم فَإِنّهُم يستحلون شربه) )١(‏ فإِنَّ 
هذا سين طون نا كوي ولوك نلاحظ أنْ الشيخ _ مع ما ذكره فى «النهايه» من الجواز _ قد منع عنه فى 
«المبسوط» و «التهذيب»»؛ بل حتى فى باب الأطعمه من «النهايه) حيث يستفاد منه أن حكمه فيها بالجواز كان للروايه لا الفتوى. 
لأنّهِ قال فى باب الأطعمه: «إذا نجس الماء بحصول شىءٍ من النجاسات فيه ثُمْ عجن به و مُحَبز منه» لم يجز أكل ذلكك الخبزء و قد 
رويت رخصه فى جواز أكله و ذكر أن النار قد طهرته» و الأحوط ما قدمنا». 


و فى «الجواهر» بعد نقل كلامه قال: «و إن ٠كان‏ فى قوله: «أحوط» اشعارٌ باختيار الجواز). 


و فيه: إِنْ ظاهره اختيار عدم الجواز بالاحتياط الوجوبى؛ لأن ما تقدّم كان الفتوى بعدم الجوازء فتترّل عنه بالاحتياط فى عبارته 
هناء الظاهر كونه محل الاشاره لا السابق المذكور أُوَلاٌ بالجوازء و الله العالم. 


أقول: و كيف كانء المتبع هو الدليل الدّال على النجاسه؛ كما هو مقتضى الاستصحاب. فيما إذا لم يبق من أجزاء الرطوبه شيئاًء 
فضللا عا بقى فيه كما هو الغالب. و ما فى «معالم الهدى» من عدم جريان الاستصحاب فيه, لكنه لو قيل بطهارته دون ما بقى فيه 
لزم منه إحداث قولٍ ثالثء ممما لا يمكن الاصغاء اليه» لما قد عرفت من جريان الاستصحاب فيه؛ و الحكم بنجاسه مطلقاً كما لا 


.,8 وسائل الشيعه: الباب من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 
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فرع: بقى هنا حكم ما لو قلنا بنجاسه الخبز و عدم جواز أكله» فهل يمكن تطهيره بالماء و لو كان كثيراء أو لا يمكن؟ 


قد يقال: بالثانى كما اعترف به الشهيد فى «الذكرى»؛ بل عن ظاهر منتهى الفاضل اختياره؛ و لكن الأقوى عندنا هو طهارته وفاقاً 
للعلامه فى «التذكره» و صاحب «الجواهر)ء إذا دق و وضع فى ماء كثير بحيث ينفذ الماء الى جميع أجزائه» أو جفُْف و وضع فى 
الماء الكثير مدّهَ حتى نفذ كذلكك, وفاقاً لشارح «المفاتيح). 


يبقى السؤال عن الروايتين و السبب فى سوكتهما عن هذا العلا-ج» و لعله كان للمشقّه أو لعدم معهوديته فى التطهير» أو لأجل 
سقوطه عن حز الانتفاع غالباً بذلكك: حكم بيع النجس مممن يستحل أكله 


حكم بيع النجس ممّن يستحل أكله 

بعد الوقوف على الأحكام السابقه» يصل الدور الى البحث عن جواز بيع هذا النجس ممّن يستحل أكله. إذ فيه قولان: 
.١‏ قول بعدم الجوازء كما عن العلامه فى «المنتهى» مستدلاً لذلكك بأمور: 

الأمر الأوّل: بعدم قابليته للتطهير فلا يجوز بيعه. لعدم جواز بيع ما لا يقبل التطهير. 


لكنه ممنوع أوَلاً: قد عرفت قابليته له إِمَا بدقّه و وضعه فى الماء الكثير» أو جعله يابساً ثّم وضعه فيه حتّى ينفذ الماء الى جوفه؛ بل 
قد يقال بامكان تطهيره بالماء القليل كما و ذكر فى محلّه و إن لم نسلمه. 


ص :7898 


و ثانياً: لو سلّمنا ذلك و لكنه لا يوجب المنع عنهء لامكان صرفه فيما لا يشترط فيه الطهاره كاطعام الدواب, بناءً على ما هو 
التحقيق من جواز الانتفاع من النجس و المتنجس بما لا يشترط فيه الطهاره إِلَّا ما قام الدليل على المنع عنه. 


و ثالثاً: بعدم ورود دليل على اشترط صععه البيع بطهاره المبيع» مع وجود اطلاق أدله البيع الدّال على عدم الاشتراط» هذا مضافا 
الى أنه لو شكك فى ذلكك لرجعنا الى استصحاب حال المبيع الثابت قبل النجاسه. 


الأأمر الثانى: إِنّ الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصولء فيحرم عليهم الأكل كما يحرم بيعه عليهم لكونه إعانه على 
الاثم فى أكلهمء هذا مضافاً الى أنه لا يجوز بيعه للمسلم فكذلك يكون الكفار. 


أمَا عدم الجواز فى الأوّل: لوجود الأخبار الداله على المنع. 

و أمَا الثانى: فلاشتراكتهم مع المسلمين فى جميع الأحكام إَِا ما خرج بالدليل. 

أقول: و لكنه مندفع بأمور: 

أولاً: نمنع كون البيع منهم اعانه لهم على الاثم الذى هو الأكل المحرّمء لاحتمال عدم أكلهم ااه بل صرفه فى غير جهه الأكل. 


و ثانيً: لو سلمنا كونه منتهياً الى الأكل؛ ولكن نمنع كونه مصداقاً للاعانه إذا بيع منهم حتّى تكون حراماً لأنَّ المحرّمه منها هى ما 
كانت مقدمه التى بها نعين على الحرام و هى العلّه التامه لصدور الحرام منه» أو ما كان هو الجزء الأخير من العله بحيث لايحتاج 
الفاعل بعد تحقّق تلكك المقدمه الى شىءٍ آخر غير اراده صدور الحرام منه. التى لا حاله منتظره 


717١ ص:‎ 


لها إلا تلك المقدمه. أو ما لم تتوسط اراده الفاعل بينها و بين الفعل و لو لم تكن هى العله التامه و لا الجزء الأخير منهاء و من 
المعلوم أن إراده الأكل دخيله فى صدور الأكل منه بعد البيع» و أن بيعه ليس العلّه التامه للأكل و لا الجزء الأخير منه» فليس البيع 
منهم مصداقاً للاعانه المحرّمه و عليه فيكون حال الببع هنا كحال بيع العنب ممّن يعلم أنه يعمله خمراً. 


و ثالثاً: نمنع عدم جواز ببعه للمسلم بعد فرض كونه مالا قابلا للتطهير, و له منافع معتدّه محلّله يمكن صرفه فيها بما لا يشترط فيه 
الطهاره. 


مع أنّه لو سلمنا ممنوعيه ذلك للمسلم بواسطه الأخبار» لكننّه ثابتٌ فيما إذا بيع منهم مع عدم اعلامهم بنحاسته. و أمَا مع الاعلام 
بذلك فممّا لا اشكال فى جواز بيعه لهم كما ادّعى الاجماع عليه فى «الحدائق). 


الأحكام إِلَا ما خرج بالدليل» لكون المورد مما ثبت خروجه بالدليل» و هو الخبر المرسل الأوّل و خبر زكريًا بن آدم المتقدمين. 


لا يقال: إِنّهما متعارضان مع المرسل الآخر الذى أمر بالدفن. 


لأنا نقول: إِنّه لابدّ من حمله على ما إذا لم يرد بيعه أو تطهيره أو الانتفاع به فى غير ما يشترط فيه الطهاره؛ و ذلكك لأنا نقطع 
بجواز الأخيرين بناءً على قابليته للتطهير و صبحه الانتفاع به فى اطعام الدوّاب و غيره» و عليه فلا يتعين الدفن حينئٍ. 


هذا مضافاً الى ما ورد من الاخبار الأخر الدّاله على جواز بيع المتنتجس 


17/١١: ص‎ 

له غنم و بقر و كان .درك الذكى فيها فيعزله و يعزل الميته» ثم إن الذكى و الميته قد اختلطا كيف يصنع؟ قال: يبعه ممّن 
يمحل البسدة 2383 الكيفعالة و حكنها 

أقول: و منه يظهر عدم تماميه ما استدلُوا بأن المستحل إذا كان ذمّياً معصوم المال» فلا يجوز أخذ ماله ببيع فاسدٍء و لأجل ذلكك 
احتمل فى محكى «المنتهى» جواز بيعه من غير أهل الذّمهء مصرّحاً باراده الاستنقاذ منه لا البيع ال 

لما قد عرفت جواز بيعه من المسلم فضلاً عن الذمّى و غيره» بواسطه الأخبار الوارده فى جواز ذلكك كما لا يخفى.و عليه 
فالأقوى هو ما اختاره صاحب «الجواهر) و غيره من جواز البيع للمسلم و غيره كما عليه المشهور. 


الأمر بالدفن فى خبر أبى البخترى كان لعدم رغبه المسلم فيه غالبا لصعوبه تطهيره؛ و قله الاتتفاع به» فيكون الأمر فيه حينئٍ 
للارشاد» و لذلكك يلاحظ عدم ذكره فى صحيحه الآخر بل ذكر بيعه لمن يستحلء و الله العالم. 


تنبيةٌ: ذكرنا خلال البحث أنّْ الاستحاله تعد من المطهّرات» هى عند الفقهاء _ كما فى حواشى الشهيد على «القواعد» _ عباره 
عن تغبير الاجزاء و انقلابها من حالٍ الى حال؛ كما عدّها سائر الأصحاب و غير واحدٍ منهم من 


1- وسائل العيضة الباى لامع أبوات الأطعمةه الميحرمه الحلريك: ١‏ 


717/7١: ص‎ 


المطيرات: قف الحققةه ليشت النان تفيعها جني إلا بلحاظ كونها مخ أفرادهاء أى تعد فق نات تحلق الاتححاله كبا تحتن مد 
غيرهاء لا أن ٠تكون‏ بخصوصها من المطهرات حتّى يوجب إفرادها بالذكر كما قد يُوهم ذلكك عباره المصنف و بعض آخر 
بقولهم: «و تطهّر النار ما أحالته» و إن٠كان‏ المراد لمن هو من أهل الدقه واضح. 

كما يظهر للمدقق أنْ الاستحاله عنوان و مفهوم معلومٌ و ظاهر عند العرفء و لا يحتاج الى تعريف دقيق فلسفى حكمىء فيقال 
بأنّها مبتتيه على انقلاب الطبايع حقيقه؛ و إن كان ربما يكون فى بعضها كذلكك. إلا أن تمام أدلتها لا توصل الى هذا المعنى؛ بل 
المدار فى تشخيص تحقق الاستحاله و عدمها هو العرفء و هو يكفى فى جعله موضوعا للحكم, و إن لم يصدق و لم ينطبق عليه 
حقيقه الاستحاله؛ كما أن الامر كذلكك فى سائر موضوعات الأحكام. 

و على ذلك, يظهر عدم الفرق فى تحقّق الاستحاله بين أفراد المحيل و المستحيل؛ من كونها ناراً أو غيرهاء كما هو كذلك عند 
التحقيق عندنا. 

والدليل عليه: 


.١‏ الأصلء من جهه أنه هو الطهاره فى كل شىء يُشك فيه من هذه الناحيه. إذا لم يعارضه أصل آخر معتبر» كما أنّ الأمر 
كذلك فى المقام» كما يظهر ذلك مما سبأتى فى يضاعيف كلامنا. 


”. اطلاق أدلّه المتحال اليه المقتضى للحكم بالطهاره مع تحقّق الاستحاله. 


مضافاً الى كونه مؤيداً بالاستقراء من الحكم بطهارته بواسطه و قيام الاجماع 
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بقسميه عليه» بل و هكذا وجود السيره المستمره عليه» بل الضروره فى بعض. 


". النصوص الكثيره الوارده فى ذلكك فى موارد مختلفه و أمور متنوؤعه مثل رماد الأعيان النجسه و دخانهاء بل و بخارهاء و الخمر 
المنقاب بنفسه خلا و كذا العصير فى الجمله؛ و كالنطفه و العلقه المتكونين حيواناء بل و العذره و نحوها دوداًء و إن كان فى 
نكن هن الأعون المد كوه كاذه "كنا سيد كز قي حل 


عز اوت الكضروات: و الفويية الاهان ف القبار: 
فالعا التجتى إذا ساو لا روا لمأكول اللحم» أوتجزم الهأو لظاهر الحين فو عو فسن الأمكلة, 


أقول: بل لا يتم الحكم الى ذلكك فقطء بل يكون الحكم كذلك من خلال الاستقراء فى سائر الأحكام الشرعيه غير الطهاره 
المعلقه على الموضوعات. فاستحالت أو استحيل اليها من عباده كانت فى تلك الأحكام أو معامله و هذه هى المستفاده من 
القاعده المعروفه على ألسنه الفقهاء فى سائر أبواب الفقه من قولهم بأنَّ انتفاء الحكم لا يكون الَا بانتفاء موضوعه. و ما نحن فيه 
أيضاً ليس خارجاً عن هذه القاعده كما لا يخفى. 


و من هنا يظهر أن الاستحاله هى الاعّ من التغير فى الحقيقه أو فى الصوره. التى يذهب بذهابها مُسمّى الاسمء و إن ٠منعه‏ بعض 
العلماء بدعوى تخلفه فى كثير من الموارد» و كونه مقتضياً لبطلان الاستصحاب المعلوم 
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عدم اشتراط حجيته ببقاء اسم المستصحبء لإطلاق ادلته. 


لكنه مندفع: بمعلومته تعلق الأحكام بمسميات الأسماء دون حقائقهاء لأنّهِ معنى اللفظ دون الحقايق. و عليه فالأصل يوجب انتفاء 
الحكم بانتفاء اسم الموضوع. 


اللّهم إِنَا أن يعلم فى بعض الموارد تعلق الحكم على حقيقه ذلك الشىءء مثل الأعيان النجسه و أضرابها مما عُلم دوران الحكم 
فيه مدار الحقيقه و الطبيعه دون الاسم. هذا فضللا عن أن قبول بطلان الاستصحاب فى ما إذا تغيّر الاسم ليس من المنكرات, لأن 
بقاء الموضوع بالا-سم يكون بملا-كك فهم العرف فى الاستصحابء فإذا تغير ذلكك بحسب فهمهمء أوجب ذلك التغتّر فى اسم 
المستصحب. فلا يجرى الاستصحاب. و لعل ما شاع على لسانهم من عدم جريان الاستصحاب مع تغتر الموضوع شاهدٌ له و 


تنزيله على صوره تغيير الحقيقه و استحالتها ممنوع. 


وجالعتلدة تك هد ورناء طيا زه الأعنات: النسيه الارسالةاطكل أن ص الشو ري الكلت ملحاو العدوة ترانا إذا صدقة 
الاستحاله على مثل هذه التغيبرات» بل قد يظهر من «المُعتبر؛ من عدم ذكر الخلاف فيه إِلّا عن أبى حنيفه خاصّهء وجود الاتفاق 
بيننا فى الطهاره. كما ظهر ممما ذكرنا ضعف ما يظهر من «المعتبر) و «المنتهى» و «التحرير» و «نهايه الأحكام» بل و «القواعد) 
بذهابهم الى خلاف ما قلناه» و إن كان ظاهر كلام بعضهم فى موضع آخر رجوعهم عمّا سبق كالشيخ فى «المبسوط» من النص 
على عدم طهاره تراب العذره مع أن ما حكى عنه فى موضع آخر أنه لا بأس بالتيمم 
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كرات القير منوها أو:غيرهةو إن أمكن تومل كلق على فحيزورة العتذرء كالترات فى كفرفه ابئان ل سول الاستحالةه 
فيرتفع التنافى بين الكلا-مين؛ بل هو المتعتّن لعدم خلاءف فى الطهاره مع الاستحاله حتّى من الفاضلين» حيث قد صرّحاً فى 
«المعتبر» و «المنتهى» بطهاره التراب المستحيل من الأعيان النجسّهء و إن ذكر التردّد فى «المعتبر» أوَّلاً. 


أقول: بعد ما ثبت أن المدار فى الحكم بالطهاره هى الاستحاله: فإذا تحمّقت يحكم بالطهاره. و عليه فلا يبقى حينئفٍ لما فى 
حواشى الشهيد على «القواعد» وجةٌ. و عن دعوى كون الاستحاله عند الأصوليين عباره عن تغيير الصوره النوعيه و هى بعد لم 
تتغير (أى فى المفروض من الملح و التراب) فلا يطهرء لوضوح أنْ مبنى كلامه هو ملاحظه الصوره الجسميه. مع أنه غير ملحوظ 
عند الأصوليتين» مع ملاحظه اعتبار وجه الطهاره و هو صدق الاستحاله؛ و هو حاصل فيحكم بالطهاره. 


و أيضاً: يظهر مما ذكرنا عدم تماميه ما عن فخر المحققين فيه من تخريجه تاره على كون النجاسه ذاتيه» و أخرى على أنَّ الباقى 
مستغن عن المؤثر» فلازمه بقاء النجاسه على الملح و التراب. 


لوضوح أن كون النجاسه ذاتيه ليس معناه إِلَا حكم الشارع بذلكك فى هذا العين» من غير اعتبار عروض شىءٍ آخر عليه. و هو 
يزول بتحقّق الاستحاله التى حكم الشارع بمطهّريتها للنجس حتى فى العين. 


كما أنْ ما ذكره فى الدليل الثانى من أنّ الباقى مستغن عن المؤثّر هناء غير وجيهء لأنّه من الواضح أنْ مثل هذا إِنّما يكون فى 
العلل و الأسباب 
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التكوينيه لا فى مثل العلل الشرعيه التى هى معرّفات» و تكون أمرها بيد الشارع. 

هذاء مع أنه إنْما ينّجه ذلكك فيما إذا أحرز البقاء و وقع الاشكال فى مؤثره لا مع الاشكال فى أصل البقاء كما فى ما نحن فيه. 
مع أنّه لو سُلّم ذلكك لزم منه كون الحكم بالطهاره متوقفاً على القول باحتياج الباقى فى بقائه الى مؤثر» و هو غير معلوم. 


وأيضاً: بعد التأمل و الدقه فيما ذكرنا يظهر عدم تماميّه ما تفوٌه به صاحب «جامع المقاصد» هنا و» فقد قال: «لأنّ احتياجه فى 
الابقاء لا يقتضى زواله باختلاف الزمان. و لا بتغتّر محله. و إِلَا لكان الحكم الشرعى الثابت بدليل فى كل آنِ يتجدّد كائلت أو 
بكل تغتر يعرض لمحله و هو معلوم الفساد. و قد تقرر فى الأصول أن استصحاب الحال حتجه. 


فان قيل: لما كان المقتضى للنجاسه هو تعليق الشارع ايّاها على الاسم و الصورهء وجب أن يعتبر بقائهما فى بقائه. 


قلنا: ليس المقتضى للنجاسه هنا ذلكء بل المقتضى لها نص الشارع على نجاسه جسم العين» و لا يعتبر لبقاء الحكم إلا بقاء ذلكك 
الجسم, و لا دخل لاحتياج الباقى و استغنائه فى بقاء الحكم و زواله مع بقاء ذلكك الجسم فإِنّ ذلك محل الاستصحاب) انتهى 


و الجواب: قد عرفت أن حكم الشارع بمطهريه الاستحاله» يوجب طهاره ما وقع فيه ذلكك, و الرجوع فى اثبات البقاء للحكم 
الأوّلى بالاستصحاب أمر عجيبٌء لأنّه من الواضح عدم تناول ما هو العمده فى دليل الاستصحاب من أخبار عدم نقض اليقين و 
السيره لمثل ذلك. بل قد 
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يعد اجزائه فى بعض تغيبرات الموضوع و استحالته من المنكرات المساويه لانكار الضروربّات. 
هذا كله فيما اذا أمكن فيه بقاء الحكم و اجرائه فيه. 


وأا مالا يمكن ولا يُعقل ذلكك. نشاهد فى الأمثله التى ذكرها صاحب شرح «المفاتيح» كقوله من صيروره الماء المطلق 
المأمور بالوضوء منه مثلا هواءً أو بخاراً أو نحوهماء لوضوح أنْ مثل الهواء و البخار غير قابلان للتوضى بهماء فهما خارجان عن 
محل البحث موضوعاً. لأجل عدم قابليه انتقال الحكم اليه بخلاف مثل ملح الكلب و نحوه؛ إذ الخصم أيضاً معترف و موافقٌ 
لعدم جريان الاستصحاب مع تغتر موضوع الحكم و استحالته؛ لا أقل فى بعضء إِلَا أنه يدّعى بأن موضوع حكم النجاسه ليس 
الكلب بعنوانه حتّى يوجب تغتّره عموم جريان الاستصحاب فيه؛ بل القوفيو هو هذا الجسم الذى لم يتغيّر و إن تغّرت فيه 
عنوان الكلبيه _ و إن كان أصل الدعوى ممنوعه لشهاده العرف على خلافه _ و إِلَّا فالموضوع الواحد للحكم لا ريب فى 
اختلافه من حيثيتين» و الشاهد على ذلكك أنّ الماء المطلق المأمور بالوضوء منه إذا صار مضافاً يعدم ذلك الحكم منه و لا معنى 
للاستصحاب فيه بعد معدوميه الموضوع القابل و هو المائيه المطلقه» فلا يطهر مع فرض نجاسته بذلك, لأنّ موضوع حكم 
النجاسه فيه كونه جسماً رطباً لاقلِ] نجاسه و هو باق فى حال اضافته. 


نعم لا يتم هذا البيان فى خصوص هذا المقال بناءًٌ على القول بمطهريه الاستحاله للأعيان النجسه و المتنتجسه» حيث إِنّه تقتضى 
طهارتها حتّى مع 
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الاضافه إِمّا مطلقاً فيما إذا كانت الاستحاله مانعه لجريان الاستصحاب فيه, و إِمَا للقطع بذلكك أو الظن به أو الشكك فيه لأنّ 
الشكك فى شمول أدلته له يكون كالقطع بالعدم؛ كما إذا صار المضاف حيواناً و نحوه؛ و مطلقاً أى سواءٌ كان صيرورته بالاضافه 
بنفسه. أو بامتزاج شىء منه به أو يقال بالطهاره اذا كانت صيرورته كذلكك بنفسه لامع الامتزاج, و إِلَّا لم يطهر و إن استحال 
ذلكك الماءء لكن ما امتزج به من الماء المضاف المتنتجس بملاقاته لا استحاله بالنسبه اليه» فيبقى على النجاسه. فينجس الماء 
المستحيل اليه و لاجل ذلكك نلاحظ أن بعضهم قد ما نحن فيه من طهاره التراب المستحيل من العذره مثلاً بما إذا كانت يابسه 
لا رطبه. لتنتجس التراب برطوبتهاء و لا استحاله بالنسبه اليه و إن كان ذكر هذا القيد غير لازم؛ لأنّ بحثنا عمّا يستحيل فقط و هو 
التراب لا غيره» غايه الأمر يكون هذا من موارد امتزاج الطاهر مع النجس»ء و هو خارج عن البحث من هذه الحيثيه» و يعد نظير 
الاستغناء عن تقييد الطهاره فى الكلب المستحيل الى الملح بما لم يصادف وقوع الكلب فى المملحه ملحاً رطباً الموجب 
لنجاسته. و كذا تقيبد الطهاره فيه بما إذا كان الماء الواقع فيه الكلب المستحيل ملحاً قدر كر لا قليلا» و إِلَا نجس الجميع. 


أقول: و إن ٠كان‏ أصل المطلب غير صحيح عندناء لذهابنا الى القول بالطهاره فى المستحيل و لو كان من المتنجس فضللا عن 
النجس» حيث يكون فى الفرض المزبور الكلب و الماء كلاهما طاهرين. 


هذا كله إذا لم نقل بالطهاره التبعته» بل التزمنا بأنّ وجه الطهاره فى 
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كليهما هو الاستحاله؛ لأنّه من الواضح أنّه لو حصلت الاستحاله لنفس الأرض و الماء الواقع فيهما الكلب و العذره و صارا ملحا 
فلا اشكال فى شمول دليل مطهريه الاستحاله لمحل الكلب و العذره كشموله لاصلهماء فلا نحتاج لاثبات طهاره محلهما الى 
دليل آخر. 


و إن فرض عدم تحقّق الاستحاله للمحلء فإنّه برغم ذلكك يمكن القول بالطهاره أيضاً من باب التبعتته كما يقال بذلكك فى أوانى 
الخمر و العصير لكن استدل فى «الجواهر» لذلكك بالفحوى بمعنى أنه إذا التزمنا بالطهاره فى الانائين المذكورين ففى المقام 
يكون بطريق الأمولويه» مع أن الا-ولويه غير معلومه. بل يكون الأسمر عكس ذلكك. يعنى إِنَّ ورد الدليل فيما نحن على الطهاره 
التبِعه يوجب تحمّق الطهاره فى انائهما بطريق أولى لكثره الابتلاء به دون المقام» بل يمكن أن تكون هذه الكثره هى الوجه فى 
الالحاق لأنه لو حكم بالنجاسه فربما ينيجر الى نقض الغرضء لوضوح أن العذره التى تصير تراباً بحسب النوع تكون رطبه عاده. 
كما هو الحال كذلكك فى الكلبء و لو لأجل وقوع المطر عليه و تنجيس الأرض به نوعاً بطول المدّهء فلابدٌ من القول بنجاسه 
ملحه و ترابهاء ولا أقل فى السطح الملاصق بالأرضء مع أنّه لم يذكر هذا التفصيل فى كتب الأصحابء بل اطلقوا الطهاره فى 
الملح و تراب الارض. 


اللّهم إِنَا أن يقال: إِنّه لا يعلم بتحقق ذلكك, فأصاله الطهاره و قاعدتها تحكمان بالطهاره أو يقال بأنّهِ و إن٠أمكن‏ تحقق النجاسه 
المظوو اكثال ولكه إن أنه يكيل تحنق الطيازه المط التازل علية :تعن ضير وزتة ملحاء 
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أو يقال بتحقيق الطهاره بالتبعيه» و إن فرض نجاسه الأرض بهما كما عرفتء و هو غير بعيدٍء لما يشعر به اطلالق كلمات 
الأصحات يظيار» الكل القى صاررك ملا . 


و لعل لأجل ذلك قال بعضهم بصوره الاطلاق بجواز التيمم بتراب القبر المستحيل لغلبه سيلان دم الميّت عليه» أو صيروره نفس 
الدم تراباً بالاستحالهء حيث إِنّه طاهر من ناحيه الاستحاله» فكذلكك الأرض الملاصق للتبعيهء فحيتئلٍ لا نحتاح الى تنزيله بغير 
مورد السيلان كما عن «الجواهر). 


وبالجمله: ظهر مع ذكرئا أن من جمله المطهراث و لو بالتكد هو التبعية كمافى أواتى الخمر و الفصير و محل عسل الميثك:و 
نحوهاء و الله العالم.البحث عن مطهريّه الانقلاب 


البحث عن مطهريّه الانقلاب 


و من جمله المطهّرات: الانقلاب عُدٌ الانقلاب كصيروره الخمر خلّاً من جمله المطهرات, و قد وقع الخلاف بين الاعلام فى أنَّ 
الاقلات'مل هودق الاستخالت أر عو شن #مبششل فى مقابليا» 


و السبب أنه يظهر من كلمات بعض الاصحاب أنه قسمٌ مستقل فى المطهريّه. و ذلكك لقيام الدليل على مطهّريته مع قطع النظر عن 
دليل مطهريه الاستحاله» بل قد تأمّل بعضهم فى كونه من الاستحاله. للترديد و الشكك فى تحقق تغير فى الماهيه و انقلاب فى 
الطبيعه على وجه يعتبر فى الاستحاله» و إن اعترض عليه المحمّق الآملى فى «مصباحه؛ بقوله: «لكن هذا الأخير سخيف جدَاً إذ لا 
شكك عند العرئ فى تغارر عتيقة الل و الخمر كما أنهما 


1/8١: ص‎ 


معخايراة عقلا فالتائل فى كانه من «صغريات الاستحاله نالا وجدله أصلا): 
نعم قد يعترض على ذلكك: بأنّهِ إذا كان من أفراد الاستحاله» فلم ذكر لمطهريته دليلٌ مستقلء فإنّ هذا يشعر كونه مغايراً عنها. 


لكن قد أجيب عنه: _ كما فى «مصباح الهدى» بقوله __: «لكنه ربما يُشكل فى طهره بالانقلاب بدليل مطهريه الاستحاله من 
حي صن لاه الستورنيا قا امجورو ونه سلا هذ نوع زاك عات ومين يتلام انان المسكون بالشمودواء على تين 
المتنجسء و لو لم تكن عين النجاسه فيه موجوده؛ كما هو الحق. و دليل مطهريه الاستحاله _ أعنى كون الحكم دائراً فى البقاء 
مدار بقاء موضوعه _لا يدل على طهر المستحيل اليه من نجاسته العارضه عليه بسبب الملاقاه مع المتنجسء و لذا قتيد غير واحدٍ 
منهم طهر الكلب المستحيل الى الملح, بما إذا كان ماء المملحه طاهراً لأنّه إذا كان هو أو الارض التى تقع فيها الكلب نجساً أو 
كان الماء قليلاً لا يجرى استحالته فى طهارته. 


و بعباره أخرى: دليل مطهريه الاستحاله يدل على الطهر بها عن النجاسه الثابته للمستحيل ذاتاً أو عرضاًء لا للنجاسه المكتسبه 
انعم صلم كينت ثلاقاتهاللسسين من الماء أو الادفن واكوهما )اندي عل الحاسة: 


قلنا: قد عرفت منا وفاقاً لصاحب «الجواهر» أنَّ ما ذكروه من القيد إِنّما يتم لو لم نقل بطهاره المتنجس بالاستحاله؛ و إِنَا لا حاجه 
فى الحكم بطهاره الماء الملاقى مع تبدّل الماء المتنجس بالكلب المستحيل ملحاً الى شىءٍ آخر غير نفس الاستحاله؛ فانها كما 
تُطهّر عين النجاسه و هى الكلب 
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و كذلك تطهّر الماء المتنجس معه إذا صار ملحاً. نعم لو لم نقل ذلكك فى المتنجس أو لم يصر الماء ملحاً بل كان باقياً على 
مائيته بعد صيروره الكلب ملحا فحينئذٍ يصب ما ذكر. مع أن القسم الثانى منه خارج عن دائره البحث. 


و كيف كان دعوى القطع بكون الانقلااب من أفراد الاستحاله لا يخلو عن تأمّى» و إن كان لا يخلو عن وجِهٍ كما يظهر من 
ضاحب: «الجواهرة كوثه متهاء بقوله: 3 الذى خقتضيه القواعد طهاره الكمر و العضير المستخيل بنفسه خلا...). 


و على كل حالء فإنّه لا اشكال فى قيام الدليل المستقل على مطهريّه الانقلاب بصيروره الخمر خلاء حيث تصير بعد النجاسه 
طاهراًء بل و هكذا أوانى الخمر بالتبعيه و الّا لزم منه اللغويه مع نجاسه الاناءء لأنه مستلزمٌ لتنجس الخل دائماً كما هو واضح و 
مما لا بحث فيه إذا كان الانقلاب بنفسه لا بعلاج كما يستقل بذلكك أخباره. 


البحث عن مطهريّه الانقلاب المتحقق بالعلاج 


اختلف الأصحاب فى حكم ما لو كان تحقق الانقلااب لا بنفسه بل بعلاج؛ وهو على أنحاء: تاره يكون بغير الاجسام؛ و أخرى 
معها: 


ثم على فرض الاجسام: 
تاره: بالاجسام المستهلكه فيه قبل التخليل. 


والخري» الشتلية فلحا أو داه حل طياره الشجين بالانكحاله الفائله لذلكك. 
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و ثالثهُ: ما كان بأجسام بقيت بعد خليته. 


فحينئٍ يأتى السؤال بعد القول بحصول الطهاره حتى بعلاج أنه هل هو مختصٌ بصوره ما إذا لم يكن مع الاجسام, أو يقال بها 
حتّى مع الاجسام؟ ثم على ذلك هل يكون مطلقاء سواءٌ كانت بما بقيت أو لاء أو يختصّ بالأخير فقط؟ وجوه و أقوال: 


.١‏ قول بعدم الطهاره مع العلا-ج مطلقاً كما عن الأ-ردبيلى و الخراسانى؛ بل عن «المجمع» و «الكفايه» نقل هذا القول. بل فى 
«اللوامع) نسبته الى القيلء» بل لعلّه لازم ما فى «السرائر» و «النافع» و «التحرير)» و باب الأطعمه من هذا الكتاب من عدم طهاره و 
حلته ما سقط من اناء الخمر فى خلء و إن تخدّلء هذا بناءً على ما فهمه الآبى و أبى العباس من هذا الكلام؛ و ذلكك لاتحاد 


. دون ما فهمه منها صاحب «كشف اللثام) من أن مرادهم من هذه العباره عدم العلم بتخلل الخمر المختلطه مع الخل ردّاً على 
الشيخ فى نهايته القائل بحلتيه ذلكك و طهارته إذا انقلب ما بقى فى الاناء خالاء فيكون انقلابه علامه على انقلاب ذلك المختلط» 
الذى هو القول الثانى فى المسالهء و قد التزم به الشيخ رحمه الله . 


*. و القول الثالث فى المسأله هو الفرق بين ما يُعالج به من الأعيان الباقيه بعد التخليل» و بين الخمر الواقع فى خل من الطهاره و 
الحليه فى الأول دون الثانى زمان انقلب ذلكك الخمر خل. 


. بل قد يظهر من كلام صاحب «الجواهر» هنا قولاً رابعاء و هو الفرق: 
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بين كون الاجسام التى يُعالج بها عينها باقيه بعد خليته فينجس لنجاسته؛ بواسطه نجاسه تلكك الاجسامء الموجب لاستصحاب 
النجاسه الذى لم يعارضه استحاله أو نحوها فيهاء بل لا يجدى استحالتها خلا بعد ذلكك, لسبق نجاسه الخل المستحيله من الخمر 
بها. 

و بين غير الباقيه فيطهر. 

بل قال: (إِنَّ ظاهر جمله من الأخبار. هو اختصاص الطهاره بخصوص القول الأوّلء أى أن يكون الانقلاب بنفسه لا بعلاج» و هو 
مثل: 

.١‏ خبر العيون عن الرضاء باسناده عن آبائه» عن على عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث طويلء قال: 
«كلوا الحمر ما فسدء و لا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم» .)١(‏ 

؟. و خبر أبى بصيرء قال: «سألتٌ أبا عبدالله عليه السلام عن الخمر بُجعل خلاً؟ قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها». (5) 

. و خبره الآخر عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «شئل عن الخمر يُجعل فيها الحَلّ؟ فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه». (*) 


أقوكة العمل مدن شذه الأخبار فى الساله مسكز ليل ضعك سند بعضهها أولكدى إعرائن الأسندابضتها فاناء لآن اكقاق 
الأصحاب ظاهراً إن لم يكن واقعاً ثابتٌ نقلا و تحصيلا على عدم الفرق بين انقلابه بنفسه أو بعلاج لا يبقى عينه» بل حتى مع بقاء 


عينه كما هو مقتضى اطلاق الفتاوى» 


ا-وسائل الكتيعدة الباتب+1امن أبوات الأطفيه المباحهه الحديث 7 
ال وسائل الكيدة البان" لامع أبوات'الأشري المعامة الحديك :2 لا 
#ك ناكل الشيعدة البانب لأف أبوات! الأشريه المسوية اللعديك 1 ل 
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بل ظاهر «كشف اللثام؛ و المحكى عن عباره المرتضى فى «السرائر» الاجماع عليه» كظاهر كلادم الطباطبائى بل صريحه فى 


و الخمر و العصير إن تخللا 

فباتفاق طهرا و حلا 

بنفسه أو بعلاج انقاب 

إن بقى الغالب فيه أو ذهب 

و كثره النصوص مع صبحه سند بعضها على الجواز ثالثً: 

منها: صحيح زراره عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «سألته عن الخمر العتيقه تجعل خلاً؟ قال: لا بأس». )١(‏ 
و منها: خبر ولده عبيد بن زراره عنه عليه السلام : «عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاً؟ قال: لا بأس». (؟) 


و منها: خبره الآخر الموتّق: «عنه عليه السلام أنّه قال: «فى الرجل إذا باع عصيراً فحبسه السلطان حتّى صار خمراً فجعله صاحبه 
خللاً؟ فقال: إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به». (*) 


فان الاستدلال بهذه الثلا.ثه لا يكون الا من جهه تركك الاستفصالء مع أنه يمكن المناقشه فيها بأنّها لم تكن فى صدد بيان 
الاأطاذق مق هذه العدكلةه بل النقصضوه هو يبان حلي ها تصن اكير خلا الننصرف عفن الأطلاق الى ووه كوته نفس كنا هو 
المتعارف لا بعلاج. نعمء لو كان الانقلاب بالعلاج أمراً متعارفاً غالبيَاً حتّى يستأنس الذهن به و يتبادر اليه كان تركك الاستفصال 
حيتكل موجياً لحواز الاستدلال» والكن اثباته لا يخلو عن تأمل. 


اعويائل القيسة البات امن أبوات الأشره المحدية» الحدية 
اوسائل 'الشتيعدة الباني: لاتق أنوات الأشريه الميضديفء البعد يك 
#وسائل الشيحة البانن لمن أبوات“ الأشريه المحدمة الحديك هه 
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نعم هذا الاشكال لا يجرى فيما يدل عليه الخبر الصحيح المروى عن جميل» عن محمد بن أبى عمير» و على بن حديد جميعاً 
عنه. قال: «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : يكون لى على الرجل الدّراهم فيعيطنى بها خمراً؟ فقال: خذها ثُمْ أفسدهاء. )١(‏ 


فإنه يدل على ما ذكروه لو أريد من الافساد جعله خلاً بعلاج» مع أنه يمكن أن يكون المراد من الافساد نفس انقلاب الخمر خلا 
ينهو أن فسقظ عينها مده مديدء لتقلك: الى النغل بنشسها لاد مله كدلكك بعلانع: فحيغد ترج الحديث عن موضهم 
الاستدلال. 


نعم» و الذى لا يجرى فيه الاشكال فى الدلاله على المقصود. هو صحيح عبد العزيز بن المهتدىء قال: «كتبتٌ الى الرضا عليه 
السلام : جعلت فداكك! العصير يصير خمراً قيْصبٌ عليه الخل و شىءٌ يغيره حتّى يصير خلّاً؟ قال: لا بأس به». (5) 


بناءَ على عدم الفرق بين الخمر من العصير و غيره كما هو كذلكك. 


و أبقاء شي «السرائة نقلا عن «جامع البزنطى» عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السلام : «أنّه سُئل عن الخمر تُعالج بالملح و 
غيره لتحوّل خلاً؟ قال: لا بأس بمعالجتها. قلت: فإنّى عالجتها و طينّت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت اليها قبل الوقت فوجدتها 
خمرا ابعل فى [إمباكيا؟ فال لا بأمن يذلكك الما 


اوسائل الشيعدة الباف لاقن أنوات الأشريه الصدية اللعدية ذه 
ساكل الشيدة: البامث ١‏ مع أنوابالأشرية المصوية الحدديك قر 
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ازافكك أن سنال اشير خلاو لبس ارامتكف التساد لك 


و أبشاءخي الى اهفين قال شالك أ عبدالله عليه السلام عن الخمر يْضِع فيها الشىء حتى تحمض؟ قال: إذا كان الذى صنع 
فيها هو الغالب على ما صنع فيها فلا بأس به». (؟) 


فانه يصمح التمسكك به لو حمل على صوره الانقلاب باعمال علاج فيه لا الامتزاج و الاستهلاكك الذى احتمله الشيخ» حيث قال: 
والسشاة صرو كف لآأن اللخح فعس معى نا عنصل شها80 انين 


و أمّا خبر «قرب الاسناد» عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام » قال: «سألته عن الخمر يكون أله خمراً ثم يصير خلاً؟ قال: 
إذا ذهب شكره فلا بأس). 


فحاله كحال خبر زراره و ابنه» و قد عرفت الاشكال. 


هذا مجموع ما تمسّدكوا للاطلاق» فكان العمل على ما عليه المشهور من الجواز مطلقاًء حتّى و لو كان حصول الانقلاب بعلاج» 
سوك كانيك الغ قبها براقي أرلا كما عليه الأكدن ْ 


و عليه» فلازم ذلكك هو حمل الأخبار الدّاله على ترك العلاج على كراهه ذلككء أو فرض كون ترك العلاج مستحباًء كما حمل 
الشيخ خبرى أبى بصير على ذلكك جمعاً بينهما و بين هذه الأخبار الكثيره» و لا بأس به بعد البناء على المسامحه فى السنن» بل و 
مقتضى تلكك الأخبار _ و لو بعضها _ عدم الفرق بين الباقى من العين بما عولج بها بعد صيرورتها خلا أو استهلك فيها قبل 
التخلن: خضوضاً إذا لوسظل أنه كيرا ما يعخلق من 


ادوسائل القيهة الاب لاقن أبواب الأشريه المدمه الحديك 1 أ 
اسوبائل القيعه: الباف الام أأنوات الأشريه البجومه الحدية ا 1 اا 
*- التهذيب؛ ج 4/1١١9‏ ذيل حديث .21١‏ 
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الملح و نحوه _ كما خبر البزنطى _ بعض الأجزاء الأرضيه بعد الانقلاب» فتطهر بالتبع. 


فإذاء ماعن بعض كصاحب «مجمع الفائده و البرهان» من اختصاص الطهاره بما اذا لم تبق العين, لأنّ نجاسه العين الباقيه مانعه 
من الطهاره؛ و لا دليل على طهارتها بالتبع. 

نذا له حك القيرل ند ا مح الو قاف “فون البعالجه اقيض كاد شه قب حلاف الكفارق الى حص قيهن الطلول: 
فإنّه لا ينبغى الاشكال فيه أيضاًء لمن خروجه عن المتعارف لا بُخرجه عن الآليه كى لا يفهم طهارته بالتبع ممما دل على حليه 
الخل المستحيل من الخبر. 

بل لا ينبغى التشكيكك فى طهاره جسم خخارجى طاهر من حجارهٍ و نحوها لو وقع فى الخمر و بقى فيها الى أن تخللء أو ألقى 
فيها بعض الأجسام الطاهره الطيبه الربح ليطيب ريحهاء لأن الأدله الداله على حليه اليل و طهارتها بعد ذهاب سكرهاء لا تقصر 
عن شمول مثل هذه الاشياء و الحكم بطارتهاء و هذا واضحٌ لمن يتأمّل فى جميع الأخبار, و يُخلى ذهنه عن شوب بعض الشبهات 
حتّى لا يتردد فى قبول ذلكك. 

هذا كله إذا كان ما يعالج و يقع فى الخمر من الجوامد. حكم المايعات المضافه الى الخمر بعد الانقلاب 


حكم المايعات المضافه الى الخمر بعد الانقلاب 


إذا كان المضاف الى الخمر من المايعات التى تستهلكك إذا وقعت فى ما يقع فيه» فهل يحكم بالطهاره بالتبع لأجل الاستحاله 
التى تحصل فى 
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الخمر, أو لا-؟ فيه صور و خلا.ف نتعرّض لها قريباً لكن ذهب صاحب «مصباح الفقيه) الى الفرق بين الجوامد و المايعات بما لا 
بخلوعن تأت لآله اسسعذل لذلكةة ورآن العرق لأ ساعتن غليه فى الجانات» حك يرركها جره الاتضال الس الصدرورقها 
نجسهً كعين النجسه مستقلهٌ بالأثر. بخلاف الجامدات الملاقيه للنجس التى لا تتخطى النجاسه عن سطحها الملاصق للجسمء فلا 
يرون لها ما لم ينفصل أثراً خاصاًء بل يرون نجاستها تابعةً لنجاسه النجس الملاصق لهاء و لا يتعقّلون بقائها بعد انقلاب ذلك 
الفسين جيه ظاهرا. 


و الحاصل: إِنّ مساعده العرف على التبعيه فى المائعات محل نظرء فمقتضى الأصل بقاء نجاستها و مانعيتها من طهاره المستحيل) 
انتهى. 12 


أقول: و فيه إن ما ذكره من وجه الفرق بينهما ليس بواضح. مع كون المايعات غالبى الوجود. كما أنّ عدم تخطى النجاسه عن 
ظاهر سطح الجوامد الى بواطنها لا يكون سبباً و منشاءً ره فلابدٌ أن نلاحظ وجه التفاوت و الفرق بين الموردين» و لذلك لا 
بأس حينئفٍ بذكر الصور و الوجوه المتصوّره بالقاء المايعات _ كالخل و غيرها _ فى الخمر أو عكسه كما لو وقعت مثلاً قطره 
خمر أو قطرات منها فى خل كثير كيْحبٌ منه. 


الصوره الأوللا: أن تقع فيه و أن تستهلكك فيه بلا استحاله و لا انقلاب ولا مضي زمانٍ يستحيل مثلها فى ذلكك الزمان» و لا وجود 
أمارهٍ دالّه على استحالتها فيه. 
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51١:ص‎ 


و الحكم هو عدم حصول الطهر للخمر المستهلك, و تنجس الخلّ الملاقى لهاء و قد إِدَّعلِا قيام الاجماع فى صريح «الجواهر) و 
لم يذكر فيه الخلاف عن أحدٍ إِلَا عن أبى حنيفه» و وجهه واضح. إذ لم يثبت و لم يقم دليل على طهاره الخمر بالاستهلاك؛ و 
إِلَّا يلزم أن يكون الحكم فى سائر النجاسات كالبول و الدّم ايضاً كذلك. بأن تطهر نتيجه الاستهلاك فى مايع كالخل» و هو 
بأظل بالاجتماع. 


كذاة رقن تاها اعر 1 ساورة من تجن المايع بالملاقاء خيت أذ الكل إذا لاقن التجس تسن :به معان الى آئة و شككا 
فى تأثير الخمر فى تنجسه بواسطه الاستهلاك, يكون المرجع حينئذٍ هو استصحاب حكمها الذى منه انفعال ملاقيهاء و قد عرفت 
أنه لو لا ذلكك لسرى الحكم الى سائر النجاسات. و لزم منه حينئذٍ تأسيس فقهِ جديد, بل هو مخالف لضروره المذهب بل الدين. 


نعم» قد اذعى هنا تناول لفظ الجعل و التحويل و القلب الوادره فى النصوص لمثل المورد. بدعوى مساواه الاستهلاك مع 
الاستحاله فى تغيير الاسم, و أنّه كما لا يصدق على الخمر المستحيل الى اَل اسم الخمر. كذلكك لا يصدق على الخمر 
المستهلكك اسم الخمرء فهما مشت ركان فى تغتر الاسمء هذا. 


اللي الكة :نيهوك لوقل سرون ا نالنظة اكد ف أخوانها انما تعفد ل افما[داسامشت ‏ #نكا اغن فقا عله ا 
حوّله أو قلبه. و هذه العناوين و الألفاظ لا تنطبق على حاله الاستهلاك كما هو واضح. 


51١:ص‎ 

و دعوى المساواه بين الاستهلاكك و الاستحاله و تغتير الاسم و الاستدل به قياسٌ باطل فى مذهبناء و لعلّه هو المنشأ لذهاب أبى 
حنيفه الى 

طهارتها بالاستهلاك. 

الشرووة النائيةة أن ست ها شن هه البخس الرافقه فن الها الى الحل: 


المشهور هو عدم الطهر للخمر الواقع فيه» و نجاسه الحَل بها و لكن المحكى عن الشيخ فى «النهايه) و «التهذيب» و العلامه فى 
محكى «المختلف» هو الطهاره و الحليّه لما فى الْخَلُء لأجل انقلاب الباقى من الخمر فى خارج الخلء لدلاله ذلك الانقلاب على 
حصول الانقلا.ب لما فى الل و استعداده لذلكء لوحده مزاجهماء مع أنَّ استعداد المُلقى فى الحَلَ ربما يكون أت و أكمل 
للانقلااب, لأجل مجاورته معه الموجبه لسرعه تحوّلها اليه لكن لم يحصل العلم بامتزاجه به. فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه 
علننا خصول اثقلاتن الملقى فى الكل أيضاً. 


بل قد يظهر من الحلى فى «السرائر ورود روايه على ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله لكنه ردّها بدعوى أنّها شاذه و مخالفه مع 
صو المذهب و الأدله و مضادّه مع الاجماع. 


أقول: و لعله أراد من الروايه ما هو المحكى عن «فقه الرضا بقوله: «فإن صب فى الحَلّ خمر لم يحل أكله حتّى يذهب عليه أَيَام 
و بصير حَحلَاً نم أكل بعد ذلكك»» و لأجل ذلك قال: «إِنّها شاذه موافقه لمذهب أبى حنيفه. فإن صمح ورودها تحمل على التقيه) 


انتهى ما فى «السرائر). 


هذاء و لكن الأقوى ما عليه المشهور من عدم الطهاره و الحليف لأنّه: 


ص:517 

.١‏ إن أراد الشيخ بذلك التعبد بهذه الروايه فى الحكم بالطهاره. فضعفه واضحٌ لأنّه: 

أولاً: إِنّ «فقه الرضا» مشكوك فى كونه للامام» لامكان أن يكون الكلام لمصنّف الكتاب. 

و ثانياً: انه لم يثبت كون هذه الروايه هو مستند الشيخ. 

و ثالثاً: لو سلّمنا الأمرين المذكورين» فحجتتها موقوفه على عدم اعراض الأصحاب عنهاء و الا يشكل الاعتماد عليها. 
وإزاساً: قدتعرفك مؤافقها لمذقب: الحاته التوحة لحملها على النفيه. 


". و إن أراد الشيخ من تحمّق الانقلااب فى الخارج علالمهٌ على حصول العلم بالانقلاب فى الداخل» ففى «الجواهر) إِنَّ فيه منعٌ 
لأدنّه لا.يحصل بذلك العلم و القطع و الظن و إن حصل لكنه لا يكفى فى ذلكك. مع أنه مبنيٌ على القول بطهاره المستهلكك 
كذلكك مع انقلابه الى الخليِه و فيه منت لأنه بالملاقاه يصير الحَل نجساً و لو حصل العلم بانقلابه» كما لا يخفى. 


الصوره الثالثه: هى ما لو علم حصول الانقلاب فى الخمر الواقع فى الل إِما بواسطه انقلاب أصلها المأخوذ منهاء أو لسبب آخر 
غيره» فهل تحصل الطهاره لما فى الخل أم لا؟ فيه خلاف: المحكى عن العلامه فى «المختلف» هو طهره به وعن دكشف النثاء؛ 
دعوى ظهور اتفاقهم عليه. حيث إِنْهم علقوا بحثهم على تحصيل معلوميه الانقلا.ب بانقلا.ب ما بقى من الخمر و عدمه و ربما 
استدلوا لذلك باطلاق بعض الأخبار المطلقه التاركه للاستفصال بين كون المعالج أكثر من المعالج به أو مساوياً منه أو أقل؛ مع 


ص :5917 


الحكم بطهاره الخمر المنقلبه بعلاج بأ كيفيه وقع العلاج» خصوصاً مثل صحيح ابن المهتدى حيث جعل الملاك هو حصول 
الاستحاله فى هذا الحكم, و بمساواته مع باقى الأجسام التى يُعالج بها الخمر الباقى أعيانهاء لأنّْ الوارد فى الحديث هكذا: «عن 


العصير يصير خمراً قيَصبّ عليه الحَل و شىء يغتره حتّى يصير حلا قال عليه السلام : لا بأس به». )١(‏ 


فَإِنْ قوله: «يصبٌ الكَدلى عليه» ظاهر فى كون الخلّ المصبوب فيه كثير» بل عموم قوله: «شىء يغيره حتّى يصير خلا يدل على 
المطلوب. 


مضافاً الى تحقّق الانقلااب الذى هو الملاءك فى الحكم بالطهر, و الى مساواه الْحَلٌ الملقى فيه الخمر فى كونه معالجاً باقياً بعد 
الانقلاب, مع سائر الاجسام التى تعالج بها الخمر إذا بقيت بأعيانها بعد الانقلاب. 


هذا غابة نا عدل لهذا القول: 


أقول: الأ.قوى فى حكم هذه الصوره أيضاً هو عدم طهر الخمر الواقع فى الل و بقاء نجاسته المكتسبه بملاقاته مع الخمر قبل 
الانقلا.ب: أمّرا عدم طهر الخمر المنقلب الى الكل فلأنها لو سُُّم حصول العلم بانقلابها الى الكل ولم نشكك فى صغرى 
الانقلاب» يكون مستهلكاً فى الحَلٌ المتنجسء فتكون نجساً بصيرورتها حلا متنجساً بواسطه استهلاكها فيه» و الأخبار الدّاله على 
بظيرية الايقيفالة بالفكل | لا تشم حك هذه الأساله الى قن فين 3 خضول الأمشعاله و الانقاكب برايظة الت اواك 
حت يكن علدا هري إلا" ينين عليه انن القس قن س8 عله 


اخ)رؤطائل القيعه: البانة الامن أبواى الأشريه البخدعة + الخديث 8 


ص :795 
التحوّل أو الانقلاب أو الاستحاله. 


و الاكتفاء بالانقلااب التقديرى الفرضىء بمعنى أنّه لو لم يستهلك يصدق عليه الانقلاابء مما لا دليل عليه؛ بل ظاهر الأدله 
خلاف ذلك. أى الأدله تفيد أنْ الموجب للطهاره هو الانقلاب الفعلى دون التقديرى. 


هذا كله على فرض قبول تحقّق الانقلاابء مع امكان المنع عن العلم به بعد الاستهلاكء و غلبه صفات الل على صفاتهاء و 
اندكاكك صفاتها فى صفات الحَلّ حسب اقتضاء الاستهلاكء و لذلكك نلاحظ أنّ الشيخ رحمه الله جعل انقلاب الأصل المأخوذ 
منه الباقى فى الخارج أمارءً و علامهٌ على ذلكك, و قد عرفت المنع عن حصول العلم بواسطته »)١1(‏ غايه ما يمكن المساعده معه 
هو حصول الظن به منه» لكن الاعتبار بمثل هذا الظن فى المسأله و الحكم بمقتضاه لا يخلو عن تأمّلء إذ لا دليل على اعتباره» 


غذا كله من كاحي 
ء:. لا ١‏ 7 5 5 
ومن ناحيه أخرى ورد فى المقام خبران مرويان عن أبى بصير عن الصادق عليه السلام : 


الأول: قال: «سألتٌ أبا عبدالله عليه السلام عن الخمر يصنع فيهما الشىء حتّى تحمض؟ قال: إن كان الذى صنع فيها هو الغالب 
على ما صنع فيه فلا بأس). (1) 


الثانى: قال: «سألته عن الخمر بُجعل خلاً؟ قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها». (*) 
-١‏ ).|3 لعل الاستهلاكك و الحموضه العارضه من الل تمتعان عن ذلكك. 


ا وسائل الكيحة البات لايخ أبوات الأشرية الفسوية الحديت 5 1 
#مو ناكل الشيعدة الباى لمق أبوات الأشريه النسوية الحد يك ان ا 


ص :710 


و هما يدلّان على اعتبار غلبه الخمر المعالج على ما يُعالج به بناءَ على أن تكون كلمه (يغلبها) بالغين المعجمه كما هو ضبطه فى 
الوافى) نحي السخة البوعوده.مه عبد المحقق لامي لا أن تكن بالفات. :و قن فال مناحى «الجزامن قا عن السجلسس 
قدس سره فى «البحار) أن فى أكثر نسخ «التهذيب» بالقاف, و فى «الكافى» بالغين» و هو أظهر و أضبط فعليه الفتوى. 


و الحاصل: الحكم فى المقام هو النجاسه فى الخمر المذكوره. و لو بعد العلم بانقلابها الى الحَلَ و تنجس الملاقى بهاء بل قد 
فيجةالئ التديور أ ها امغواططيا زه الخير بالتكيل: أن تكون غاله على ا عولست داهن الكل : 


كما أنّ الأقوى عدم طهاره الخمر لو تنجست بنجاسه خارجيه؛ و إن لم تبق عينهاء بناءً على تضاعف النجاسه. إقتصاراً فيما خالف 
الأصل على المتقين» لوضوح أن الاقاكب: كان ظيرا التحاتة الكدوى جذاتبا اتسنا فارضها تافارج قلق اعيل الجر 


قد يقال: بأنّه يمكن أن نفرض فى الصوره الثالثه بأنّه قد لا توجب ملاقاه قطره من الخمر نجاسهً فى الخلّء و هو فيما إذا فرض 
العلم بانقلااب الخمر خلاً بمجرد وقوع القطره فيها قبل الاستهلاكك بحسب الزمان بأن انقلبت فى آن الوقوع ثم استهلكت فى 
الآن الثانى فتطهر بالانقلاب؛ و يصير الطاهر مستهلكاً فى الخلّ. 


و لعل هذا هو مراد السيّد فى «العروه) من الاستثناء فى المسأله الرابعه ذيل حكمه بعدم طهاره القطره من الخمر الواقعه فى الحَلء 
بقوله: ( إلا إذا 


ص :1982 


علم انقلابها خلاً بمجرد الوقوع فيه....» و لعل هذا يطابق مع ما نقله صاحب «الجواهر» عن «كشف الغطاء» حيث استثنى و 
استدرك فى ذيل المسأله و قال: «و لكن فى كشف الاستاذ أنه إن استحال الى المحال ولا نم رجع هو و المحال الى ما استحال 
مله طهر ةو إن أحال و لم يستحل بقى على نجاسته» ثم وجهه صاحب «الجواهر) بقوله: «و هو لا يخلو من وجه) هذا. 


و لكن قد نوقش فيه: _ كما عن المحمّق الآملى فى «مصباح الهدى» _ بأنّه: «إن قلنا باشتراط غلبه العلاج عليهاء فلا تطهر بهذا 
الانقلا.ب, و إن لم نقل باشتراطها فهى و إن تطهر بالانقلاب» لكنها تنجس بقاهريّه الحَلَ المتنجس عليها و استهلاكها فيه و لا 
دليل على تبعيه الخلّ فى طهره لهاء لما عرفت من ظهور النصوص فى طهر الخمر بالانقلاب فيما إذا بقى بعده, لا ما إذا هلكك 
عرفاً و لم يبق منه شىءٌ يصدق عليه اسم الخمر أو المنقلب عنه مع ما فى طهر الخل الكثير كالحبٌ منه بتبعّته لانقلاب قطرهٍ من 
الخمر التى وقعت فيه فاضمحلّت فى أجزائه. مِن البعد و الغرابه مما لا يخفى» لعدم صدق التبعيته عرفاً حينئذِ» بل الأمر فى التبعته 
بالعكس» بمعكق :صدقها على القطره المشتتحله ف الكل لاعن الخل المفسحله فيه القطرءه .و لعل هذا ظلاهة لا يشبغى الارثيات 
فيه» اتتهى محل الحاجه. )١(‏ 


قلنا: ما ذكره من الاشكال واردٌ إن جعلنا الانقلا.ب و الاستهلاكك فى زمان واحدٍ أو فى زمانين» مع تقدّم الاستهلاك على 
الانقلاب, فإنّهِ حينئذٍ يكون التنتجس مقدماً فلا يمكن القول بحصول الطهر مع الانقلاب: و أمَا لو 


00 _ 1/875 ).مصباح الهدى, ج‎ -١ 


ص :791 


فرض عكس ذلكك بأن كان الانقلااب مقدماً على الاستهلاكء أو قلنا بأن وقوع الانقلاب فى آن الملاقات مع قطع النظر عن 
تحقّق الاستهلاك بعده رتبه لا مانع منه. حتّى يكون الحكم هنا مثل حكم ماء العُساله بناءٌ على نجاستهاء حيث أنّها تُطهّر المحل 
بأل ملاقاتها للمحل لكنها تتنجسء فكأنها تفعل فى المحل فعلها و هو الطهاره و تنفعل بالمحل و تكتسب 


منه النجاسه. 


بيان ذلكك: لا يخفى أنَّ ما ذكر من الرتبتين» أو فرض تقدم الانقلااب على الاستهلااك أمرٌ دقيق عقلى لا يبع فى الأحكام 
الشرعيه إلا إذا قام دليلٌ تعبدى عليه» كما قيل بذلكك فى ماء الغساله؛ لأنّ العرف لا يفهم فى مثل المورد أن يكون فى البين 
تقدّمٌ للانقلااب على الاستهلاك أو عكسه. لو لم نقل بأولويه قبول الشانى لديهم المستلزم لنجاسه الخلّ بملاقاته مع الخمر 
النجسء و عليه فالحكم بالاستثناء فى هذا الفرض و قبول الطهاره فيه لا يخلو عن خفاءِ. خصوصاً مع ملاحظه كون الحكم مخالفاً 
للأصلء الموجب للاقتصار على موضع اليقين» فليتأمّل. حكم انقلاب بعض النجس دون الباقى 


حكم انقلاب بعض النجس دون الباقى 


بقى هنا البحث عن فرع و هو أنّه لو تخلل بعض الخمر المجتمع دون جميعه. لم يطهر الباقى المتصل به قطعاًء و هذا مما لا كلام 
فيه لكو اند موق أن راضيظ اند ذا ان سق خيرا و سيا نط[ شعن الاق وطلها أء لذ جسن إلا كاف اشيرق 
العالى دون السافل و إِنَا لا ينجس» أو 


ص :191/8 
إذا كان فى المسامت دون غيره؟ فيه وجهان: 


أقواهما _ كما فى «الجواهر؛ _ هو الأوّلء لعدم اندراج المسأله فيما دل على عدم سرايه النجاسه من السافل الى العالى» فيبقى 
الحكم داخالا تحت القاعده من السرايه فى المايعات مطلقاً إذا لم يكن لها دف و لازمه هو الأخذ باطلاق نجاسه ملاقى النجاسه. 
كما لا يخفى. 


هذا تمام الكلام فى الخمر إذا صارت خلا حيث ثبت أن الانقلاب المذكور يعدّ من جمله المطهّرات. فى انقلاب العصير العنبى 
فى انقلاب العصير العنبى 


الثابت أن من جمله المطهرات انقلاب العصير العنبى» و عليه فلابدٌ من البحث عند فى المقام» فنقول: إن العصير سواءٌ كان عنبيا 
أو كوبا قن همير خير ا وكدالا شبعرة قعل الأول أ ذا عبار بالغليان أو ظيوو مر أءاقا الكال اند نحى: إثنا أن يكو مه 
أفرادها حقيقهً» فلا اشكال فى نجاستها إذا قلنا بنجاسه الخمر لسكرها. 


أو يكون من أفراد الخمر لا حقيقةَ بل حكماً لاشتراكك وجه العله فيه و هو السكريه؛ فإذا نجس بذلكك فلا يحصل لها الطهاره الا 
بصيرورته خََلَا فلا يؤثر ذهاب ثلثيه فى طهره للاجماع بقسميه عليه كما فى «الجواهرا. 


و أما إذا لم ينقلب خمراً و قلنا بنجاسته بالغليان أو غيره» فلا يطهر حينئظٍ إلا بذهاب ثلثيه. ضروره تبعتّه زوال نجاسته لزوال حرمته 
الثابت بالذهاب المذكور اجماعاً و سنةٌ مستفيضةً حدٌ الاستفاضه إن لم تكن متواتره» كما 


ص:5194 


و كنك كا قه طهر العضول :انقاقيدة 32 1و :جتاطات افيف عه نانددو الكلاك المم انض لدو المؤاول :و #تدوهما قن الطهار: 
دوق المتفسيلة عر المرقطة ةو .سعفاة ظينازه هذه الألموز من فخوئ الأندله الوادره فى العصير من الطهاره» بل فى «اللُوامع) 
الاجماع عليه» مضافاً الى أنّه لو لا ذلكك لزم منه الحرج و المشقّهء كما أن الأمر كذلكك فى طهاره أوانى الخمر المنقلبه خَلَا و 
آلات النزح و النازح» و جوانب البثر و أطرافها إن قلنا بنجاسه ماء البثرء لاتحاد الجميع فى الملاكك أو قياس الأولويه. 


بل نقل صاحب «الجواهر» عن كشف استاذه: أنه يطهر بذلكك أيضاً ظاهر ما دخل فيه و باطنه ابتداءً أو بعد الغليان و الاشتداد» من 
تراب و أخشاب و فواكه و غيرهاء و وجه تمام ذلكك: اطلاق ما دل على الحليه» و ترك الاستفصال الملزمه للطهاره له و للآلات» 
و لفحوى طهر الأجسام المطروحه فى الخمرء و حكم المقام أيضاً كذلكك لعدم معقوليه الفرق بين الموردين. 

نعم» يعتبر فى الطهاره بالتبعيه صدق الحضور حال تحمّق طهاره العصيرء فلا يشمل ما كان غائباً عنه فى وقت تطهيره إِلَا بما لا 


ينافيهاء و عليه فلا تطهر الآلات غير المستعمله. بل و لا الآلات المستعمله و المتروكه حين تحمّق الانقلاب. 


بل فى طهاره شيخنا المرتضى بعد ما صرّح بطهاره الاناء» و إن كانت أجزاء العصير عالقه بأطرافه الفوقانيه» قال: «و تطهر أيضاً 
الآلات التى 


ن :1 


يزاولها و إن كان العصير الغير المثلث عالقاً بهاء و كذا ثياب العامل إذا لاقت شيئاً من العصير قبل التثليث» كلّ ذلكك لفهمه من 
الاطلاقات» و تركك الامام عليه السلام لاستدراكها عند الحكم بطهاره نفس العصيرء مع عموم البلوى و عدم تعرّض السائلين 
للسئوال الكاشف عن فهم ذلكك من الاطلاقات. و من ذلكك يعلم أن الضابط فى التبعيّه الأ-مور التى تلا.قى العصير غالباً عند 
التثليث» انتهى كلامه. 10 


أقول: ما ذكروه من الاستكشاف من الاطلاق و ترك الاستفصال أمث جد إن قلنا بالنجاسه بعد الغليان» كما عليه عدّه من الفقهاء. 
و أمَا إن لم نقل بذلككء و جعلنا تلك الأخبار علامه و أمارء على طهاره العصيرء و أنّه لا ينجس ما يلاقيه حتّى يجب غسله. فلا 
تكون طهاره الآلات حينئذٍ تبعته كما عليه صاحب «مصباح الفقيه). 

ولك على كل حال و تقدير تكون الآلاث طاهره فيما شقن كوتها كذلكك» و أنا لو شكك فى تبعتدها لأجل بعضن العوارض قل 
يحكم بالطهاره على القول بنجاسه العصير بالغليان» فضالا عتما لو ظن بالعدم فى التبعيه» للاقتصار فيما خالف الأصل على موضع 
اليقين. 

فروع مسأله انقلاب العصير العنبى 


الفرع الأوّل: فى أن مطهريه الذهاب و محلليته خلاف للأصلء فلابدٌ من الاقتصار على القدر المتيقن فى مطهريه ذهاب الثلثين و 
محلليته» و هو 


41 ).كتاب الطهاره للشيخ/‎ -١ 
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صوره كون وقوع الغليان مع فرض نجاسته بالنار لا بالشمس و الهواء و طول البقاء» ولا بالمركب منها جميعاً أو من الاوّلِين معهاء 
ولق الاق «لكسيمفي اللقيام كراسي «النعراشودى العاف اميتي +الناري و الستةق :والنرووه اياف الوراء الينا 


الفرع الثانى: المهم فى التحليل هو الذهابء و لا حاجه فيه من البحث عن كيفيّته الذهابء و أنّه هل كان من جميع الجوانب» أو 
من جانب دون جانب آخرء لأن الملاكك هو صدق ذهاب الثلثين. نعم لو علم تحمّقه من جانب دون آخر لابدٌ أن ينتظر ذهابهما 


منه. 

الفرع الثالث: المعتبر هو صدق ذهاب الثلثين عرفاء و هو قد يتششخخص بالوزن تارء و بالكيل أخرىء و بالمساحه ثالث و قد يدّعى 
كون المتعارف فى تشخيص ذلكك هو الأخيره و الظاهر كفايته؛ لأنّه الغالب كما قد يختبر ذلكك بالمسطره و نحو ذلك لتعسّر 
الوزن و الكيل غالباً» و لكن التقدير بالوزن يكون أخصٌ مطلقاً من غيره؛ فلا شبهه فى كفايته. و فرض التخلف فيه مجرّد فرض لا 
تحقق له بحسب العاده. 


مع أنه يمكن استفاده كفايته من لسان بعض الأخبار: 


منها: خبر عقبه بن خالد» عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى رجل أخذ عشره أرطال من عصير العنب فصبٌ عليه عشرين رطلا ماء 
ثم طبخهما حتّى ذهب منه عشرون رطلاً و بقى عشره أرطال» أيصلح شرب تلكك العشره أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو 
حلال». 4310 


ات )رؤسائل القيعه: البات رمن أبرات الأشريه الضديه ‏ الحدريث ١‏ 


ص:7١"‏ 
و منها: خبر ابن أبى يعفورء عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «إذا زاد الطلاء (1) على الثلث أوقية (3) فهو حرام». 50 


فإِنّ التقدير بالأسوقيه فى الزائد شهادةٌ على أن العبره فى المزيد عليه هو الوزن كما لا يخفى, و ذكر الكيل ليس إِلَّا كونه أحد 
الطرق:الذاله على الفبديظه إلا أنه اعنيظ جزم المسناخة الميعه على المسافتك و النقر بت فنينده الصعية يكو الكيل ا خوطيبو 
لأجل ذلكك ذكر الثلاثه لبيان التقدير» و إن كان بعضها أضبط و أحوط من الآخر. 


وبالجملة؛ ظهر :2 ] ذكرتا أن حليه العصين وظياره لديكرة الابذهاب القن أو الخليه إن كان خسرا للأصل :و اطاخق 
النصوص و الفتاوىء» و عليه فما ورد فى «اللوامع) من طهارته و حليته بصيرورته ديساً وإنلم يذهب ثلثاه حاكياً له من «الجامع) 
مستنداً باصاله الطهاره و الحليه و اطلاق دليل طهاره الدبس و حله ليس على ما ينبغى لوجوب الخروج عئّنا ذكروا بما عرفت من 
دلاله الدليل على خلافه. 


و أضعف منه: التمسكك لطهارته و حلتّته بدليل الاستحاله» لوضوح أنه ليس منها عرفاً قطعاً. البحث عن مطهريّه الانتقال 
البحث عن مطهريّه الانتقال 

ذهب بعض الفقهاء الى أن من أفراد المطهرات الانتقال» و هو كما فى 

١-).ما‏ طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه» «الصحاح» عاع امع طلا. 


مك ) الأوقه وتماسيعه كاقيل وزاثه اويفين فرهماء الناك لعزت 18/86 وق 


ص :”77 

«الجواهر): «انتقال شىءٍ كم بنجاسته باعتبار اضافته الى محلّ خاصٌ الى محلٍ آخر حكم الشارع بطهارته باضافته اليه). 

و عرّفه الهمدانى فى «مصباح الفقيه) بأنّه: «حلول النجس فى 06 آخر حكم الشارع بطهارته عند اضافته الى ذلكك المحل). 
أقول: التعريف الأول أحسن. لأنّ الاتتقال وصف الموضوع فيتبع حكمه لا وصف الحكم أوَلاً و بالذات. 


و كيف كانء فقد مثْل له بمثل انتقال دم ذى النفس المحكوم بالنجاسه الى غير ذى النفس من القمّل و البق و نحوهما المحكوم 
بطهارته» و أنه يكون من جمله ما يحصل به الطهاره» و هذا مما لا اشكال فيه فى الجمله إِلَا أن الكلام فى أنّهِ هل يعد بنفسه من 
المطهرات مستقلاً فى قبال الاستحاله و الانقلا.ب, أوأنه ليس منها بل كان وجه طهارته من باب تبدّل الموضوع عرفاًء فيتبدّل 
حكمه بالتبع لا من جمله المطهرات التى تبقى موضوعه مع تبدّل حكمه فى بعض الموارد؟ فيه خلاف: من الذى يظهر من بعض 
الأصحاب هو الأنوّل؛ كما صرّح بذلك صاحب «الجواهر» حيث قال: «و الانتقال الذى عَوِدّه غير واحدٍ من الأصحاب من 
المطهرات» مع أنّهِ بنفسه قد صرّح فى أوَّله بن ليس منهاء و إن كان قريباً اليها بل متحداً معها فى تقرير الدليل. 


أقول: يقتضى المقام من تقرير صور المسأله و ملاحظه كيفيتهاء فنقول إِنْ الانتقال يتصور بصور عديله: 


الصوره الأولل: أن يكون الانتقال موجباً لانقلاب الموضوع و 
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استحالته عرفاً بل عقللا الى المنتقل اليه» كانتقال دم الانسان الى بدن حيوانٍ لا نفس له كالبقٌ و القمّل و البراغيث و يصير جزءاً 
انال قلاتوع لحم و عظميه ودكامة عل اررق العشان بي كلك نه الالييارة ميك ضور ءا هق بدقهة و كا تقال ساء التيحسن أو الول 
الى النبات و الاشجار عن طريق عروقه و أصوله؛ و صيرورته جزءاً منهماء لا مجرد رسوبه فيهما و وروده فى باطنهما عن طريق 
الحُلل و الفرج فهذا القسم من الانتقال مطهرٌ قطعاًء لكنه لا يخفى أنه ليس شيتاً وراء الاستحاله التى قد عرفت حالهاء فإنّ الأمثله 
المذ كورة من مضأةيقهاء فكون حكية حكنهاة وعله فعد هذه الأمور من الأنتقال يتحو الاستقلال لأ.مخلو عن مسامحه: 


الصوره الثانيه: أن يكون الانتقال على صوره لم يتحقّق فيه الاستحاله؛ مثل دم الانسان الذى يمضه العلق و يبقى فى جوفه مخزوتناً 
لكن ينقطع اضافته عن الانسان» و يضاف الى العلق و يقال إِنّهِ دم العلق. 


أقول: و لا يتخفى أنه لا بخلو من اختمالات» لأنه: 


.١‏ ما أن يكون لكل واحدٍ من دليلى دم الانسان و دم العلق عمومٌ يشمل هذا المورد, بأن ٠‏ يدل نجاسه دم الانسان بعمومه على 
نجاسه هذا الدم الذى صار فى جوف العلق و انقطع عن الاضافه الى الانسان» و يدل عموم دليل طهاره دم العلق على طهاره ما 


فى جوفه من دم الانسان و اضيف الى العلق و لو مع عدم صيرورته جزءاً من بدنه. 
'. أو لا يكون لكل منهما عمومٌ يشمل المورد. 
*. أو يكون لواحدٍ منهما عموم يشمله دون الآخر. 


و لازم الوجه الأوّل هو تعارضهماء و حيث تكون النسبه بينها عموماً من 


7١06: ص‎ 


وجه. فمع أظهريه أحدهما يؤخذ به و الما يحكم بالتساقط و الرجوع الى الأصول العمليه» كما هو لازم الاحتمال الثانى حيث لا 
عموم لشىءٍ منهماء فإذا فقد النصّ لابدّ من الرجوع الى الأصول العمليه» كما أن مقتضى الاحتمال الثالث و الرابع هو الرجوع الى 
العموم الموجود فى البين من النجاسه فى دليل دم الانسانء أو الطهاره فى دليل دم العلق. 


و أمَا فى مقام الاثبات و التحقيق: فهو عدم امكان اثبات عموم لدليل دم الانسان حتّى يشمل مثل هذا الدم الذى انقطعت اضافته 
عنه و وقع فى جوف العلقء لأنّ ما يدل على نجاسه دمه منصرفٌ عن مثل هذا الدم الى الدم الذى لم ينقطع عن اضافته اليه عرفا 
كما أن دليل طهاره دم العلق منصرفٌ عتما لم يصر جزءاً من بدنه الى ما صار كذلك, فحكم هذا الدم فى بطن العَلّق يكون 
كحكم المأكول الذى دخل فى معده الانسان و قبل أن يعد جزءاً من بدنه» أى قبل هضمه. و حينئذٍ إذا فقدنا العمومين؛ فلا 
محيص من الرجوع الى الأصول العمليه؛ و الجارى منها فى المقام هو استصحاب النجاسه الثابته له قبل حلوله فى جوف العلق. 


لا يقال: كيف يجرى فيه مع أنه تابعٌ لموضوعه. فإذا تبدّل الموضوع يدل حكيه افا لان المفروض انقطاع اضافته من الانسان» 
فلابدٌ من انقطاع حكمه و هو النجاسه. 


لأنا نقول: الحاكم فى بقاء الموضوع فى القضيتين من المتيقنّه و المشكوكه و عدمه هو العرفء و لا اشكال أن هذا المشكوكك 
عتدهم .هق 


ص :702 
بعينه ذاكك الذى حكم بنجاسته. و التغيير إِنّما هو فى اضافته لا فى ذاته. 


نعم» لو أنكرنا كون الحاكم فى اتحاد الموضوع و عدمه هو العرف بل التزمنا بأنَ الحاكم هو العقل و هو حاكمٌ باتحاده» أو 
التزمنا بأنَ الحاكم هو العرفء لكن بما يستظهره من لسان الدليل لابما يفهمه بحسب ارتكازه؛ فالمرجع حينئذٍ قاعده الطهاره, 
فحكم بطهاره هذا المشكوك بمقتضى هذه القاعده. 


هذا كله على حسما تحلقه المجنق الآخل ررحم انهف راس 


أقول: ينبغى أن أضيف اليه أن العرف برغم أنه يحكم ببقاء الموضوع و أنه مع كونه فى جوف العلق هو دم انسان» دون الرجوع 
الى دليل الاستصحابء لكن نقول بأنّ لسان الدليل على أن (دم الانسان نجسٌ) يوجب الحكم بنجاسته. لأنّ الأحكام تابعه 
للموضوعات فى كل 

دليل يرى العرف بأنّه ذلك الموضوع فيتبعه حكمه؛ فلا حاجه حينئذٍ الى الأخذ بالاستصحاب. 

اللّهم إلا أن يقال: باحتمال دخاله الاضافه فى صدق الموضوع المفروض هنا قطعه عن الانسان» فمع عروض هذا الشككء يكون 
المرجع الى الاستصحاب و يقال بِأنّ هذا الدم قبل انقطاعه عن الاضافه كان نجساً قطعاً و الآن نشكك. فيحكم ببقائه على ما كان. 
وهو المطلوب. 

هذ قافا إلى أله لو يفكمنا ساسنه فى التكال كان هو القذاو الشفخ ”2 ]ا لأجل أله مويعه ففنيله الدليل أو لا ققيله 
الاستصحاب لأجل الشككء كما لا يخفى. 


الصوره الثالثه: ان تبقى اضافته الى الانسان مع حدوث اضافه أخري منه الى العلق. 


ص :717 


و الحق هو الحكم بنجاسته لا من جهه دليل الاستصحابء بل لاجل شمول عموم دليل الدم له مع عدم شمول عموم دليل دم 
العلق» فهذه الصوره مشتركه مع الصوره الثانيه فى النجاسه؛ و لعل السبب فى ذلكك أظهريه عموم دليل دم الانسان مع اضافته على 
الاضافه اللساحقه للعلق» إن «فرض عمومٌ لدليل دم العلق على طهارته للمورد, و إِلَّا فالحكم مستندٌ الى عموم الدليل بلا وجود 
معارض. و مقتضاه النجاسه. 


الصوره الرابعه: و هى أن تبقى الاضافه للانسان من دون حدوث اضافه ا الى العلق إِلَّا بنحو اضافه المظروف الى الظرف» 
نظير ما لو اجتمع الدّم فى القاروره. فإنّه لا اشكال فى صدق دم الانسان عليه و حكمه النجاسه» كما هو واضحٌ لدخوله تحت 


هذا تمام الكلام فى الصور الأربع بمقتضى الدليل فى كل صورهٍ من الصورء و قد عرفت من جميع ما ذكرنا أن نفس الانتقال ما 
لم يحكم العرف بأنه من دم غير ذى النفسء لا يوجب الحكم بالطهاره» فمع صيرورته من دمه و جزء بدنه» يدخل تحت قاعده 
الاستحاله» و عليه فعدٌ الانتقال من جمله المطهرات لا يخلو عن تسامح. و الله العالم. 


أقول: و ممما ذكرنا يظهر العله و وجه اهمال المضئّف ذكر الانتقال من جمله المطهرات. لأنّه ليس منها حقيقه, كما أنه لم يذكر 
مخ جلها الامتخالة عدا ما احاليه النان: و لعل وه ذكرها بالخصوض استشعان مطهرئه الثار يتفسها كالعتمسنء' أو استظها ها مرخ 
بعض الأخبار» و إن قصرت عند بعض _ كالمحقق الهمدانى رحمه الله _ عن اثبات ذلكك. 


ص :708 


مطهريّه التشرّف الى الاسلام 


من جمله المطهّرات التى أهمل ذكرها المصئّف هو التشرّف الى الاسلام» وقد عدّه بعض الأصحاب منهاء بخلاف صاحب 
«الجواهر؛ حيث صرّح أنه ليس منها و إن كان قريباً اليهاء بل متحداً معها فى تقرير الدليل حيث أنه غير واحدٍ من الأصحاب 
عدوّه منهاء بل لا أجد فيه _ أى فى مطهريته _ خلافٌ» بل حكى الاجماع عليه فى «المنتهى» و «الذكرى» و غيرهماء بل هو من 
الضروريّاتء فلابدٌ أن يعلم أن الاسلام يطهّر عن نجاسه الكفر بجمع اقسامه إِلَا الارتداد الفطرى للرجل خاصّه دون المرأه بل و 
الخنثى المشكل و الممسوح. 


أقول: هنا دعويان: الأولى: كون الاسلام مطهّراً للكافر بجميع أقسامه. 


و الدليل عليه: _ مضافاً الى الاجماع المحكى عن العلدامه و الشهيد الأنوّل؛ بل قد يقال بأنّه من الضرورياتء و لم يعرف فيه 
خلاف _ وجود نصوص دالّه على ذلكك: 


منها: صحيح على بن جعفرء عن أخيه أبى الحسن عليه السلام » قال: «سألته من مسلم تنضّر؟ قال: يُقدل و لا يُستتاب. قلت: 
فنصرانيٌ أسلم ثُمْ ارتدٌ؟ قال: يستتاب فإن رجع و إِلَا قتل». ا 


و رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محترد )١(‏ حيث يدل على أن الكافر إذا أسلم يصير طاهراً حتّى إذا ارتد ثم رجع بعد 
الاستتابه» فإنه يطهر بذلككء فيشمل اطلاقه جميع أقسام الكفر إَِا ما خرج بالدليل. 


-١‏ ).وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب حدٌ المرتد» الحديث ه. 


عن 55 


و منها: مرسل ابن محبوب, عن غير واحدٍ من أصحابناء عن أبى جعفر و أبى عبدالله عليهما السلام : «فى المرتدٌ يُستتاب» فإن تاب 
و إِنَا قتل» الحديث .)١(‏ 


حيث إِنّه أيضاً باطلاقه يشمل جميع المرتدين حتّى الفطرى إِلَا أن يخرج بدليل. مطهريّه التشرّف الى الاسلام 


بل قد يقتِد بواسطه هذين الخبرين اطلاق بعض النصوص الداله على عدم قبول توبه المرتد مطلقاء مثل صحيحه محمد بن مسلم» 
قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد, فقال: مّن رَغِْبٍ من الاسلام و كفر بما أنزل على محمدٍ صلى الله عليه و آله فلا 


توبه له» وقد وجب قتله» و بانت منه امرأته» و يقسَم ما ترك على ولده». (7) 
ناتغل اقول الاوقه للب تن وكا قميه مق القطري و الملى: 


ولكن يمكن منع اطلااقه و القول بأنّه مختص بالفطرى, بدعوى أن الموصول فى قوله: «مَن رَعْبٍ عن الاسلام... الى آخر) كنايه 
عن المسلم؛ فيصير حينئذٍ مثل صحيحه على بن جعفر مختصاً بالفطرى, فلايشمل الملىٌ حتّى يحتاج الى تقييده بذيل صحيحه 


نعم» لابدٌ من تقييد اطلاق ما فى مرسل ابن محبوب من قبول توبه المرتد مطلقاً حتّى و لو كان فطرياء بما جاء فى صدر صحيحه 
على بن جعفر عليه السلام » بأن يكون حكم قبول التوبه مختصاً بالملئ و مَن يمكن قبول 


-١‏ ).وسائل الشيعه: الباب " من أبواب حدٌ المرتد » الحديث ؟. 
اسان الشيعه: الباب ١‏ من أبوات حدٌ المرقد : الحديث ؟. 


ضن 111 
توبته من الفطرى كالمرأه و من بحكمها. 


و بالجمله: نتيجه الجمع بين هذه النصوص إفاده ما هو المطلوب من قبول توبه المرتد مطلقاً _ إلا الفطرى _ إذا كان رجلا و 
عليه فطهاره المرتد الملىّ مستفاده من هذه الأخبار بلا اشكال. حكم المرتدٌ الفطرى 


البحث عن حكم المرتدٌ الفطرى 
أمَا المرتدٌ الفطرى فالبحث فيه يقع فى أمور: 


الأأمر الاوّل: فى المراد من المرتدٌ الفطرى, و هو هنا ليس مورد بحثه فى «الجواهراء فإذا بلغ البحث اليه فى مقامه نذكر ما هو 


حقه. 
الأمر الثانى: فى قبول توبه الفطرى. 
وقد وقع الخلاف فى قبول اسلامه و عدمه على أقوال: 


.١‏ قول بعدم القبول مطلقاًء و هو المنسوب الى ظاهر المشهورء بل عن صاحب «الجواهر» نسبه نقل الاجماع على ذلكك من 
صاحب «كشف اللّثام) فى مبحث المواريث» كالمحكى فى باب الحدود منه أيضاً عن «الخلاف»» المؤيد بالشهره المحكيه» بل 
تعروقه #لكلوقن كليات الأعيدات عق ا رمليه رسال العسليات 


؟. وقول بالقبول مطلقاًء أى ظاهراً و باطناء و هو النقول عق أبى على كنا نقله ساحيه والجوافرة: 


*. وقول بالتفضيل نين قبوله باط لأظاهراء و هو مختار الشهيد النانى فى «المسالكك»: وصاح «الحدائق»: 
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؟.وقول بالتفصيل يو مق انكر الجهاد قن أو اعد اعافلة تقل توسو بون سن أنكر شبينا من الظرؤزقات فقن هذا مما طهر 
من كلام صاحب «الجواهر) اختياره. 


ه. كما يظهر من صاحب «الجواهر» اختياره أيضاً تفصيللا آخر و هو القول الخامس فى المسأله بأن قبل توبته لما يتعلّق بعمل 
بنفسه. بخلاف ما يتعلّق بالغير» بأن لا يؤتم به» و لا يستنيب و نحوهماء فيعامل بالنسبه الى نفسه معامله المسلم؛ فيبنى على طهاره 
بدنه و صححه وضوئه و غسلهء فيصلَّى و يصوم. و بالنسبه الى الغير يعدّ كافراً و نجس العينء إذ لا يظنّ بأحدٍ من القائلين بعدم 
القبول الا-لتزام بجواز تركه للصلاه و الصوم و غيرهما من الأشياء المشروطه بالطهاره التى تعذّرت فى حقّه بناءَ على كفره و 
نجاسته. 


أقول: الأقوى عندنا كما عليه المتأرين كالمحقّق الهندى و الآملى و السيد فى «العروه» هو قبول توبته و اسلامه ظاهراً و باطتاء 
قات رمات ف 


والدليل الذى يمكن إقامته: 


الأوّل: صدق المؤمن و المسلم عليه بعد ما آمن بالله و برسوله. و صدّق رسوله فى جميع ما أنزله الله تعالى عليه» و اعترف و أقرّو 


تديّن به له و عرفاً و شرعاً. 

فاما الأوّلان فواضيُ, و أمّا الاخير و هو الشرع فلأنّه من الواضح أنّ ما حدّده بعض الأخبار لتحمّق الايمان» ليس إلا ما ذكرنا من 
الاقرار و الاعتراف بما عرفت» كما ورد ذكره و تفصيله فى باب كفر منكرى الضرورى من تحديد الايمان فى جملهٍ من الأخبار 
المعتبره. 


7”١١:ص‎ 


هذاء مضافاً الى أن نفس التوبه بما هى توبٌ» فلا ينبغى التأمّريل فى قبولهاء لأدنّه مضافاً الى أن قبولها يعدّ أمراً عقليَاً و يحكم به 
العقل كما يحكم بوجوبها أيضاًء و ليس مما يثبت قبولها أو عدمه بالدليل السمعى _و إن يعدّ هذا البحث خارجاً عن حدود 
حرفا النقه لكي قفي الله الجوالا تو المت قن لكف أذ السوياة عو عدن الطلمه اقل و تر ويه عد ابكسد ااه رحس 
تعالى» و التقرّب اليه» و التوبه توجب ازاله تلكك الظلمه» و غسل القلب عمًا أحاط به من قبل المعاصى و الآثام من الدرنء و بعد 
التوبه لا- يبقى عليه شىء من الدرنء و عليه فالأمر حينئفٍ يدور بين وجود التوبه و عدمهاء لا أنْها بعد الوجود يدور أمرها بين 
القبول و الرد» فايجاب التوبه عليه من ناحيه الشرع مع ردّها و عدم قبولها عنه يعد أمراً لغواً ولا يصدر عن الحكيم. فإنّه سبحانه 
منزّه عن ذلكك. بل تعالل الله عن ذلكك علوَاً كبيراء و هذا واضح لاخفاء فيه. 


كما لاخفاء فى ما يترتب عليه فى النشأه الآدخره من الخلا.ص عن العقاب. و البلوغ الى الثواب» لوضوح أنه بيعد ارتفاع درن 
المعصيه لا يبقى للعقاب منشأ أصلاء مضافاً الى إفضاء أمره الى الربٌ الرحيم الرؤف الذى هو أرحم الراحمين. 


أقول: نعم يبقى هنا ما قد يتوهّم مما ورد فى لسان بعض الأخبار فى حقّ المرتد الفطرى من أنه يُقتل و لا يُستاب؛ هو عدم قبول 


توبته واسلامه: 


منها: صحيحه محمّد بن مسلمء قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد؟ فقال: مَن رغب عن الاسلام و كفر بما أنزل على 
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فلا توبه له» وقد وجب قتله» و بانت منه إمرأته» و يقسَّم ما ترك على ولده». )١(‏ 


و منها: روايه عمّار» قال: «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتدٌ عن الاسلام» و جد محمداً نبوته و 
كذدّبهء فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلكك منه. و امرأته بائنه منه يوم ارتدّء و يقِسَم ماله على ورثته» و تعتد إمرأته عدّه المتوفى عنها 
زوجهاء و على الامام أن يقتله و لا يستتيبه». (5) 


و منها: خبر الحسين بن سعيدء قال: «قرأتٌ بخط رجل الى أبى الحسن عليه السلام : رجلّ ولد على الاسلام ثم كفر و أشركك و 
خرج من الاسلام» هل يستتاب أو يقتل و لا يُستاب؟ فكتب: يُقتل). 20 


و لكن جاب عنه: بأنَ المراد بهذه الروايات على الظاهر عدم قبول توبته بالنسبه الى الآثار الشرعيه الدنيويه المستّبه عن كفره. لا 
عدم قبولها فى الواقع بينه و بين الله تعالى بالنسبه الى ما يتعلق بأمر الآخره. 


مع أنّ عدم قبول توبته معناه أن ندامته على كفره الصادر منه» غير موجبه لمحوه و صيرورته كالعدم, و هو لا يقتضى عدم قبول 
اسلامه الذى يصدر منه بعد ذلكك. نعم اسلامه اللاحق لا يوجبٌ الجبّ عما سبق كما هو الأمر كذلكك فى غير هذا المرتدء كما 
أن توبته و اظهار ندامته لا يكفيان فى صيرورته مسلماًء بل لابدّ فى تحقّق اسلامه اللاحق من اظهار الشهادتين بعد التوبه إن لم 


ينقد فى حقّه ما هو الواجب من القتل» لعدم مبسوطيه اليد أو لوجود مانع عن اجرائه. 


-١‏ ).وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب حدٌ المرتد » الحديث ؟. 
ا رسال الشيعه: الباب١ ١‏ من آبوات حل المرثد »الحديت “7 
ل وان الشيعهة الباب ١‏ فخ أبوات حدٌ المرقد + الحديك +, 


7١5: ص‎ 


الأمر الثانى: هو قبول توبته ممما يترتب عليه من الآثار الشرعيه. من صبحه صلاته و صومه و حتجه مما يشترط فى صحتها الاسلام؛ 
والطوازة لذن المفروض أنه مكلف بالتكاليفء فإتيانه على وجهه موجبٌ للاجزاءء لوضوح أنه محبوب لله سبحانه و مطلوبه 
مضافاً الى تسالم الجميع على أن تكاليف الكفار بالفروع مثل تكليفهم بالاصولء كما أَنّه موجب للاجزاء لأجل تطابق المأتى به 
مع المأمور به. 


الهم أن يقال: إِنّهِ باط بسبب فقدان شرطه؛ و هو عدم قبول اسلامه» فيكون نجساً و الطهاره شرط فى صحه هذه الامور. 


لكنه مندفع: بأنّه إذا كان الأمر كذلكك. لزم منه رفع التكليف عنه و سقوطه بواسطه امتناع متعلقه على الفرضء حيث لا يقدر على 


لا يقال: إن يصمح عليه التكليف و لو كان المتعلق ممتنعاً» لأسن امتناعه بالاختيار فيدخل تحت ما اشتهر على الأ-لسن من أن 
(الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار)» لأنْ المفروض هنا ايجاد المكلف بنفسه سببُ الامتناع. 


لأنا نقول: قد أجمع أهل العدل على تخطئه مذهب أبى هاشم القائل بصتحه توججه التكليف الى الممتنع إذا كان امتناعه بالاختيار. 
نعم» الذى يمكن أن يُسلْمِ من هذه القاعده هو أن يكون الامتناع بالاختيار مصيححاً لاستحقاق العقوبه على مخالفته حيث إِنه 
جعل نفسه ممتنعاً بالاختيار» لصدق المخالفه عليه باختياره» و إن وقور د متها : 


لا يقال: يمكن أن يكون التكليف حينئذٍ _ أى بعد الامتناع _ المتوجه 
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اللشاصور اه مسحيها لا ثزاد بون لأاناك العقانم علك 


لأنا نقول: _ مضافاً الى أنا نقطع باراده الله لتلك المتعلقات من كل أحدٍ حتّى عن مثل المرتدٌ الفطرى _ إِنّ التكليف بالممتنع 
قبِيحٌ عقلاء فلا يصحح و لا يصدر عن الحكيم؛ حتّى يصير مصححاً لاستحقاق العقوبه حتّى يكون الغرض تسجيلها عليه. 


نعم» يصيح هذا التكليف أن يتعلّق بالأسمر الاختيارىء مع علم المولى بعدم امتثاله حتّى يترنّبٍ عليه العقابء حتّى يكون غرض 
الموللم حينئذٍ تسجيل العقاب عليه لكنه تكليف صورى امتحانى لا حقيقى؛ و لذلكك لو ندم العبد و عزم على الامتثال» مع فرض 
خطاء المولى فى علمه بعدم امتثاله _ طبعاً فى غير الله عرّ و جل _ عدّ المكلف ممتثلاء كيف و لو لم يكن تكليفاً حقيقياً هنا لا 
يصير منشأ لاستحقاق العقاب على مخالفته, إذ التكليف الصورى ليس تكليفاً رأساًء فالحكم بصحه ما يشترط فى صحته الاسلام 
بعد توبته مما لا ينبغى الترديد فيه» برغم أن المنسوب الى المشهور هو العدم؛ و لكن التحقيق خلافه لما عرفت من صدق المؤمن 
عليه بعد التوبه. 


نعم» الذى لا ينبغى الارتياب فى ترتّبه عليه هو الآثار الأأربعه المتقدمه: من وجوب القتل» و بينونه زوجته من حين ارتداده؛ و 
انتقال تركته الى ورثته» و لزوم عدّه الوفاه على زوجته حتّى بعد توبته؛ فلا توثر توبته فى رفع هذه الآثار لأسن المعروف بين 
الأصحاب من المتقدمين و المتأَرين عدم سقوط شىء منها بالتوبه» خلافاً لابن الجنيد فى قبول توبته حتّى بالنسبه الى هذه 
الآثار. لكنه محجويحٌ و مردود بالنصوص السابقه المصرّحه بخلاف مسلكه. و عليه 
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بل يمكن الاستدلال لقبول توبته و صبحه عباداته: 


.١‏ ما ورد فى روايه زراره عن أبى جعفر عليه السلام : «فيمن كان مؤمناً فجي و عمل فى ايمانه ثُمْ أصابته فى ايمانه فتنه فكفر ثم 
تاب و آمن؟ قال عليه السلام : بحسب له كل عمل صالح (عمله) فى ايمانه و لا يبطل منه شىء). )١(‏ 


حيث إن المفروض فى السؤال هو الأعم من المرتدٌ الفطرى؛ و الجواب أيضاً تقرير له فى قبول توبته و صبعه عمله. 


؟. هذا مضافاً الى الأدله الدّاله على محبوبيه الاسلام و التوبه من كل أحدٍ حتّى المرتد الفطرىء الآبيه من التتخصيصء المعتضده 
ببعض المؤةّ.دات العقليه و النقليه التى قد عرفت بعضها متا سبق» بل محبوبيه ذلكك من الأمور الواضحه فإِنّ من أكبر مقاصد 
أميرالمؤمنين و الحسنين عليهم السلام فى حروبهم و غيرها استتابه المرتدين من الخوارج و النواصب و العُلا-ه الذين اخرجوا 
بأفعالهم عن الاسلام, و انّهم عليهم السلام كانوا يقبلون توبه من رجع الى حضن الاسلام منهم؛ و كانوا يعاملون معه معامله 
المسلم» و توهّم كون ذلكك لبعض المصالح و المماشاه معهم ممّا لا يقبله الذوق السليم بل فى غايه الضعف. 


و بذلك يمكن تقيبد ما دلّ على عدم قبول توبه المرتدٌ بالنسبه الى تلكك الاعمال عدا الأربعه التى قد عرفت عدم سقوطها 
بالتوبهء و على هذا القول لا فرق فى قبول ثوبته بين كونه مرتدا فطرياً لأجل اتكاره الشهادتيخ أو 
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احداهماء أو لأجل انكاره احدى الضروريات» كما لا فرق فى قبول توبته بين كونه لنفسه من الأعمال أو لغيره من ترتيب الآثار 
لا يخفى. تنبيهات توبه المرتد 


تنبيهات توبه المرتد 


القفية الأو له يعد مااقيك أن المكتان فقول فيه باط و افر كا غايه التياديي و العلابة الطباط ات وا السك عن والدونه 
و «الموجزاء فإنّه يترتب عليه جميع الآثار عدا الأمربعه المذكوره و هى طهارته و التوارث و الترويج و تجهيزه و دفنه فى قبور 
المسلمين, لأنّهِ حينئظٍ يعدٌ مسلماً و مؤمناً كسائر المسلمين؛ إذ وجوب قتله لا يوجب خروجه عن جماعتهم بمثل المسلم الجانى 
القاتل. نعم, لا يعيد اليه أمواله التى خرجت بالارتداد إلا بسبب جديدء كما لا ترجع اليه زوجته إِلَا بعقدٍ جديد. 


ودعوى: كون اطلاق هو البينونه و يقتضى الحرمه الأبديه» كما ُحكى عن صاحب «الجواهر). 


غير مسموعهه لأنَّ كونها مقتضيه لذلكك من حيث الاطلاق الزمانى ممنو إذ ليس فى الادلّه ما يدل على ذلككء إذ ليس فيها ما 
يفهم منه كون البينونه فى كل زمانٍ أو فى جميع الأزمان؛ بل الظاهر كون البينونه لامرأته كخروج ماله عن ملكه يختصّ بحال 
ارتداده» فكما أن خروج ماله عن ملكه لا ينافى مع تملكه لما يكتسبه بسبب جديدٍء كذلكك يكون حال 
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زوجته التى لا تناقى مع تزويجها بعقدٍ جديدء بل هو جائرٌ و لو كانت فى العدّهء كما قال الشهيد الثانى قدس سره فى «الروضه) 
بأنّ له وجهاًء و لعل وجهه أن لزوم اعتداد المطلقه بالاضافه الى الغير من الازواج لا بالاضافه الى نفسه, فلا بأس من اجراء عقدٍ 
جديد فى العدّه لنفسه بعد توبته» كما يملكك ما اكتسبه بعد توبته» لو قلنا بعدم تملكه له قبلهاء لأنّه حينئٍ يصير مسلماً و داخال 
تحت العمومات الشامله للمسلمين. 


ا 


نعم» الذى يمكن أن يجرى فيه البحث هو تملكه فى حال ارتداده» حيث يجرى فيه احتمالات: 


منها: صيحه ما يكتسبه فى حال كفره و بقائه على ملكه و عدم انتقاله الى وارثه» و لعل هذا هو الموافق للتحقيق, لأنّ ظاهر الأدله 
كون نفس احداث الارتداد يوجب ذلك لا بقائه» بمعنى أن الارتداد بنفسه يعدّ مانعاً عن تحقّق الملكيه له مادام كونه مرتداً. 


و منها: تملكه لما يملكه لكن مع انتقاله الى وارثهء مثل انتقال ماله اليهم عند الارتداد. 
و على هذا الفرض: هل الملاكك فيه الوارث حين التملككء أو حين الارتداد؟ وجهان: أقواهما الأوّل. 


و منها: عدم تملكه لما يكتسبه أصلا و هذا هو الأضعف بين الوجوه. اذ لا دليل لنا على عدم تملكه بالاحتطاب أو قبول الهدايا 
و نحوهماء مع وجود عمومات داله على صحه التملّكك بهذه الأسباب كما لا يخفى. 


نعم» بقى هنا عن أنّهِ على القول بعدم قبول توبته» هل ينافى ذلكك مع الاسلام أم لا؟ 
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ربما يقال: بالتنافى لأجل أنّ عدم قبول توبته موجبٌ لخلوده فى النَارهِ و هو منافٍ مع الاسلام. 


يكون ممّن يرجون أمر الله تعالل فى حمّهمء فإما أن يُعذَبِ أو يعفو عنه. 

وعلى تقدير قبول دخول النار» يمكن له الخروج بعده و دخول الجنّه على حسب ما ورد فى الأخبار أنّ: «من كان آخر كلمته لا 
إله انا الله وجبت له الجنه» و لو عوقب على ذنب لم يتبء أو تاب و لم تُقبل توبته. 

هذاء و لو سَلْم الخلود و كونه لازماً له فمع ذلك لا ينافى فرض صدق الاسلام عليه؛ لأنه حينئٍ يعدّ مثل المسلم القاتل متعمداً 
للمسلم المؤمنء كما فى قوله تعاللا: «وَ مَنْ يَقل مُؤْمناً مُتعَمّداً جاه جَهَنمْ خالتداً فيها؛ مع أنه مسلمٌ قطعاً و لم يخرج بقتله عن 


الاسلام و إن يكون مخلداً فى النار فهكذا الأمر يكون فى المقام. 


لكن قد عرفت عدم المنافاه بين عدم القبول و بين الاسلام, لأنَّ معنى عدم القبول ليس إِلَا أن ندامته مع كفره لا توجبان محوه و 
صيرورته كالعدم, نظير قوله عليه السلام : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له و هو لا يوجبٌ عدم قبول اسلامه بعد ارتداده. 


نعم» اسلامه اللاسحق لا يوجب الجبٌ عمًا سيق من ارتداده. فيستحق العقوبه على ارتداده 2 اسلامه. له فى النار لو صار 
بالأركداد ستعقا الخلرد:تاة عك استحقاقه :ذلكك من كفر مطلتاء والر مات عل الأ لدي ل 
ٍ : من م 


ص: 77١‏ 
لخصوص من مات على الكفر. 


و لكن أصل المبنى مخدوشء لما ثبت من مدلول الحديث بوجوب الجنّه لمن مات و آخر كلامه كلمه التوحيدء كما هو 
المساعد مع العقل و الاعتبار. خصوصاً بملاحظه الرأفه و الرحمه الواسعه لله عرّ و جل بالنسبه الى العباد» مع أنّ الله يفعل ما يشاءء 
و يحكم مايريدء إذ ربما يعفو عن عباده أزيد من ذلك كما قال عزِّ و جلّ: اقل ِمَضْلٍ اللَّهِ وَ برَحْمَيه ذلك فَلْيِفْرَحواا و هو 
كذلك قطعاًء و كما قال تعاللِا إنّهِ يغفر الذنوب جميعاً إِنّا الشرككء فليتأمّل. 


ثم على تقدير قبول توبته» فهل يحتاج فى اسلامه الى تجديد الشهادتين» أو كفي لقنن توقهاق صدرو ركه ميليا ؟ 


اختار الشيخ الأ-عظم فى طهارته الثانى, لأمنه لا يطلق على النادم أنّه كافر. بل كان كافراًء خلافاً لصاحب «مصباح الفقيه» من 
عناوم الال 


و قيل بالتفصيل بلزوم تجديد الشهادتين لمن أنكرهما أو احداهماء بخلاف من أنكر ضروريًاً من الضروريات؛ حيث يكفى فيه 
الندامه و التوبه» هذا كما عن المحمّق الآملى. 


أقول: و الأوجه هو كلام الشيخ. و إن »كان الأحوط هو التفصيلء و أحوط منه هو الاوّل كما لا يخفى. 


التنبيه الشانى: البحث فيه عن أنه اذا قلنا بتطهير الاسلام للكافر» فهل يوجب ذلكك طهاره فضلاته بالتبع من عرفه أو بصاقه أو 


نخامته أو قيحه سوداً أو صفراءء أو لباسه و ثيابه» أم لاء أو لابدّ من التفصيل من القول 
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بالطهاره بالتبع فى فضلاته المتصله كالشعر و الظفر و العرق و البصاق و النخامه و القيح و نظائرها بما يضاف الى الشخص 
المسلم. فإذا قلنا بطهاره بدن المسلم يشمل جميع ذلك قطعاًء بخلاف ما لو كانت منفصله كالبسته و ثيابه» سواءٌ كانت خارجه 
عن بدنه أو كانت ملتصقه ببدنه» إذ لا دليل منها لاثبات التبعيّه اقتصاراً فيما خالف الأصل على القدر الميقين؟ 


أقول: هذا الأخير مثا لا-وجه له. فلا -اشكال فى طهاره ما يعدّ من بدنه مطلقاًء سواءٌ كان مما تحله الحياه كالجلد و اللّحم و 
نحوهماء أو مثا لا تحله الحياه كالشعر و الظفر و السنّ» و هذا مثا لا خلاءف فيه» كما ادّعى الاجماع عليه فى «المنتهى) و 
«الذكرى»» و عن «المستند» دعوى الضروره؛» كما اعترف به فى «الجواهر» فى الجمله. 


و استدلٌ لالحاقها: 


.١‏ بصدق هذه الأمور بالمسلم؛ كما تصدق على بدنه» و إن نوقش بأنْ الاضافه إِنّما تنفع فى الطهاره إذا نشأت الاضافه من تكوّن 
تلك الأمور فى بدن المسلم؛ فمجرد اضافتها اليه غير كافيه فى الحكم بطهرها. 

؟. والى ما ورد بأنّ الاسلام يجب عمّا سبق و إن أورد عليه بأن اليب يختصّ بالآثار التى كانت مستنده الى السبب السابق على 
الاسلام؛ و بقاء فضلاته مستندٌ الى استعداد تلكك الفضلات للبقاء على النجاسه الى أن يثبت الرافع؛ و حديث الجبّ لا يكون رافعاً 
إذ لا يدل على الرافعيه بسبب الاسلام بشىءٍ من الدلالات. 


". قيام السيره المستمره القطعيه على عدم أمر الكافر بعد اسلامه على 


ص :777 


تطهيره بدنه من فضلاته. و عدم معهوديه الأمر به. مع عدم خلوٌ بدن الانسان عن شىء منها غالبا و برغم أَنّه ممما تكثر به البلوى. 


وفت الحاجه. 


هذا كله يصحٌ إذا كانت نجاسه بدنه نجاسه كفريهء و أمّا لو كان بدنه متنجساً بنجاسه خارجيه؛ و زالت عنه عينهاء فهل يوجب 
الاسلام طهاره بدنه المتنجس بالنجاسه أم لا 


قد يقال: بالطهاره فيه حتّى فى ثيابه التى لاقاها حال الكفر مع الرطوبه» و لكن قد يمكن المنع عنه لورود ما يدل على الأمر 
بالعسل و تطهير الثياب» ففى «تفسير على بن ابراهيم» فى حكايه اسلام أسيد بن خضير من الأنصار عند مصعب بن عُمير رسول 
رسول الله صلى الله عليه و آله » قال اسيد بعد استماعه شيئاً من القران من مصعب: «كيف تصنعون إذا دخلتم فى هذا الامر؟ قال: 
نغتسل و نلبس ثوبين طاهرين و نشهد الشهادتين» و نصلى ركعتين» فرمى بنفسه مع ثيابه فى البثر» و أتى بثوبين طاهرين و اغتسل 
و شهد الشهادتين)». 


فدعوى القطع بمعهوديّه عدم الأمر بتطهير بدنه و ثيابه» مع ما فى التفسير المذكور لا يخلو عن شىءء و لذا عبر بطهاره فضلاته فى 
«الجواهر» بقوله: «قد يقال بالتبعيه بالنسبه الى فضلاته... الى آخر) فإنٌ فى اسناده الى القيل لا سيّما بعباره قد يقال اشعارٌ بترضيه) 
وهوفى حلت هذا كلما فى «مصباح الهدى). 200 


أقول: و الأمر كذلكك بالنسبه الى التجاسه الخارجيه و الثباب» واهذه 
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الروايه مؤز ده إن كان الغسل و تحصيل الثياب الطاهره و أداء الشهادتين بعد اختياره الاسلام قبل هذه الامور.ء و كان اداء 
الشهادتين تجديداً لما سبقء و الَّا لا ينفع الغْسل و أخذ الثياب لمن كان كافراً و نجساًء حيث إنه موجب للتنجيسء و لعل ما قلناه 
يمكن استفادته من جمله: «إذا دخلتم فى هذا الامرا كما لا يخفى للمتأمّل. 


التنبيه الثالث: و يلحق بالتبع فى الطهاره بالاسلام ولدهء سواءٌ كان أباً أو اننا الحاقاً للولد بأشرف الأبوين؛ بل و الى أحد الجدين 
القريبين كما نقله و حكاه صاحب «الجواهر» عن كشف استاذه؛ كما أن فى كتاب استاذه أيضاً التصريح بالطهاره تبعاً للسابى 
المسلمء لكن قيده بعدم وجود أحد الأبوين أو الأجداد, لأنّْ الالحاق بهما مقدّمٌ على السَابى» و البحث فى أطراف هذا الحكم له 
مقام آخر. 

أقول: قد تقدّم البحث فى كثير من الأشياء التى ذكرها الشيخ الكبير فى كتابه فى عداد المطهرات حتّى أنهاها الى عشرين» و قد 
مضى البحث عن بعضها. 


و منها: زوال عين النجاسه على جسم الحيوان الذى قد مضى بحثه فى باب الأسئار و يقولون بن زوال العين فى الحيوان يكون 
من المطهرات» هذا إن قبلنا بتنتجس بدن الحيوان مع ملاقاته بالنجاسه و إِلَّا ربما يحتمل عدم تنيتّجس الحيوان بملاقاه عين النجس 
جتى تكو الأواله قاور لدوق فطق النست قل عله مظلو كه اليه 


فى مطهر نه الغيبه 


ومن جمله المطهرات: الغيبه فى بدن الانسان بل و ثيابه و غيرهماء 
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كما عن بعضء و البحث فيها يقع فى أمور: 


الأمر الأؤل: ذهب بعضهم الى أن الغيبه من المطهرات كما يظهر مما جاء فى كتاب «كشف الغطاء» للاستاذء و ذهب آخرون الى 
أنّها ليست من المطهرات قطعاًء و لكنها توجب الحكم بطهاره الانسان و ما يتعلّق به من الثياب و نحوها كما عن «مصباح الفقيه) 
و «مصباح الهدى» و صاحب «العروه)» فاطلاق المطهريه على الغيبه حينئذٍ يكون بالمسامحه. 


الأمر الثانى: فى أن غيبه المسلم التى تعدّ مطهره للبدن و ما يتعلّق بالانسان إِنّما تكون إذا اجتمع شروط خمسه. 
الأوّل: بأن يكون عالماً بملاقاه مع النجس. 
التاق : علمة: يكن 5 لكم الى تحبا أو متحسا التهادا او تقليدا. 


الثالث: استعماله لذلكك الشىء فيما يشترط فيه الطهاره» حتّى يكون ذلكك أماره نوعيّه على طهارته من باب حمل فعل المسلم 
على الصحه. 


الرابع: علمه باشتراط الطهاره فى الاستعمال المفروض. 
الكامفى أن كوو تظييزة ليا الف فقا 


فمع وجود هذه الخمسه يكون الحكم هو الطهاره» لوضوح أن تمام ذلكك إِنْما يكون بعد ما نعلم بأنْ الانسان ليس كالحيوان فى 
حصول الطهاره بمجرد زوال العين» بل لابدّ فى تطهيره من مطهر» فحينئذٍ لا اشكال و لا كلام فى الحكم بالطهاره مع تحقّق 
الشروط الخمسه المذكوره. إِنّما الكلام فى أن معامله الطهاره معه. هل هى مختصٌٌ بخصوص هذه الصوره؛ بحيث لو فققد واحد 
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كذلكك؟ فيقع البحث عنه فى جهات. 


الأمولى: فى أنه هل يكفى فى الحكم بالطهاره مجرد الاحتمال فى الطهاره؛ أو يعتبر حصول مطلق الظنّ لا مجرد الاحتمال؛ أو 
يعتبر الظن الخاص من شهاده حالٍ أو مقالٍ لذلكك؟ وجوه و أقوال: لا اشكال فى القول الأخير كما اختاره الشيخ الأكبر فى كتاب 
طهارته؛ لكونه القدر المتيقن من مورد الاجماع المحكى على طهارته؛ و ادعاء اتفاق الأصحاب عليهاء كما يشاهد ذلكك عن 
الشهيد الثانى قدس سره فى محكى «تمهيد القواعد)» و ظهور حال المسلم من التنرّه عن النجاسه» بل قيام السيره القطعيه العمليه 
على ترتيب آثار الطهاره بحيث قد يعد السؤال عن تطهيره من المستنكرات؛ مضافاً الى وجود دليل الحرج إذا لم نحكم بالطهاره. 
لوضوح استلزام التجتب عمّرا يحتمل النجاسه العْسَمر و الحرج لصاحبه. مضافاً الى دلاله فحوى ما دلّ على حجنه إخبار ذى اليد 
على ذلكء حيث أن مجموع هذه الأمور _ لو لم يكن كل واحدٍ واحدٍ منها _ يكفى لاثبات المطلوب, و هذا مما لا اشكال فيه. 


أقول: الذى ينبغى البحث عنه هو فى اغتبار كل واحند من الشروط الخمسه فى الحكم بالطهاره؛ فإن فى الشرط الأول و الثانى 
حيث أن مفادهما _ هو علمه بالنجاسه ممّا يتعلق به _ قد وقع فيه الخلاف: فعن الشهيد الأول فى «الذكرى؛ و الثانى فى شرح 
«الألفتته» اعتباره» و المحكى عن العلا-مه الطباطبائى و فقيه عصره فى «كشف الغطاء»» و صريح المحكى عن «الوامع) عدم 
اعتباره» بل قال إِنْهِ يكفى مجرد احتمال مصادفه الطهاره؛ و 


ص :772 


أرّده صاحب «الجواهر» بقوله: «إنه لا يخلو عن قوّهء إلا أن المعروف بين من تعرّض لذلكك اعتباره» الى أن قال: «و الاحتياط لا 
ينبغى تركه). 

والأنوجه عندنا هو ما اختاره صاحب «الجواهرا؛ و صاحب «المستمسك» من الحكم الطمارة جو كو اعسان كول عالها 
بالنجاسه» بل يصح الحكم بها حتى مع كونه عالماً بعدم كونه عالماً بالنجاسه. أو كان الشخص من أهل التسامح فى مراعاتهاء 
كل ذلك لأجل قيام السيره العمليه و الاجماع بين المسلمين من ترتيب آثار الطهاره عليه» أو لأجل و تحمّق العسر و الحرج لمن 
أراد التجتبء كما نشاهد ذلك فى من يدخل مكه و المدينه و مشاهده كثره المخالفين» حيث نرى تسامحهم فى مراعاه الطهاره 
و النجاسه. و مع ذلك نرتب على معاملا-تهم و ثيابهم بالطهاره؛ لا سيّما مع ملاحظه عدم وجود الماء العاصم فى عصر الأثمه 
عليهم السلام» و قد كانوا يعاشرون عامّه الناس فى الظاهرء بل حكموا بالطهاره و صححه المعامله الصادره من عامه المسلمين 
باعتبار سوق المسلمين و اجتماعهم, و لكن مع ذلكك كله الاحتياط حَسنٌ. 


أقول: و من ذلكك يظهر عموم اعتبار بقيِه الشروطه لأنْ مرجع الجميع الى العلم بأنّه لا يستعمل ما هو نجسٌء و هو مؤثرٌ بمجرد 
الاحتمالء فلا يلزم أن نلاحظ أنه يستعمل فيما يشترط فيه الطهاره أم لاء لما عرفت من أنّ السيره العمليه تعدّ أوسع من جميع 
ذلك. فدليل ظهور الحال يقتضى الحكم بالطهاره فيما يحتاج فيه تحصيل الظاهر فى طهارته؛ سواءٌ حصل للناظر ملاحظه 
استعمال ذلكك فيما يشترط فيه الطهاره أم لم يحصل. 


ص :73717 


و أيضاً: يظهر مما ذكرنا عدم لزوم حصول الظن الخاصء بل يكفى حصول وصف الظن بالطهاره الحاصل من حمل فعلم المسلم 
على الصحه. المستلزم طهاره ما يتعلق به فى المقام؛ فما عن الشيخ الأعظم من اعتبار حصول الظن الخاصٌ فيه لأنّه القدر المتيقن 
فى المقام مما لا يمكن المماشاه معه. و إن ٠كان‏ أوفق بالاحتياط. 


الأسمر الثالث: يعتبر الاسلام فى الحكم بالطهاره فيما يتعلق به بعد غيبته» و ذلكك لاختصاص أدلتها الّتى أقواها أصاله الصحه فى 
فعله» فلا تشمل غير المسلمء كما أن السيره أيضاً قائمه على اختصاصهم بالمسلم و لا تجرى فى غيره كما هو واضح. 
الأمر الرابع: هل يعتبر الايمان بالمعنى الأخصٌ فيه حتّى لا يُحكم بطهاره غير المؤمن عند غيبته إذا لم يعتقد بنجاسته مع احتمال 


لهنارته؟ كه وجهاة هل قرلخنة و الخوجه عددنااهو العائن الجا قرفت ف السيره الغملية علق :ذلك مضافا الل أنه إذا لم نعتبر 
الشروط. خصوصاً الشرط الأول و الثانى» يظهر منه حكم عدم اعتبار الايمان كما لا يخفى. 


الأمر الخامس: فى أنّه هل يشترط فى تحمّق الحكم فى المقام وجود التكليفء فلا يحكم بالطهاره إذا كان لغير مكلف أم لا؟ 
وجهان: من عدم جريان أصاله الصحه فى فعله» و عدم امكان الشهاده على ما يصدر منه على طهارته لعدم تعلق التكليف به. 


و من قيام السيره على عدم الاجتناب علا يتعلق بغير المكلفء و لو كانت السيره من جهه لزوم العسر و الحرج فى الاجتناب فى 
اختلاط غير المكلفين معهم. 


ص :77/8 
و عليه» فالأوجه هو الأخير. 


نعم» لا يبعد القول باعتبار كونه مميّزاًء و إن كان مقتضى قولنا بكفايه احتمال مصادفه التطهيرء هو عدم اعتبار لزوم التمييز و لعله 
لاندراجه فى توابع ولا-يه المسلم بحيث يُعدٌ الولد من توابعه و متعلقاته» فاستعماله دليل على كفايه ذلكك فى الحكم بالطهاره 
لأجل أصاله الصحه فى عمل وله فلا فرق فيه بين ما يتربّب على طهاره وليه بعد غيبه المولّى عليه» و بين كونه عناده و يترتب 
الطهاره عليه. لأنكك قد عرفت قولنا بكفايه احتمال مصادفه التطهير فى الحكم بذلككء و لو لم يحصل له العلم بالنجاسه. 


الأسمر السادس: أنه لا يختصٌ هذا الحكم بخصوص بدن الانسانء بل الغيبه موجبه للحكم بالطهاره فى ثيابه و فراشه و أوانيه 
لوحده الملاكك مع مافى البدن. لكن تأمّل تعض فيه كصاحب المجمع البرهان» و «المدارككث» و ظاهر «المفاتيح)» لكنه ليس على 


ما ينبغى. 


ولا-فرق فى الحكم بذلكك بين كونه متلبساً بما يشترط فيه الطهاره أم لاء كما هو ظاهر عدد كثير من الفقهاء مثل الشهيدين و 
أ العبائن فى «الستهدب )»و الصيمرق» و الفاضتل التراقئ» :و العلسامه الطباطبائى» و«١كشف‏ الغطاء»)» بل قد يظهر من «تمهيد) 
الشهيد الثانى الاجماع عليه» بل حكى العلامه الطباطبائى فى منظومته قيام السيره فيه» حيث قال: 


و احكم على الانسان بالطهاره 
عبد كتيل الطهاره 

و هكذا ثيابه و ما معه 

م نيت 


و هو كذلكك إذ الأصل المذكور جار فى جميع ما يتعلق بالمسلم من 


ص :77291 


الأأمر السابع: فى أنه هل يختصٌ الحكم بخصوص الغيبه كما عليه صاحب «الجواهر» و العأسامه البروجردى و غيرهماء أم يعم 
الظلمه و العمى أو حبس البصر؟ فيه وجهان بل قولان: 


وجه القول الأوّل: هو أنّ الحكم بالطهاره حكمٌ مخالف للأصلء فيكتفى فيه بالقدر المتيقن» و احراز السيره فى مثل ذلكك مشكل 
جداً و إن إِدّعى الظهور فى السيره إذا تبيّن لما يشترط فيه الطهاره؛ بلا فرق بين كونه بعد الغيبه أم بعد ما يحتمل ما بحكمهاء كما 
فى «المستمسكك»» إِنَا أن اثبات ذلكك فى غايه الاشكال, فالأحوط هو عدم الالحاق كما لا يخفى. 


الأمر الثامن: لا يعتبر فى الحكم بالطهاره غيبه نفس الشخص عن ثيابه و أوانيه و نحوهاء ما لم تكن الثياب من توابع شخص آخر 
مسلم الموجب للحكم بطهارتها لأجله. كما لا يخفى. مطهريّه باطن الانسان 

مطهريّه ما فى باطن الانسان 

عد أصحابنا رحمهم الله باطن الانسان من جمله المطهّرات» و هذا حكم ثابت لا-اشكال و لا كلام فى ذلككء كباطن الفم و 


الأنف و الأذن و العين و غيرها كظواهر الحيوان بعد زوال العين فى الثانى: إِما بأن لا يتتتجس بالتجس و المتتجسء أو أنّها تطهر 
بزوال النجاسه عنهاء و لازم طهاره الباطن أنه إذا أكل الانسان طعاماً نجساً يكون فمه بعد بلعه طاهراً لا يحتاج الى التطهير. 


و الدليل على الطهاره: قيام الاجماع و الاتفاق بين الأصحاب على 


ضن 17 


ذلك,ء كما صرّح به صاحب «الجواهر»» حيث قال: «إِنْ زوال عين النجاسه ليس مطهراً فى الحيوان» بل لد يتنججس من الأصل)» بل 
هو فى النجسّديه كالبواطن المتفق بين الأصحاب على طهارتها بمجرد زوال عين النجاسه؛ بل قيل إِنّْه يمكن أن يكون من 
ضروريات الدين. 

هذا فضال عن النصوص المصرّحه بذلكك الوادره فى فم الانسان و 

الأنف و الاستنجاء: 


منها: صحيح صفوان» عن اسحاق بن عمار؛ عن عبدالحميد بن أبى الديلم» قال: «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : رجل يشرب 
الخمر فيبصق فأصاب ثوبى من بصاقه؟ قال: ليس بشىء». )١1(‏ 


و منها: روايه الحسن بن موسى الحنّاط» قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمرء ثم يميه من فيه فيصيب 
ثوبى؟ فقال: لا بأس». (7) 


كما صرّح بذلك فى «الوسائل» بقوله: «أقول: هذا تسر ل فلل ها براق الحديث الأول و إلا حمل أن يراد مما يصيب هو 
نفس الشراب إذا ميجه فى فمه. فحينئذٍ لابدٌ من طرحه. لأنّ عين النجاسه إذا أصاب شيئاً يُنججس إذا حلم أنّه عينها. 


و منها: روايه ابراهيم بن أبى محمود, قال: «سمعتٌ الرضا عليه السلام يقول: يستنجى و يغسل ما ظَهّر منه على الشرجء و لا يدخل 
فيه الانمله». 0 


.١ ).وسائل الشيعه: الباب 4" من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 
).وسائل الشيعه: الباب 4" من أبواب النجاسات » الحديث ؟.‎ -"١ 
. ١ ).وسائل الشيعه: الباب 75 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -* 


77"١:ص‎ 


و منها: روايه عار عن أبى عبدالله عليه السلام فى حديثْء قال: (إِنْما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعنى المقعده؛ و ليس عليه أن 
يغسل باطنها». (1) 


فإن الظاهر من هذين الخبرين عدم نجاسه ما فى الباطن من العذره لحاملها فى الصلاه الّتى يشترط فيها الطهاره من الخبثء فيفهم 
منهما أن العذره ما لم تخرج لا تكون نجساً حَتَى يتنتجس البدن فيحتاج الى التطهير. 


و منها: روايه عمّرار الساباطىء قال: «شُئل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدّمء هل عليه أن يغسل باطنه يعنى 
غرف الأست؟ قال الماعليه أن تسل ماظهر سس 0 


و غير ذلكك مما يستفاد منه أنّه لم يتنجس الباطن بالنجاسات حتّى يتطهّر بالزوال» و إن كان ربما توهمه بعض العبارات من كون 
الزوال مطهراً لهاء بل هو الظاهر من موثق عتّرار من عدم حصول الحكم الا فى الظاهر لا الباطن» كما هو مقتضى الأصل و 
العموماتء إذ ليس فى أدله النجاسات عمومٌ يشمل نجاسه البواطن بها. 


بل قال شارح «المفاتيح): «إنه لم يتحمّق اجماع على متنجس البواطن لو لم نقل بالاجماع على العدم؛ مضافاً الى الأأصول و 
العمومات). 


أقول: نعم ما قاله صاحب «الجواهر» هناء فإنّه بعد نقل كلام استاذه المذكور يقول: «قلت: و هى و الحيوان مشتركان فى سبب 
ذلكك» ضروره أنّه إن كان عين النجاسه موجودا فالمنجس حيتكز للملاقى هو لأ ما كان عليه من البواطن و بدن الحيوان و إِنَا 
كان طاهراً فلم يظهر أثرٌ للحكم 


.68 وسائل الشيعه: الباب 75 من أبواب النجاسات » الحديث 8 و‎ -١ 
.68 وسائل الشيعه: الباب 75 من أبواب النجاسات » الحديث 8 و‎ -١ 


ص :7777 


حينئبٍ بتنجيسهما بالملاقاه فابقائهما على الطهاره؛ و عدم تأثير عين النجاسه فيهما أولى من الحكم بنجاستهما و طهارتهما 
بالزوال» و قد تقدّم فى الأسئار تمام الكلام) انتهى كلامه رفع مقامه. 2)١(‏ 


أقول: لا يخفى أن كل واحدٍ من النجس و ملاقيه بالنسبه الى الباطن و الخارج يتصور بأربعه صور: 
تاره: كلاهما من الباطن. 

وأخرى: كلاهما من الخارج. 

و ثالثه: مختلفان بأن يكون النجس من الباطن و ملاقيه من الخارج. 

و رابعه: عكس ذلك. 

فلا باس ببيان أحكامهاء فنقول: 


الصوره الأسولى: بأن يكون كلاهما من الباطن؛ سواءٌ كانت الملاقاه فى محل النجس كملاقاه المثانه للبول و العروق للدم, أو 
كانت الملاقاه فى غير محلّهء كما إذا وصلت النجاسه من الجوف الى غير المحلّ فيه كباطن الفم الملاقى للدم الواصل اليه من 
البطى ».و داتخل الاتحليل الواضل البة البول.من التفاته: 


و الحكم فيها عدم تنيجس الملاقى لهاء لانصراف الأدله من النصٌ و الاجماع عنهاء بل قد يدّعى قيام الاجماع على أنه لا أثر لها 
مادامت فى الباطنء و لا فرق فى ذلكك بين ما لم يكن الباطن ممما بحس به كالبطن و الأمعاءء أو كان ممما بحس به كباطن الفم و 
العين» فرطوبه الفم و العين اذا 


.6/80١ الجواهر» ج‎ -١ 


ص :777 
لاقت مع النجاسه الموجوده فيهما من الباطن لا تتنجس. 


الصوره الثانيه: أن تكون النجاسه من الباطن و الملا-قى لها من الظاهرء فإن كان الباطن بما لا يحسٌ بهء فالحكم كا الظيازة 
كالأولى؛ كماء الحقنه الملاقى مع النجاسه فى الباطن, و كالابره الملاقيه مع الدّم الخارج من أصول الانسان. 


لكن الحكم فيه لا يخلو عن شوب الاشكالء من جهه امكان دعوى انصراف أدله متنتجس ملاقى النجس عمًّا يلاقيه فى الباطن» و 
إن كان الملاقى من الخارج» فيحكم بالطهاره. 


و من امكان منع هذه الدعوى لمكان الاحساس بالباطن» فيكون حكمه حكم الظاهر فلا طهاره» كما هو الأحوط. 


الصوره الثالثه: أن تكون النجاسه من الخارجء و الملاقى لها فى الباطن كبصاق شارب الخمر أو آكل النجاسه. و الحكم فيها 
أيضاً الطهاره» لما عرفت من دعوى قيام الاجماع بل الضروره من الدين على طهارته» كما ورد فى النضّ شا هك وال عن 
التكائة اع لكر امهل لاسي اناك ا رسكي لك تطيويوزال عون اتساب فه ردان لان هلو 


الصوره الرابعه: أن يكون كل من النجس و الملادقى وارداً على الباطن من الخارج كبقايا الطعام المتخلّف فى الفم الملاقى مع 
الخمر فى الفم؛ و كالطعام الملاقى مع الخمر فى البطن و نحوهما. 

و الظاهر انفعاله بالملاقاه كما لو تلاقيا فى الخارجء لاطلاق الأدله فى تنججس ملاقى النجسء و عدم انصرافها عتما كانت الملاقاه 
فى الباطن» أو فى مكانٍ دون مكان. 


ص :عاسم 
و الترابُ و باطن الحْفٌء و أسفل القدم و النعل(1). 

هذاء و لكن هذه الدّعوى لا يخلو عن تأمل إذا لم يكن فيما يلاقيه من النجس أثرٌ. مطهريّه التراب 
فى مطهريّه التراب 


)١(‏ ومن جمله المطهرات التراب؛ أى الأرض كما وقع التعبير بها فى «النافع». فإِنٌ المطهّر هى الأ-رض التى وقع التعبير بها فى 
أكثر الفتاوى» و معقد الاجماع المحكى عن غير واحدء و لعل التعبير بالتراب كما فى المتن و عباره «المقنعه) و «التحرير» وفقا لما 
ورد فى البنويّين العاميّين» المعبر فيهما بالتراب. 


ففى أحدهما: عن النبئى صلى الله عليه و آله : «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب». )١(‏ 
و فى الآخر عنه صلى الله عليه و آله : «إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذىء فإِنّ التراب 
له طهوره». (5) 


أو محمول على اراده ما يشمل الأرض قطعاًء و كان وجه ذكره لكثره ذلكك فيما بين ساير قطع الأرضء فلا يراد الحصر به قطعاًء 
قتطهرية الأرضن فى الجمله احناعى نحط لاز تقاف كنا فين الوص كالكنه حي غعل كترنيا الم حد الاسكقاضهو و هذا 
فضللاً عن استمرار العمل به بلا خلا فيهء إِلَّا ما عسل توهمه عباره «الخلاف» فى بادى النظر من المخالفه» حيث 


.1615 _ 141/8 كنز العمال ج 0ه/ش الرقم‎ 41/7١8 ).سئن أبى داود» ج‎ -١ 
كنز العمال كما فى قبله.‎ 41/١88 ).سنن أبى داود» ج 41/818 المستدركك للحاكم ج‎ -١ 


ص :770 
قال: «إذا أصاب أسفل الخفٌ نجاسه فدلكه فى الأرض حتّى زالت تجوز الصلاه فيه عندنا». 


ثم قال: «دليلنا: إنا تنا فيما تقدَّم أنْ ما لا تتم الصلاه فيه بانفراده جازت الصلاه فيه» و إن كانت فيه نجاسه و الخف لا تتم الصلاه 
فيه بانفراد» و عليه اجماع الفرقه)» انتهى. )١(‏ 


حيث قد يوهم كلامه أنه يقول ببقاء النجاسه و العفو عنها فى الصلاه» و حيث إنه مخالف لظاهر أغلب النصوص و صريح 
الفتاوى» لم يرض جمله من المتأخرين الذين تعرّضوا لنقل قوله و نسبته اليه» فأوّلوا كلامه الى ما لا ينافى المشهور, حتّى أن 
المحمّق البهبهانى فى حاشيه «المدارك» تأمّل فى ظهور كلامه فيما ذكرء و قال: «بل الظاهر أن استدلاله فيه غفله منه». (؟) 


أقول: الانصاف بغد التأمّل فى كلامه أنه أراد الاسعدلال فى جواز الصلاه فيه من حعهه كونه متنا لا تجوز الصلاه فيه متفرداء حت 
لو كان نيساء قفدل عننا لآ يكون كذلكةه بأن تكو كله (و إن كانتك قيد تجاسة) وصلكه لبنان العرقه الأعلى غلى القرغن: لا 
كونه كذلكك حتّى يخالف المشهور. و الله العالم. 


و كبك كاقه #الهسأله ظاعر ا ما لاخلوق فنه كما أشاز اليه 


صاحب «الجواهر). () 


.718 1/717 ).الخلاف, ج‎ -١ 
.7/71/ ).الحاشيه على مداركك الاحكام» ج‎ -١ 


*- ).الجواهرء ج 07 #/9. 


ص :77"2 
البحث عن حيثيّات مطهريّه الأرض 
و البحث عن مطهريه الأرض يقع فى أمور. حيثيات مطهريّه الأرض 


الأمر الأوّل: فى أن مطهريتها منحصره بخصوص المذكور فى المتن كما عن «الاشاره؛ و «التلخيص» من الاقتصار على النعل و 
القدم؛ و بعض ذكر الخفّ بدل النعل» و عن ثالث ذكر الخفّ و القدم و النعل كالمتن» و راب ذكر الخفٌ و النعل؛ أو يطهّر كل 
ما ينتعل به كما عن «جامع المقاصد» من دعوى الاجماع على المذكورات مع اضافه كل ما يتنعل به عادء كالقبقاب و نحوه: )١(‏ 


و الأ-قوى هو الأ-خير, لأمنٌ الظاهر كون ذكر مثل ما فى المتن للتمثيل لاجل غلبتهاء لا لخصوصيه فيها فقط» و إن كان مقتضى 
الاحتياط هو الاكتفاء بخصوص ما ورد فى النصوص دون غيره. و الوارد فى النصوص خصوص الخفّ و النعل كما فى النبويين» 
و روايه حفص بن أبى عيسى لخصوص الخفٌء و فى القدم كصحيحه الأحول و معلى بن نيس و صحيح الحلبى و زراره كما 
لا يخفى. بل مع ملا-حظه التعليل بأنّ «الأرض تُطهّر بعضها بعضاً» يؤيد ما اخترناه كما عليه صاحب «الجواهر) و «الاسكافى) و 
«الرياض» و صاحب «المنظومه). 


الأمر الثانى: فى ذكر الأخبار الوارده من العامّه و الخاصّه: 
الأولى: النبويين العامّين» فلا نكرر. 


.1/1078 جامع المقاصدء ج‎ -١ 


ص :/777 
و الثانيه: وهى عدد من الأخيان: 


منها: صحيحه الأحول» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «فى الرجل يطأ على الموضع الذى ليس بنظيضٍء ثم يطأ بعده مكانا 
نظيفاً؟ قال: لا بأس إذا كان خمسه عشر ذراعاً أو نحو ذلكك». 21 


و منها: خبر معلى بن مُحنيسء قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمّر 
عليه ماف #فقال: الس وواف ش مناف ؟ قلعه بلى قال قلا بأس إن الأرضن يطهر بعكها بعفاء 51 


و منها: خبر محمد الحلبىء قال: «نزلنا فى مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذرء فدخلتٌ على أبى عبدالله عليه السلام » فقال: أين 
نزلتم؟ فقلت: نزلنا فى دار فلان» فقال: إِنّ بيتكم و بين المسجد زقاقاً قذراً أو قلنا له إن بيننا و بين المسجد زقاقاً قذراً فقال: لا 
بلس 5 الأر لو يعظيها بعفيا, قل و السركيى اللاطي اط عليه فنا لذ يقد كله بقل 1 


و منها: خبر حفص بن أبى عيسىء قال: «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : ان وطئت على عذره بُحفَى و مسحته حتّى لم أرفيه شيئاًء 
ما تقول فى الصلاه فيه؟ فقال: لا بأس»). () 


و منها: خبر زراره بن أعين؛ قال: «قلت لأبى جعفر عليه السلام : رجل وطأ 
على عذرهٍ فساخت رجله فيهاء أينقض ذلك وضوثه؛ و هل يجب عليه 


.١ وسائل الشيعه: الباب 7” من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 

1"- وسائل الشيعه: الباب 7” من أبواب النجاسات » الحديث * _ 0 68. 
"- وسائل الشيعه: الباب 77 من أبواب النجاسات » الحديث 5 _ 0 68. 
ع- وسائل الشيعه: الباب 7" من أبواب النجاسات » الحديث 5 _ 0 68. 


ص :/77 
غطليا؟ فقال: لآ بعسلها إلا أن قذوهاءو تكنه سيا حك يذهب 
أكرها و يصلى) 40 


ومنيناتى ان مايق درون فى اشر (السرائي تاخمى اثراقن عمد بن محيدة بن أنى تدرا عرق المفض ةا يبن عدر ف 
محمّد الحلبى» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: قلت له: إن طريقى الى المسجد فى زقاقٍ يبال فيه» فربما مررت فيه و ليس علىٌ 
حذاء فيلصق برجلى من نداوته؟ 

فقاله الى الى يعد لكف قى أرقي اسن قلت بلى قال قل بسر إن الأرعى تظهر نحكها بعكيا. 


و 


قلت: فأطأ على الروث الرطب؟ قال: لا بأس أنا و الله ربما وطئتٌ عليه ثم أصلّى ولا أغسله». (5) 


و منها: و روايه أخرى لزراره» عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «جرت السنه فى الغائط بثلا-ثه أحجار أن يمسح العجان و لا 
يغسله» و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما». (59) 


وغير ذلكك من ما يمكن استفاده ذلكك. 
الأمر الثالث: فى بيان كيفييته الاستدلال من هذه الاخبار. 
قد يقال: إن يشكل فى الاستدلال بهاء لأجل احتمال كون المقصود من (الأرض تطهرها) هو جواز الصلاه مع الخف و لو كان 


نجساء لأنّه مما لا تتم فيه الصلاهء فلا يفهم منها كون الأرض مطهّرءَ له. مع أن فى بعض 


/ وسائل الشيعه: الباب 7" من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 
/ وسائل الشيعه: الباب 7" من أبواب النجاسات » الحديث‎ -1 
.٠١ وسائل الشيعه: الباب ”7 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -* 


ص :لاما 

الأخبار من الضعف كالبنويّين العامين» هذا. 

والكق سكن أن كات عند أؤلا إن ضنين التعايل يقولةء إن الأرضي طوردية ةنال على :أق المقضود مق .2 كن الأرض :ف البح 
والنعل لأجل بيان طهارتهما لا الصلاه معهماء و أنَّ النجاسه فيهما معفوّه. 

وان بن كف مسف مايا 5 كرات الاق قف لزاون بم الحو بكر ) قن امم يكرك وال السجانية بذلك المسح. كما صرّح 
بذلكك فى حديث حفص بقوله: «و مسحته حتّى لم أر فيه شيئاً ممما تقول فى الصلاه فيه). 

و ثالثا: يندفع ضعفها بالانجبار بعمل الاصحاب و فتاواهم؛ مع ورود التصريح به فى خبر صحيح أيضا كصحيح صفوان بن يحيى 


فرع: إِنَّ حصول الطهاره بالمشى و المسح على الأ-رضء هل يكون مطلقاً و لو كان أثر النجاسه باقياً على الخفّ و النعل» أو مع 
ذهاب أثر النجاسه عنها؟ فيه وجهان: الأقوى هو الأخير» و إن كان لسان بعضها بصوره الاطلاق» لكن لابدّ أن يقيد بما ورد فى 
صحيحه زراره» حيث قال عليه السلام بعد السؤال عن وجوب غَسل القدم الواطىء على العذره: لا يغسلها إلا أن يقذرهاء و لكنه 
يمسحها حتّى يذهب أثرها و يصلى»» فإنّ جعل ذهاب أثرها غايهٌ لمسحهاء ظاهر فى اعتباره فى طهره كما أنّه هو موافق مع 
الاعتبار لو لا التعتبد به. 


الأمر الرابع: البحث عن المراد من (البعض) فى قوله: إن الأرض تطهر بعضها بعضاً: 


.١‏ قد يراد: بأنّ المراد من البعض الآخرء النجس الملاقى للنعل و نحوه على 


ص:0 76 

معنى ازاله أثره عمًا لاقاه بالبعض النجسء كما يقال الماء مطهّر للبول و الدّم. 

'. وقد يراد من البعض: ما لاصق بعضاً نجساً آخر منها مما كان عليها من القدم و نحوه. كما عن صاحب «المعالم). 

ور اف لمهي كفن الأرقه عدم الاسعيداك كالتما ونان ميم هم الح شرن المسجبيارة لذ كلا سيت لا كرون 
حيغر للمطور القع عدو ل اطادى: هنول عرز موارة نفسة: 


وجوه و احتمالاءت: و أحسن الوجوه هو الاوّل و الثانى» باعتبار أنه نوع كنايه عمّا يلصق بالنعل و الخفٌ من تراب النجس و 
أشباهه. حيث قد أطلق الكل و هو الا-رض على البعض من باب تسميه البعض باسم الكلء و هو ما يلاصق القدم و الخفٌ من 


التراب و نحوه. 


وأضعف الوجوه هو الاحتمال الاخير» حيث ادّعى القطع بفساده. بل فى «الجواهر) بعد ذ كر القطع بفساده قال: «لبعد هذا المجاز 
بل استقباحه حتّى لو أريد الاضمار منه)ء و عليه فيتعتين الأوّل. 


ع,. نعم» هنا احتمالا رابعاً تَفَى عنه البعد ضاحن «الفقيهاء و هو أن يكون المراد من بعض الثانى بحض الأرض حقيقة» بمغتى أن 
بعض الاحرض يطهّر بعضها الآدخر باذهاب النجاسه عنه أو تأثيره فى استحالته أو استهلاكه الموجب لارتفاع الموضوعء فيكون 
الاتكدلال بيده الجملة لطهاره الرتفل نو التعل ميم على تنزيليها متؤله الأرضن 'جلاقة البجاورهىالناسيةة اليقتفبيه المشار كه 


فى الحكم. 


هذا لكنه نوع مجاز لا يُصار اليه مع امكان الحقيقه بلا تنزيل. 


ا 


م الأتتمال الخاسر هو أتايراد من العضن الأول البعضن الطاه ون الأرسن .و احص الناين شنا يبا ضير الس : انها 
تناو تفش ااانا النحيية و مها الور 


أقول: و الذى يناسب _ مع كون الجمله بصوره التعليل _ لمورد السؤال هو كونه لحصول الطهاره للخىٌ و النعل الذى قد أخذ 
السائل جوابه من هذه الجمله؛ فينطبق ذلكك مع الاحتمالين الأولين كما لا يخفى. 


الأ.مر الخامس: هل الأعرض مطهره للنجاسه الحاصله للقدم و النعل مطلقاًء و لو لم تككن النجاسه حاصله بالمشى على الأرض 


أو يختصٌ طهرها بما يحصل من المشى على الأرض النجسه؛ سواءٌ كانت النجاسه من الأرض أم من غيرها بواسطه الأرضء كما 
اذا لاقت قده و كذ مطرويحا على الأرضن قأدمى باطثة:فإنّ التحاسة حاصلة من المتى هلي الأرهن لكنها لسك فق الأرمن. 


أو يختصٌ طهرها بخصوص ما يحصل من المشى من النجاسه التى فى الأرض المتنجسه بالبول» أو من مشى الختزير عليها؟ 


وجوةٌ و احتمالاءت: يظهر من صاحب «المعالم) امار الأشي حبك اختاز مق المتحملات السارقه كون المشي علق الأراض: هو 
المطهّره للقدم و النعل التى اكتسبت النجاسه من الارض المتنجسه. بل قد يؤيد ذلكك: 


ولأ 0ه القدن المسدى دم الستفدلوةا بيع اركاذ لعزت 


ص :787 


و ثانياً: وجود ما يمكن استفاده ذلكك من النصوصء مثل حديث معلى بن نيس من ذكر الخنزير الذى يخرج من الماء فيمرٌ 
على الطريق... الى آخره. حيث إِنّه صريح فى أن النجاسه أصابه رجله و نعله بواسطه المشى على الأرض المتنجسه؛ و لذلكك 
سأله الامام عليه السلام «أليس ورائه شىءٌ جاف؟ قلت: بلى». و أيضاً يظهر ذلك مما ورد خبرى الحلبى من مرور السائل على 
القذره والعذره فى الزقاق» الموجب لنجاسه الخف و القدم. و أيضاء هو أنه لا يمكن حديث حفص» بقوله: «وطأتٌ عذرةً 


بخفىٌ). 


فمقتضى الجمود على ظاهر اللفظ فى النصوص الوارد أن نتجاوز عن ذلك بواسطه التمسكك بعموم التعليل فى قوله: «إِنَّ الأرض 
يطهّر بعضها بعضاً» بان يراد من التطهير هو الاعم من كونه متنجسه بالارض بواسطه المشى عليها أو بغيرهاء خصوصاً مع ملاحظه 
أن العرف لا يلاحظ هذه الخصوصيه فى الموارد؛ فلا-زمه حينئذٍ هو حصول الطهاره بالأرض مطلقاء و إن :كان الاحتياط فى 
الاقتصار بصوره المتيقن لا ينبغى تركه. 


الأ.مر السادس: أنّه لا فرق فى حصول الطهاره بين كون الزوال بالمشى على الأرضء أو بالمسح عليهاء لما ترى من ذكر المسح 
فى صحيح الأحول بقوله: «إنى وطأتٌ عذرءٌ بخفيَ و مسحته) و روايه زراره بقوله: «و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما/ إن 
أريد بالمسح هو مسح الرجل النجسه بالأعرض لا مسح الرجل فى الوضوء حتّى يخرج عن مورد البحث؛ كما احتمله صاحب 
«مصباح الفقيه)» و لعل الاحتمال الأوّل أقرب لوحده السياق مع ما قبله من مسح العجان بثلاثه أحجار فى الغائط. 


ص :777 


نعم لا يكفى مجرد النجاسه» أولآً لما قد عرفت من ذكر المشى و المسح فى النصوص كحسنه الحلبى و صحيحه الأحول و 
زراره» و بذلك نقتّد اطلادق التعليل الوادر فى النصوصء لعدم وروده فى مقام بيان كيفيه التطهير, و ثانياً قابليته للتقيد لو سِلم 
اطلاقه. 


و من ذلكك يظهر عدم كفايه مسح التراب على القدم و النعل المتنجسين فى تطهيرهماء بل لابدٌ من مسحهما بالأرضء و إن كان 
بظهر من كلا-م صاحب «الجواهر؛ كفايته» حيث قال: «و لا فرق بين كيفيات المسح من جعل التحجر مثلا آله للمسح و غيره؛ و 
حكى ذلكك أيضاً عن كاشف الغطاء) و لكنه لا يخلو عن تأمّل لأنّ الظاهر من النصوص هو مسح الرجل أو النعل بالارض لا 
مسح الارض بهما. 


الأمر السابع: بعد ما قلنا بحصول الطهاره بالمشى يقع البحث عن أنه هل يعتبر: 


.١‏ التقدير فيه بخمسه عَشَّر ذراعاً كما ورد فى صحيح الأ-حول بقوله: «لا بأس إذا كان خمسه عشر ذراعاً» كما حكى عن ابن 
الجنيد اشتراطه بذلكك,. بقوله: «إذا وطأ الانسان رجليه أو ما هو وقاء لهما نجاسدهً رطبدٌ» أو كان رجلاه رطبه و النجاسه يابسه أو 
لبه فورظ مده هرا من كمون عقر اهنا طاف ته باش عير عاق التساسةف ودله و الذفاء لياءزو عيايما احوط. :ال 


آخره). 


". أو لا يعتبر لاطلاق غيره من النصوص المتعدّده و الفتاوىء و يقَوَّى الاطلاق ذكر كلمه (نحواً) فى كلام ايخ الحنية' الم كن يان 
يكون المراد 


ضرع 


من التقدير بهذا المقدار, و أنّه طريق الى حصول ما يزول به أثر النجاسه عاده لا بالموضوعيه. و لأجل ذلكك لم يلتزم الفقهاء فى 
المورد الى التعبد بهذا المقدار. حيث لاا خصوصيه فيه كما لا يخفىء و إن كان العمل بذلكك أوفق بالاحتياط» و الاحتياط حَسنٌ 


على كل حال. 


الأمر الثامن: لا فرق فى حصول الطهاره بالمشى بأن يكون مع الخفٌ أو بالنعل» حيث تحصل طهاره أسفله به بالاجماع الذى قد 
ادّعاه صاحب «جامع المقاصد» و بما فى «المنتهى» من أنّه من المتيقن» مع ملاحظه اطلاقات الأخبار و ذكر خصوص النعل فى 
النبوى و إن ٠‏ كان عامياء معتضدا بعدم خلافٍ فيه اذ اقتصار المصنف فى «النافع» على الخفٌٍ و القدم لا صراحه و لا ظهور فى 
الانحصار, و لذلكك نلاحظ أن المصنف قد أضاف فى «الشرائع» اسفل القدم مع التعل» حضوم مع ملاحظه الفتاوى و إطباق 
الناس قديماً وحديثاً على صلاه الحفاه و المتنعلين» و دخولهم المساجد من غير عسل الاقدام و النعال مع غلبه الظن على 
النجاساتء بل و مع القطع بهاء خصوصاً مع ما هو المتعارف عند الاعراب من جعل الزقاق محلا للتخليه. لا أقلّ اطفالهم؛ كما 
يؤمى الى ذلكك ما فى روايه الحلبى من وجود العذره فى طريق المسجد فى الزقاق المؤدّى اليه» فلو كلفوا بلزوم العّسل فى جميع 
ذلك ربما أوجب ذلك الحرج. 


و عليه؛ فالأ.قوى جواز ذلكك فى كل ما يتنقّل بهه و لو كان كالقبقاب» كما مضى نقله عن المحمّق فى «جامع المقاصد» و ادّعى 
عليه الاجماع. 


نعم فى الحاق ركبتى الأقطع و يديه إذا كان مشيه عليهما أيضاً وجهان: 


ص :70 


من مساواتهما مع القَدّم و النعل» و من الانصراف الى ما هو المتعارفء لأن أصل الحكم مخالفٌ للأصلء فيقتصر فيه على موضع 
النصّء و إن كان ملا-حظه حال التعليل ربما يقتضى الالحاق» كما اختاره بعضء كما يظهر ذلكك من كلام صاحب «الجواهرا 
بقوله: «قد يقال: باستفاده طهاره خشبه الأقطع منه. بعد الغض عن دعوى مساواتها للنعل أو القدم؛ بل و كعب عصاه الأعمى و 
عكاز الرمح و نحو ذلككء إِلَا أن الاحوط خلافه). 


أقول: الأحوط عدم الالحاق, لأن الغاء الخصوصيه الذى يساعد عليه العرف فيه مشكل غايه الاشكال بل و هكذا الحاق مثل نعل 
الدّابه. و ما يُوقى به كالجوربء أو ما يوقى بكف الانسان لمن لا يقدر المشى على رجليه فقط و أمثال ذلكك,. و إن كان الالحاق 
لا يخلو عن وجه. 


الأمر التاسع: هل يختصٌّ حكم الطهاره بباطن الخفٌّ و النعل و القدم ولا يشمل ظاهرهاء أو يعم للظاهر و الباطن؟ فيه وجهان بل 
قولا-ن: إذ بملاحظه الأصل فإِنٌ الحكم مخالف للاصلء فلابد من الاقتصار على موضع النص» و هو مسوق الى ما هو المتعارف. 
وهو ليس إلا باطنهاء خصوصاً مع مطلوبيه التوقف و الاحتياط فى مثل هذه الامور. و عليه فيكون الصحيح هو الاوّل كما عليه 
صاحب «الجواهر» و السيد فى «العروه» _ و إن يقوّى الجواز إِنَا أنه احتاط بعده _ و المحمّق الآملى حيث قد تأمّل فيه. 


لكن من جهه ملاحظه حال التعليل من إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً» بل قد يدَّعى ظهور صحيح زراره بقوله: عن رجل ساخت 
رجله فى ذلك؛ فإنْ ظهور السوخ فيه يعنى انغماس حواشى القدم و النعل فى النجاسه» و 


ص :762 


بالطهاره فى الظاهر أيضاً مثل الباطن» و كلامه لا يخلو عن وجه؛ و إن ٠كان‏ الاحتياط حسن على كلّ حال. 


الأمر العاشر: لابدٌ فى تطهير النجاسات من باطن القدم و النعل و الخفٌء. من صدق الأرض سواءٌ كان من جنس التراب أو الجر 
أو الرّمل و الحصىء و قد مرٌ بيان وجه ذكر التراب فى بعض النصوص. و أنّه ليس لأجل خصوصده فيه بل لأجل الغلبه فيه» أو 
لمناسبته مع الأرضء و إِلَا إن المعتبر فى المطهريه هو صدق الأرضء و عليه فالمشى على الجبال التى تكون ارضها من الحجاره 
و الصخره مطهره أيضاً لصدقها عليها. 


نعم» قد يشككك فى مثل المفروشه بالآجر أو الجصٌ أو النوره المطبوخين» من جهه الشكث فى صدق الأرض بعد الطبخ؛ كما 
يُشكل عليه التيمم أيضاًء و استصحاب بقائه على الأرضيه فاسدء لكون الشبهه مفهوميه و فى مثله لا يجرى الاستصحابء هذا كما 
فى «مصباح الهدى). 


أقول: الانصاف أنْ العرف لا يحكم بخروج مثل هذه الأمور بالطبخ عن عنوان الأرضء فالمفروشه بالآجر كالمفروشه بالحجر 
يصدق عليه الأرضء و يصحٌ الحكم بحصول الطهاره بها. 


نعم» الذى لا يجرى هذا القول فيه هو المفروش بالقير أو لوح الخشبء كما لا يطهر المفروش بالحصر و البوارى و الزرع و 
النبات» إِنَا أن يكون النبات قليلا لا يمنع عن صدق المشى على الأرضء فحينئظٍ يكون مطهره. 


ص :/7"61 
الأمر الحادى عشر: هل يعتبر فى مطهريّه الأرض طهارتها أم لا؟ فيه وجهان بل قولان: 


.١‏ قول بعدم الاعتبار» كما مال اليه فى «الروضه) و «الرياض»» بل نش صاحب «الروضه)» هذا القول الى اطلاق الفتاوى» بل 
تتسكا باطلاق الأخبان و التصوم. 


؟. وقول بالاعتبار و اليه ذهب جماعه مثل الاسكافى و أول الشهيدين و المحقّق الثانى» و عليه عامّه المتأخَرين من المحققين 
كصاحب «الجواهر» و السسيد فى «العروه»» و أكثر أصحاب التعليق لو لا كلهم و هو الأقوى لمناسبه المغروسه فى ذهن المتشرعه 
بِأنْ المتنجس لا يطهرء و أن الطهاره السابقه فى المطهّر شرطء كما هو _ أى سبق الطهاره _ شرط ثابت فى ماء العُساله و حجر 
الاستنجاء و إن يصير نجساً بعد الاستعمال» بل قد يستفاد من كلام المحقق البهبهانى فى «شرح المفاتيح) الاعتراف بكونه ممما 
اتفق عليه الأصحاب, كما يؤّْده الاستقراء و التتبع فى موارد التطهير بالماء» بل يمكن استفاده ذلكك من صحيح الأحول: «فى 
الرجل يطأ فى الموضع ليس بنظيفٍ ثم يطأ بعده مكاناً نظيفا؟ قال عليه السلام : لا بأس اذا كان خمسه 


عشر ذراعاً). 


بناءَ على أن يكون الضمير المستتر فى أداه (كان) راجعاً الى المكان النظيف المفروض فى السؤال» فلازم هذا التوجيه انحصار 
حصول الطهاره للأرض النظيف الطاهره. فيقيّد بواسطه هذا الحديث اطلاق سائر النصوصء بل قد يؤمى الى ذلكك كلمه (جافٍ) 
فى حديث المعلى 


ص :77 


بأن تكون كنايه عن طهارتها عن الماء الذى يكون فى الخنزير الخارج 


نعم» قد يُدّعى امكان الاستدلال لذلكك بالخبر النبوىٌ المروىٌ بعده طرق فيها الصحيح و غيره و هو: «مجعلت لى الأرض مسجداً و 
طهوراً بناءَ على أن يكون (الطهور) هو الأعم من الحدث و الََبَثُء فيدلٌ على شرطيه طهاره الأرض لرفع الخبثء لأنّ (طهور) 
يعد من الصيغ المبالغه» و المراد منه الطاهر المطهر بالمطهريه الأعم من رفع الحدث و الخبث. 


أقول: لكن الاستدلال بالنبوىٌ لاثبات الشرطيه فى المطهريه مشكل جداً و لو سلّمنا اطلاقه للأعم من الحدث حتّى يشمل الخبث» 
مع امكان منع ذلكك بقرينه وحده السياق مع المسجد. حيث تكون قرينه على أن المراد من (الطهور) هو عن اليَحَدّتُء مضافاً الى 
أنّه لا يكون مسوقاً لذلكك؛ بل المقصود بيان أن أصل خلقه الأرض كانت كذلك من باب اللطف و الرحمه على العباد» من دون 
نظر الى كونها مطهره. 


و أمّا المناقشه فى صحيح الأ-حول بأنّ (النظيف) فى مقابل (القذر) لا بمعنى الطهاره؛ مما لا يساعده الارتكاز. خصوصاً مع 
ملا-حظه مورد الحديث فى كونه فى مقابل جمله: «و ليس بنظيضٍ» التى هى كنايه عن النجاسه. فالنظيف يصير معناه أنه كان 
طاهراء و لذلك فالاستدلال به و بما عرفت من الاستقراء و المفروغيه فى ذهن المتشرعه؛ كافيان لاثبات شرطيه الطهاره 
للمطهريّه. 


الأمر الثانى عشر: هل يعتبر فى الأرض المطهره أن تكون يابسه أم لا؟ 


ص :69" 


وجهان بل قولان: المخكى عن الاسكافق و الشنهيد الثاتى و'المحقق الثانى فى «المسالكك» و «الجامع» اعتباره» خلافاً ل_ «نهايه) 
الفاضل و «روضه)» الشهيد الثانى و «ذخيره) الخراسانى» و صاحب «الرياض). 


استدلٌ للأول: مضافاً الى الأصل فى بقاء النجاسه الَّا ما يطمئن بزوالهاء و هو لا يكون الا باليابسه؛ امكان استفاده ذلكك بما جاء فى 


خبر الحلبى بقوله: «أليس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسه؟ قلت: بلى... الى آخر). 
ون شع التعلن : شولدة الس وواف رقي تاف فلك بوذ الى ارا 
و الجفاف و اليبوسه إما متقاربان أو تكون الثانيه أخصٌّ من الأوّل. 


و نحن نزيد عليه فى الاستدلال و لو إشعاراً لو لا الظهور, بأنّ لفظ (التراب) الواقع فى النبوى يتبادر منه فى الذهن ما هو اليابس 
منه. مضافاً الى تعارف المسح و الازاله فى الجفاف, كما يستعمل فى الاستنجاء و غيره» فبذلك يقد اطلاقات سائر النصوص لو 
لم نقل بانصرافها الى صوره الجفاف. 


وما أورد عليه تاره: بعدم ذكر الجفاف و اليبوسه فيهما على وجهٍ يفيد التقييد» لعدم كونه بصيغه احدى المفاهيم المعتبره. 


وأخرئ ناته يحقن[ ١‏ أت يكرن الحفاق التخر افق رواب المعلى:فن تقال الررظويه الؤاضله الى القطعة الرطه عدة' مرو الشوير 
عليها. 


و ثالثه: من قصور سند الخبرين مع عدم الجابر عن اطلاق أكثر النصوص و الفتاوى: مما لا يمكن المساعده معه؛ لما قد أجيب: 


عن الأوّل: بأنْ دعواه ناشئه عن الغفله عن جهات الدلاله. فإن الخبرين أظهر فى التعليق من القضيه الشرطيه. 


ص: "0٠١‏ 
و عن الثانى: أنه احتمال لا يوجب رفع اليد عن ظهور اللفظ. 


أقول؟ هدية الجوابين صدرا عن المحقق الهمدانى و عن «مصباح الهّدى» بعد نقل ذلك عنه؛ قال: «و لكن الانصاف عدم قَوّه 
دلاله اللفظ المشتمل على القيدين على التقييد» لقوّه احتمال اراده الخلوٌ عن الرطوبه النجسه المقابله لهماء لا الجفاف بقول مطلق 
ولو عن الرطوبه الطاهره» إِنا أن الاحتياط فى اشتراط جفاقها لا يتبغى تركه»: (21 


قلنا: إنّ ما ذكره ليس إِلَّا مجرد احتمال لا يطمئن بهء بخلاف ظهور نفس اللفظ من لزوم تحقّق الجفاف بلا قيد معه. نعم إن -قلنا 
شابن نس الجقناق عن البوسف أرنوب ذلك اليشمكيكة ينيساء إلا أله حملت البوسه #العفاق خاضسل قطفاء:و لعل 
تحصيل كثره الفتوى لخصوص اليبوسه يكون أصعب لأنّ الأكثر يكتفى فى ذلكك بصوره الجفاف حتّى و لو كان مشتمالا على 
النداوة ف الجمله دوق الرطويه النسريه فيكون الجفاف عو ما يصدق غلية هذا العنوان عرفاء 9 الجفات المقايئل للرطوية 
المتعديه, كما عليه الشيخ الأ-كبر فى حاشيه «النجاه و العأمامه البروجردى و غيرهماء خلافاً لصاحب «الجواهر) و جملهٍ من 
المتأخرين المحققين» منهم صاحب «العروه» حيث اختاروا الثانى. 


ولاريب أنّ الأوّل هو الأحوطء لو لم يكن أقوى. 


و الاشكال فى ضعف سند الخبرين غير مسموع, لصبحه خبر الحلبى» و كذا خبر المُعلَى لكونه منقولاً عن ابن أبى عُمير و جميل 


بن درّاج عنه» وهو 


ص:١0"‏ 
ممّن أجمعت العصابه على تصحيح ما يصيح عنه كما لا يخفى. و عليه فالقول باعتبار الجفاف يكون أظهر و أحوط. 


بل» يمكن تنزيل كلام من لم يعتبر الجفاف على اراده الاكتفاء بالأرض الرطبه رطوبهٌ غير متعديه لا المتعدّيه» كما قد يؤيّد ذلكك 
قول الفاضل من أنّ ال.قرب عدم الطهاره لو وطأ وحلاء بل و كذا فى «الروضه؛ و إن كان فى الثانى لا يخلو عن بُعَدٍ فيرجع 
النزاع الى امكان الجمع بين القولين بعدم اعتبار اليبوسه بالمعنل] ألاخصٌء فلا ينافى حينئذٍ اعتبار الجفاف بان لا تكون مع الرطوبه 
المسريه. و لكن المختار هو ما عرفت. 


الأمر الثالث عشر: لا اشكال فى لزوم تطهير القدم و الخفّ على نحو يوجب ازاله عين النجاسه؛ كما يعتبر ذلكك فى التطهير 
بالمائ كها لد اشكال الدالا ترق سحصول الظهارة ذهانة الأت شع عن التجاسة نض لالهو اللوقة لوضوح أنه لم يعتبر 
فى الماء الذى يكون اذهابه أهون من الأرضء فضل عمما نحن فيه. 


نعم» الذى وقع الخلاف فيه هو الأثر. بمعنى الأجزاء الصغار الباقيه بعد المشى و المسح. فهل يعتبر زواله أم لا؟ فيه وجهان بل 
قولان: 


.١‏ قول بالاعتبار كما صرّح به فى «جامع المقاصد» و «منظومه؛ الطباطبائى و المحمّق الآملى و الهمدانى. 
". وقول بالعدم» كما هو مختار صاحب «الجواهر» تبعاً لاستاذه صاحب «كشف الغطاء). 


وجه الاعتبار: _ مضافاً الى الأصل عند الشككء و هو استصحاب بقاء 


ص: 7607 


النجاسه مع بقاء الأسجزاء الصغانة و جع فيه :تر قف تين التداساك غلى : ازاله اتريعا .شيو ل ضموناك وجوت آذالة النحاسة 
للأجزاء الدقيقه منها أيضاً و خصوص دلاله صحيحه زراره المتقدمه التى جاء فيها: «قال عليه السلام : لا يغسلها إِنَا أن يقذرها و 
لكنه يمسحها حتّى يذهب الهاو يعلى):0ة 


و كذا صحيحه حفص بن بكر: «وطأتٌ عذره بِحَفَى و مسحته حتّى لم أر فيه شيئاء ما تقول فى الصلاه فيه؟ فقال: لا بأس». (5) 
إن نفى الرؤيه فيه عن شىءٍ من العذره» يكشف عن عدم بقاء أثرهاء و هى الأجزاء الصغار. 

هذا غايه ما يمكن أن يُستدلٌ للاعتبار. 

و القول الآخر: هو عدم الاعتبار. حيث تمشك القائلون به بأمور: 

أؤلة: اطاذق نافى التصوض, 

و ثانياً: مناسبه سهوله الشريعه و سماحتهاء بل و لحكمه مشروعيه هذا الحكم من التخفيف و نحوه. 


و ثالثاً: بأنّ فى التكليف بوجوب الالزاله من العُسر و الحرج ما لا يخفى؛ بل يمكن دعوى تعذّره عادةٌ» بل يمكن دعوى ظهور 
سائر النصوص فى ذلككء بل يمكن تنزيل خبر الخصم على ذلكك أيضاً بأن يراد من الأثر الأجزاء التى لا يعتاد بقائهاء و لا يصدق 
عرفاً ذهاب تمام العين مع وجودها لا الأثر بالمعنى السابق. 


وذاضا: امكان استفاده ذلك من مساواه التطهير هنا مع التطهير فى 


.8_/ وسائل الشيعه: الباب 7" من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 
.8/ وسائل الشيعه: الباب 7" من أبواب النجاسات » الحديث‎ -" 


ص :707 


الاستنجاء بالأحيدارة الف توواء هذا الرواى فى موردناء وهو خبر زراره» بقوله نقللا عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «جرت السّنه 
فى الغائط بثلاثه أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله. و يجوز أن يمسح رجليه و لايغسلهماء. )١(‏ 


فكما لا يعتبر زوال الأثر فى الاستجاء فكذلك هناء بل يمكن أن يحصل للفقيه الماهر _ بملاحظه ما تقدّم هناكك _ الظن إن لم 
يكن القطع بمساواتهما فى ذلكك. و أنّه به تفرّق بينه و بين التطهير بالماء» بل بدونهما يمكن القطع إذا لوحظت السيره» و تعدّر 
ازاله تلكك الأجزاء أو تعتدرهاء خصوصاً ما يكون فى الشقوق منهاء كتعدّر العلم بذلكك أو تعمّرره بالحكم المذكور, سيّما مع 
ملاحظه عدم شىءٍ من هذه المدّاقه فى النصوصء بل ظاهر الاكتفاء بها بِالحْمَسه عشر الوارد فى صحيح حفص و نحوه يُؤدى 
خلاف ما ذكرواء لوضوح أن الأثر لا يذهب بهذا المقدار من المشى و المسح, هذا. 

أقول: لكن الانصاف أن يقال: إِنّه و إن لم يكن كل واحدٍ من الأدله المذكوره مستقالا و برأسه دليلاً مفيداً لذلكك و تماماً إلا أنه 
بالمجموع مع ضمٌْ بعضها الى بعض يفيدء خصوصاً بيان ما به الافتراق بين الماء و غيره بذلكك؛ و خصوصاً ملاحظه مفاد صحيحه 
حفص بالاكتفاء بخمسه عشر من دون ذكر أنّه يذهب بذلك الأثر حتّى الصغار من الأجزاءء, مع أن تحمّقه فى غايه الاشكال. و 
كون التشابه بين موردنا مع ما فى الاستنجاء فى حكم التطهير بالمسحء و لو لم تُسلّم كون الروايه فيه لأجل احتمال كون حكم 
الذيل لبيان الوضوء بالمسح, و كون ذكر الجواز لأجل التقيه» خصوصاً مع 


.٠١ وسائل الشيعه: الباب 7" من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 


ص :7605 


جه تعدو كم أو تعبّرهء مع وجود الشقاق فى الأقدام فى الحفاه فى عصر الأثمه عليهم السلام بين الاعراب؛ و عدم معهوديه 
لببسهم الخف إِلَّا بعضهم, بل وهكذا فى الخفٌٍ من جهه وجود الل و الفرج و الشقوق فيه فالحكم بعدم الاعتبار فى الأجزاء 
الميقان الت له عكر قرع عماذاء ماقف ها الو كافت عميوه لكنه يكرة ولخلذ جيمل تدك عمويات وجوت الازالة عن عي 
النجاسه. و لا يطلق عليه أثرهاء فلابدٌ من ازالتهاء و الله العالم. 


هذا كله إِنْما كان البحث فيما إذا كانت عين النجاسه موجوده فيما 
يريد تطهيره. 


و أمًا اذا لم يكن الأمر كذلكك, بل كانت نجاسته نجاسه حُكميه خاصه؛ فهل يكفى فيه مجرد وقوع المماسه لحصول الطهاره أم 
لابدّ من المشى أو المسح؟ فيه خلا.ف: قد يقال: بالكفايه كما عن الطباطبائى فى منظومته» و صاحب «كشف الغطاء»» بل اليه 
يرجع ما فى «المعتبر) و «المنتهى» و «الذكرى» و «الذخيره» و غيرهما من التصريح بعدم اشتراط جرميّه النجاسه و جفافها فى 
الطهاره» بل ظاهر نسبه الخلاف فى أكثرها الى بعض الجمهور خاصّه عدمه بينناء بل الاجماع عليه عندناء و لعلّه لاطلاق الأدله و 
أولويتها من الغيبه و فحوى الاكتفاء به فى الاستنجاء. بل هى هى و زياده. 


هذا ما قاله صاحب «الجواهر). 


و أجاب عنه بقوله: «هذا و لكن قد يناقش فيه: إن «لم يكن جمعهما عليه بمنع الأولويه و ظهور الأدله فى الغيبه التى تزال بالمسح 
و الدّلك و المشى و نحوغاء و تتبعها الحكميه لا إذا كانت هى لا غيرء و الأمر سهل). 


ص :7600 


أقول: لكن لا يخفى أنَّ العبارات المنقوله عن المحقّق و العلامه و الشهيد لا تدلّ على كفايه المماسه» لوضوح أن عدم اشتراط 
الجرميّه للنجاسه لا ينافى اعتبار تحقّق المسح و المشى فى حصول الطهاره. و عليه فلا دليل لنا الكفايه المماسّه إِلَّا التمسكك 
باطلا-ق التعليل (إِنَّ الأرض يُطهّر بعضها بعضاً) مع أنه غير وجيهء لأمنّ هذا الاطلاق ليس وارداً لبيان كيفيه التطهيرء بل هو فى 
صدده بيان أن الأرض تعدّ من المطهرات على حسب ما ورد فى الدليل لبيان كيفيته» مع أنّه لو سلّمنا اطلاقه حتّى لبيان الكيفيه. 
لكن يمكن تقييده بما فى خبرى حفص و زراره من التصريح بلزوم المسح؛ خصوصاً فى الأخير الذى وقع ذلكك فى كلام الامام 
دون الراوى؛ و عليه فالقول باكتفاء مجرد المماسه دون المسح و المشى لا يخلو عن تأمّل كما لا يخفى. 


الأمر الرابع عشر: هل يعتبر فى المطهر أن يكون أرضاًء و أن تكون الازاله بالمشى و المسح عليهاء أو يكفى فى حصول الطهاره 
زوال عين النجاسه عن الف و القدم بكل قالع و مزيل و لو بأخذ الجر و مسحه به أو أخذ التراب و مسحه بالقدم و الخف؟ 
قهوجهان بل فولان: قول تالثائن فتقول عن ابن الجنية تحيك قال بكفايه المننخ كل تعس قالغ» بل عن هات الفاصل اتتعماله 
مع الاشكال فيه؛ يل فى «الذخيره؛ أن القول به لا يخلو عن قَوِء للاطلاق الموجود فى النصوص. 


مع أن مقتضى الأصلء و ظاهر النبويّين» بل نفس ظهور التعليل من ذكر الأرض المفهم أنْ صدق هذا العنوان لازم فى المطهريه. 
وهولا يصدق 


ص :7602 
عاد لمق لا عه قن ال والرعة ري لا سال عدرواله من عجوو انهاه إلا أن تقر لحاس 11 


للحسجر المنفصل القالع» أو التراب الذى يمسح به باطن القدم» و إن كان فى الازاله ربما يكون أبلغ. و عليه فالاطلاق الموجود فى 
النضوضى تحتل و “تدرف إلى ماهو الغالن: و التشعارق هم آله الأرقن لتو هده الأمووء حصوها بدن انخارة ينطاق الفتاو 


ظاهراًء بل لا خلاف فيه إلا ممّن عرفت. 

و القياس هنا بما فى الاستنجاء حيث يكفى فى التطهير فيه بذلك, لا يوجبٌ القول به هناء و إن كان يتوهم ذلكك ذكر الموردين 
فى صحيح زراره» لإمكان كون التساوى فى أصل التطهير لا فى جميع الخصوصياتء مضافاً الى ما عرفت من احتمال كون الذيل 
من جهه حكم الوضوء لا التطهير, و الله العالم. حكم ماء المطر 

فى ماء المطر 


)١(‏ إن المصئّف حيث أهمل حكم ماء المطر عند البحث عن أحكام المياه» مع أن له حكماً خاصاً باعتبار أنّ قطراته النازله من 
السماء مع كونها مياه قليله منفصله بعضها عن بعض.ء و متقوّمه بعضها مع بعضء يكون معتصمه بوضعها العنوانى كالماء الجارى 
المعتصم بمادّته بلا خلافٍ فيه فى الجمله. كما تشهد له النصوص الآنيه. و قد تبه عليه فى المقام لأدنى مناسبه. 


أقول: كون ماء المطر من المطهّرات فى الجمله مسلمٌ كتاباً و سن و اجماعاًء بل ضرورة؛ أى عدم انفعاله فى الجمله ممما عليه 
الاجماع و لا خلاف فيه» و لكن الخلاف وقع فى تفاصيله؛ و قد أنهاه بعضهم الى ثمانيه 


ص :/701 
أقوال» إِنَا أن المسلّم و المحقّق فى المسأله هو ثلاثه أقوال: 


اقول علية المشنهور ووافقه سيا 7الجرافروى«العروماز المحستق اليندا و الاتملى وا كقره ان أمتكاتةالتغليق على 
«العروه؛ هو عاصميّه ماء المطر حال التزول و تقاطره بقوّه بحيث يصدق عليه اسم الغيث و المطرء سواءٌ كان فى الكثره على حد 
يجرى بعد نزوله أم ل“ و سواءٌ كان جريانه بالقوّه أى بمعنى أنّهِ لو لا المانع عن جريانه مثل رخاوه الأرض أو اختلاف سطحها 
علواً و دنوَاً لجرىء أو كان جارياً بالفعل» و سواءٌ كان المجتمع منه بقدر كر أو لم يكن بل كان قليلاً. 


. و القول الثانى هو اعتبار كونه فى الكثره على حدٌٌ يجرى و لو بالقوه» كما عليه صاحب «الحدائق» و الأردبيلى من اعتبار ذلكك 
حقيقهُ أو حكماًء بل هو قريب جداً بالنسبه الى كلام الشيخ و ابن زُهره. 


*. و القول الثالث هو أن يكفى صدق مسمّى الجريان بالفعل» و لو بمجرّد الانتقال من مكانٍ الى مكانٍ آخر كالعَسْل فى أعضاء 
الوضوء و الغُسلء وهو كما عليه صاحب «كشف اللثام) و نفى عنه البُعد فى «المدارك؛ و «الكفايه» مع انضمام شرطيه الجريان 
من الميزاب خاصّه فهو قول رابع؛ أو من الميزاب و نحوه و هو القول الخامس.ء أو مستّى الجريان و إن ءلم يكن من ميزاب و 
نحوه؛ أو من اراده الحكمى من الجريانء أى يعتبر بلوغ المطر عَدَدَاً يجرى من الميزاب و نحوه؛ و إن لم يجر منهما و هو القول 
السادسء أو حدّ الجريان مطلق و إن لم يجر أصلاً بناءً على جعل الميزاب مثالا للكثره و هو القول السابع» أو كان المطر 
كالجارى البالغ كرا 


ص:/760 

كنا شك عن العلائه فى «التتدين)» فصير هئ فول ثامناً: 

أقول: و كيف كانء فلنرجع الى أصل الاستدلال للقول المشهورء و هو أمور: 
الدليل الأوّل: الطهاره. 


الدليل الثانى: العمومات و ظاهر الكتاب معتمداً على الفتوى المعظمء بل عدم ثبوت المخالف الناصٌ كما عرفت» بل فى «حاشيه 
المدارك» للمحقّق البهبهانى: «قيل لاخلاف فى عدم انفعاله حال تقاطره). 


الذليل الثالث:أتدقل سهد له الشععار القول تجاه المياء الكبيه المجعمعة من 'الأمظاز الغزيرةافن الأرض المسكؤية بل هن 
معلوم البطلان» و إن كان هو ممما يازم منه للقول باعتبار الجريان فعلا. 


كما أنْ لازم ظاهر كلام الشيخ من اعتبار الميزاب» نجاسه الفرض العد كروبو الاجر :فق اومن المنحدره. بل و إن ٠«صارت‏ 
كالأنهار العظيمه؛ و بطلانه واضح. 


الدليل الرابع: كونه موافقاً لسهوله الشريعه و سماحتهاء بل عُسر الاحتراز عن ماء المطر و طينه المباشر للنجس. 
الدليل الخامس: قيام السيره المستمره المستقيمه على ذلككء كما اعترف بها غير واحد من الأساطين. 
الدليل السادس: وجود النصوص المستفيضه لو لا المتواتره على ذلكك: 


منها: مرسل الكاهلى عن رجلء عن أبى عبدالله عليه السلام فى حديث. قال: «قلت: يسيل على من ماء المطر أرى فيه التغير و 
أرى فيه آثار القذرء فتقطر القطرات علىٌ و ينضح علي منه؛ و البيتٌ يتوضأ على سطحه؛ فيكف على 


ص:7609 
اها؟ قال ما ينا باك ليلد كل شن هيرادا الفط فقن لير 23 
فإن الحكم بنفى البأس مما يكفٌ (1) مع وجود القذر فيه يدل على الطهاره» هذا بالنسبه الى صدر الحديث يك الا واتجواراً. 


و أحسن منه للاستدلال ذيله المسوق مساق الكبرى الكليه للجواب بنفى الباسء بأنّ ما يراه المطر فقد طهرء و هو أقوى دليل على 
عموم ذلك لكل ما يسمى عرفا بالمطر و إن ٠لم‏ يكن جاريا. 


لا .يقال: إن قوله: دكل شىء يراه المطر فقد طَهّر) غير ظاهر فى الاعتصام. لأنّ المطهريّه أعم منه كما فى ماء العُساله بناءٌ على 
نجاستهاء حيث أُنّها مع نجاستها يُطهر بها المحل. 


لأنا نقول: _ مع أنه غير مناسب مع فرض الوكوف و السؤال عن حكمه لأجل ملاقاته مع النجس, بأنّه هل يتنتجس الثياب به أم 
لاء فأجاب ذلك الظاهر كونه عليه السلام فى مقام واةغاضفهةه البطر "الذي كك أضائ» ولا كان قدا برسي فضي القوتيو 


فيه بأس ‏ . 
نه لو سلمنا عدم عاصميه نفس ماء المطر بهذه الملاقات» لكنه لو أوجب النجاسه لما يلاقيه» لكان موجباً لنقض الغرضء كما هو 


الحال كذلك فى ماء الغُساله» و عليه فلابدٌ مع ذلكك الالترام بعدم تنتجس الثوب بذلكء مع قبول عدم عاصميّه أصل ماء المطر. 
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وكوف الماء من السقف أو غيره على الثياب» هو تقاطر القطراتء و المعبر عنه بالفارسيه: جكه.‎ -1 


79٠ ص:‎ 


لكنه واضح البطلا-ن» خصوصاً مع قوله: «فقد طهر؛ الظاهر فى كون المقصود فى السؤال ليس إلا تختل التنجسء فأجاب عنه 
بالعدم. 


لا يقال: إِنّه مشتمل على ما لم يقل به أحدٌّء لدلالته على نفى البأس عما رأى فيه التغتر و آثار القذرء و التغّر ظاهرٌ فى كونه 
بأوصاف النجاسه. 


لأنا نقول أُولاً: بالمنع عن ظهوره فى كون الوكوف عمّا هو المتغير من وصف النجسء لاحتمال كون المراد من القذر هو الوسخ 
الذى لا نجاسه له. مع احتمال أن يكون ما وصل الثياب من غير الناحيه التى فيها التغيّر و آثار القذر, لو سلّمنا كون القذر بمعنى 
النجسء كما هو الظاهر من ظاهر اللفظء هذا. 


وثائيا: لو سلّمنا عدم امكان الاستدلال بصدر الحديث لأجل ذلك لكنه لا يضر بما هو مقصودناء و هو الاستدلال بذيل 
الحديث بقوله: «دكل شىء يراه المطر فقد طهر» الذى هو بمنزله الكبرى الكليه؛ و التفكيكك فى التعدد بالصدور لا يضرٌ 
بالابعدلكل» كنا لآ يقونا ارسال الحذيت يعن كونه هرا سمل الاسوعابوو صول الواتوق بالعد و ذلك 


أقول: الانصاف أنه أحسن و أتم دليل لما ادّعى هنا فى مطهريه المطر» كما لا يخفى. 


و منها: صحيح هشام بن سالم أنّهِ سال أبا عبدالله عليه السلام : «عن السطح بال عليه فتصيبه السماء» فيكفٌ فيصيب الثوب؟ فقال: 
لابأس به ما أصابه من الماء أكثر مئه. (23 
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موا 


تقريب الاستدلال: جاء فى ذيله من قوله: «ما أصابه من الماء أكثر منه؛ حيث إِنّه بمنزله التعليل فى دلالته على العموم و الاطلاق» 
بأنّه متى كان ماء المطر أكثر من القذر فهو طاهر عند وكوفه سواءٌ كان الكثير على حدٌ يجرى بالفعل أو بالقوه أو لم يجر و 
صدق عليه الكثره» و إن كان فى مورد الخبر هو الوكوف من السقف الذى لا يتحمّق الوكوف المنيّمس من طرفٍ الى طرف 
آخر منه إلا مع جريانه غالباً» و لكن العبره بعموم التعليل و اطلاءقه لا بخصوص المورد؛ لا مكان الغاء الخصوصيه عنه ليكون 
الحديث مما يدل على عدم انفعال ماء المطر إذا كان على حدٍ أكثر من القذر مطلقاً و هو المطلوبء مع أن الأكثريه هنا كان 
بمعنى القهر و الغلبه دون المقداريه؛ إذ البول الجاف لا مقدار لهء على أنْ اكثريه الماء من البول لا تقتضى تحقق الجريان فيه؛ إذ 
ربما لم يجر و هو أكثر منه» و محتمل لرجوع ضمير (أصابه) الى الثوبء أى إن القطرات الواصله للثوب أكثر من البول الذى 
اصابه. 


و منها: خبر أبى بصيرء قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجاًء فتمطر السماء فتقطر علي القطره؟ قال: ليس 
به بأس». )١1(‏ 


وجه الاستدلال: واضحٌ لأنَّ المراد من الخارج فى الكنيف هو ما إذا كان مكشوفاً غير مسقفٍء فبرغم ملاقاه المطر معه و التقاطر 
منهء قال عليه السلام لا بأسء و هذا يدل على عدم انفعال ماء المطر بالملاقاه مع النجسء و صدق المطر يكون أعمٌ من الجريان 
و عدمه. و كونه على حدّ الكثره و غيره. 
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ص :7237 


أقول: لعل هذا الحديث فى الدلاله على مذهب المشهور أظهر من بعض الروايات» لاطلاقه فى كونه على ححدّ الجريان أم لا» و 
كذلك غيره. 


لأيقال: إنه غير واضه الدلالة لأنّ التقاطر كنا يمكن أن يكوة يعد الوة الكنيق كو اضابه بالنوب» #ذلكق يتما أن 
غير واضح قوع على ثم :. يحتمل 
يكون من السماءء قلا يمكن الانقدلال به حيشل. 


لأنا نقول: بن التقاطر من السماء ليس ممما يتخل فيه النجاسه حتّى يحتاج الى السؤال و يجاب عنه؛ بل الذى للسؤال فيه وجه هو 
ملاقاته مع الكنيفء و وكوفه عنه الى الثوب, فجوابه فيه بأنّه لا بأس يكون دليلاً للمطلوب؛ كما لا يخفى. 


و منها: صحيح على بن جعفر؛ عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام » فى حديث: «و سأله عن الرجل يمر فى ماء المطر و قد 
صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلَى فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلى فيه ولا بأس». )١(‏ 

أقول: الاستدلال به لا يخلو تأملء لأنّ ظهور جمله: «يمرٌ فى ماء المطر فى كون الماء مجتمعاً فى موضع غير خفى. خصوصاً مع 
ملاحظه ظرفيته لوقوع الخمر فيه و برغم ذلكك قد نفى عليه السلام » فنفى البأس عنه يمكن أن يكون من جهه نزول المطر عليه و 
لو كان قليلك حتَى يجوز الاستدلال به للمقصودء كما أنّهِ يمكن أن يكون لكثره الماء أو بلوغه الى حدّ الكثير و لو مع انقطاع 
المطر عنه. أوجب الحكم بالطهاره؛ فلا يكون مورداً 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب © من أبواب الماء المطلق . الحديث ؟. 


ص :797 


للاستدلال» و لا معتين لأحدهماء و إن كان الأقرب هو الاوّل» فيصير هذا الخبر دليلاً على عدم الانفعال لأجل نزوله و تقاطره من 
السمات 


وله بل وكع الالبند لال على ,دقر 1 شوو الاق عشي الأغيا رالو دووف لين الما 


منها: مرسل «الفقيه»» قال: «سُئل _ يعنى الصادق عليه السلام _ عن طين المطر يصيبٌ التُوبٍ فيه البول و العذره و الدّم؟ فقال: 


بناءَ على أن يكون المراد هو اصابه الماء الموجود فى الطين» و لم يكن من عين النجاسه؛ لوضوح أنه إذا كان ما أصاب نفس 
الدم أو العذره على الثوبء فإنّه ينجس. 


و وجه وضوحه يفهم من الجواب بأنّ نفس الطين لا ينتجسه من جهه وجود الدم و العذره سابقاً لكنه قد استهلك فعللا بواسطه 
المطر. 


هذا لو سَّلم اطلاقه حتّى يشمل صوره كون الوكوف و المترشّح من عين النجاسهه فيقتِد بواسطه الأدله الداله على مسلميّه نجاسه 
عين النجاسه إذا كانت مع الترشح» فيحمل على الصوره التى ذكرناها حتّى لا ينافى مع تلك الأدله» جمعاً بين هذا الحديث و بين 
تلكك الادله. 


و منها: مرسل محمد بن اسماعيل عن بعض أصحابناء عن أبى الحسن عليه السلام : «فى طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب 
الثوب ثلاثه أيام, إِنَا أن يعلم أنه قد نجسه شىء بعد المطرء فإن أصابه بعد ثلاثه أيام فاغسله؛ و إن كان الطريق نظيفاً لم تغسله). 
شف 


-١ 


.5 و‎ ١ و() . وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب النجاسات» الحديث‎ )١ -١ 


ص :026 


حيث يدل على المطلوب باطلاقه بأنّ طين المطر طاهر و لو كان فيه النجاسه؛ بقرنيه حال المقام من حيث السؤال عن أنّهِ لا يكون 
إلا من جهه نجاسته؛ و لذلكك حكموا باستحباب غسله بعد ثلاثه ايام لشدّه احتمال حصول النجاسه للطين بعد قطع المطرء فيصير 
العسل بعدها محبوباً. نعم» عنوان الطين لا يشمل صوره التقاطر من المطر إذا كان قليلاً كما لا يخفى. 


دليل القول الثانى و الثالث فى ماء المطر: و هو اعتبار الجريان فى مطهريّه المطر بالأعم من الفعليه و القوه» و هو القول المتتسب 
الى المحقّق الا-ردبيلى قدس سرهء أو اعتبار خصوص الفعليه فى الجريان» و استدلّوا لهما بأحاديث ثلاثه منسوبه الى علي بن 


.١‏ صيححه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام » قال: «سألته عن البيت يبال على ظهره و يُغتسل من الجنابه» ثم يصيبه المطر 
أيؤخق .هق مائه فيتوضا به للعلاه؟ فقال: للضلاه فقال إذا جرى فلا بأس بها 11 


#اخيرة اللخر المروى عن كثابه: #سأل كاه أشا عن الحظر بحري فى المكاق فنه العذومه قضيب اللرى أنصلى فيه قبل أن 
يغسل؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس). (7) 

. خبره الآخر أيضاً المروى عن كتابه» و الحميرى: «سأل أخاه عليه السلام عن الكنيف يكون فوق البيت» فيصيبه المطر» فيكفٌ 
فضسا القرت أبضلى فقيل أن يتسل؟ قال إذا حرى من ماء المظر قلا بأمن): 27 

.4 7 وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 


"- وسائل الشيعه: الباب © من أبواب الماء المطلق» الحديث 7 4. 
"- وسائل الشيعه: الباب 6 من أبواب الماء المطلق» الحديث ". 


ص :2 


أقول: الاستدلال فى الجميع بما ورد فى هذه الأخبار من تقيد حكم المطهريه و نفى البأس بصوره جريان ماء المطر؛ فيدل على 
انتفاء الحكم مع انتفاء الجريان» فبذلكك يقيد اطلاق سائر الأخبار الوادره فيه. 


و الجواب عن هذه الثلاثه: يكون بأمورٍ متعدده» و إن أمكن المناقشه فى بعضها مثل الطعن فى سند الأولى و الأخيره بعدم ثبوت 
تواتر كتابه» لكن لا أثر لذلكك بعد تمك الأصحاب بأخبار على بن جعفر عليه السلام و عملهم بها فى موارد عديده من الفقه. 
خصوصاً مع صيحه سند الأخيره كما لا يخفى. 


و أيضاً: لمجال للمناقشه فى ثبوت البأس بِأنّه أعّ من المنع» إذ لعل وجهه توقف النظافه بل لو سُِّلُم اراده المنع فهو أعمم من 
النجاسه, إذ لعله لكونه بعد الانقطاع غُساله غير رافعه للحدثء؛ بل ظاهر الصحيح المذكور إناطه بعض الأحكام بالجريان» و هو لا 


ينافى ثبوت غيره. 


هذ و كجب: الأكنازه ال أن السؤال فى هذه الموارة هن كمع التحاسه و الطيارف كماو يد مافين الأستكلة عن البيت تبال فيه أو 
فته انهنانه البى اتكرن اغالا ملو نه بخاته المى قتحم ا قن البآمن :وها "يقابل التطافة وعدم ه دوق الشافةى الظهاوة لنس 


و"أنضا: هنا كزنا بظلور حت الاشكال: اتناف ثقز عو تفن لط (قيل ) النشتع السر يض كما افترف به تقض المواردة وهو 
أنه لا يراد منه الشرط هنا قطعاء ضروره أنه إذا لم يكن طاهراً لم يطهّره الجريان: و قد 


ص :729 


أجاب عنه بأنّ الخصم لا يلتزم نجاسته لو باشر نجاسةً قبل أن يجرى حتّى يرد عليه عدم معقوليه الطهاره بالجريان» بل حكى 
الاجماع على عدم ذلككء بل لعله يقول إذا جرى انكشف أنه من الماء الذى لا يقبل النجاسات بالملاقاه» نظير عدم انفعال 
الفطرات البسيره ايعداءا تحدثك تنكشف عدم قابليتها للنجاسه إذا تواتر بعدها المطر و حبّ عليه بقَوّهء لا أنّها تتنجس ابتداء ثم 
تطهر. 


أقول: فهلا عو الندود الند كؤوة نذا عد الأفكالات: متاتناققات تسبي عتنهام و : 


الأموللا: إِنْ جمله «إذا جرى من ماء المطر فلا بأس» و إن٠هى‏ شرطيه. و لكن شرطيتها تكون بصوره المحققه للموضوع؛ أى 
الشرط فيها مسوق لبيان الموضوع؛ مشل قول القائل: «إن رُزقت ولداً فاختنه» حيث لا مفهوم له» و مثل قوله تعالى ١‏ ١و‏ لا تَكرِهُوا 
تاد م عَلَى البغاءِ إِنْ أَرَدْنَ نَحصّنأ» حيث لا مفهوم لهذه الآيه» إذ لا يقال بأنهنَ إن لم يردن التحصّن فيجور للآباء حنْهنَ على 
البغاء. على أنهنَ إن أردن ذلكك فلا كراهه لهنّ حتّى يصدق المفهوم؛ و هكذا الحال فى المقام حيث أراد بيان كون الطهاره 
حاصله مع الجريان؛ لكونه عاصماًء فيكون الحكم محققاً لموضوعه فلا مفهوم للخبر حينئذٍء خصوصاً فى مثل الشرط فى 
الفتحتحه الأوكق من امال كوق ذكوشرط: الجريان لآمكان أخل الماد من العظر الواضوف حيث الا يمكن تناونهه ]إن كان هذا 
خارجٌ عن ما هو اللازم فى الجواب. 


و الجواب الثانى: امكان أن يكون ذكر الشرط لأجل بيان أن حكم 


ص : /ال 


الوا توكو اموت رقب لعز انط لاس مطاف شسيلة ا تترينه الك ليفك بالق ربوالورما ليها ناي 
يزول حكم نجاسهٍ كثيره و متكرره مثل البول و غيره بمجرد وصول المطر اليهاء و عليه فنتيجه ذلك أنْ ترشحاته محكومه 
لطباي ]ذا كان اقيعان الا سل عدو رانو كر جه ادقن لتك 


أقول: ظهر من جميع ذلكك أنّ هذه الأخبار الثلاثه لا قدره لها على المقاومه و المعارضه مع ما استدلّوا به لقول المشهورء لأجل 
وجود الاحتمالات المذكوره. و قد اشتهر أنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 


مع أنّه لو سلمنا معارضتها مع ما سبق. أمكن دفعها بوجود مربجح فى مقابلها و هو كثره عدد الروايات الدّاله على كون حكم ماء 
المطر حكم ماء الجارى طاهراً و مطهراً خصوصاً مع ملاحظه التعليل فى خبر الكاهلى بأنَّ: «كل شىء يراه المطر فقد طهر حيث 
انه علّه تامه تع جميع الصور التى ذكرناها. 


نعم» نوقش فى شمولها لصوره القطره و القطراتء بأنّه لا يصدق عليه ماء المطر حبّى يكون مطهراًء كما عن صاحب «الجواهرا» و 
لعلّه استخرج (الماء) بملاحظته مناسبه الحكم و الموضوع. و إِلَّا ليس فى التعليل لفظ الماءء و لعل وجهه هو التشكيكك فى صدق 
المطر على القطره و القطرتين؛ و هو غير بعيدٍ. 


و بالجمله: ظهر من جميع ما ذكرنا أنَّ ماء المطر حكمه يكون كالجارى. و أنه سواءٌ جرى حقيقة أو حكماً أو لم يجرء فالماء 
النجس اذا 


ص :/72 
وقع عليه المطر يطهر لاتصاله بالجارى. و هذا ممما لا كلام فيه. 


و الذى وقع البحث فيه هو أنه هل يكفى فى طهارته مجرد وقوع قطرهٍ أو قطراتٍ عليه؛ و لو لم يمتزجء أو لابدّ فى طهارته من 
حصول الا-متزاج؟ فيه وجهان بل قولان: فمن ذهب الى عدم اعتبار الامتزاج فى غير المطر» ففى المطر أيضاً لا يقول, لأنّه يصير 
بمنزله الجارى و هو أولى بعدم الاعتبار. 


و أمّا من ذهب الى اعتباره فى غيره» فهل يعتبر ذلكك هنا أيضاً أو لا؟ الظاهر عدم الاعتبار, لأنّه المستفاد من التعليل الوادر فى 
خبر الكاهلى بقوله: دكلّ شىء يراه المطر فقد طهر»ء حيث أنَّ اطلاقه يدل على تحقّق ذلكك. 


بل ربما استدل بقوله تعالل فى سوره الأنفال: «وَ يتل عَلَِكمْ مِنَ السّماءِ ماءً لِيَطْهرَكم به وَ يَدُهِبَ عَنْكُمْ رجرّ الشَِّطانِ» (0) و 
بالآديه الوارده فى سوره الفرقان: «وَ أَْرَلَنا مِنَ السّماءِ ماءً طَهُوراً (؟) بناءً على أن دلالتها عامه تعمّ كيفيه التطهير و إِنَا يشكل 
استفاده ذلكك من الآيتين. 


و كيف كان إذا قلنا بأنّه بمنزله الجارى؛ و حكمنا بحصول الطهاره بمجرد رؤيه الماء مع النجس _ بحسب المستفاد من 
الحديث _فلا يبقى وجه لاحتمال عدم صدق الرؤيه إِلَا بعد استيعابه لتمام الماء المتعذر ذلكك بالنسبه الى التقاطر. 


و عليه» فالأ.قوى عدم الاعتبار» و إن كان الأحوط اعتباره إن٠امكن,‏ هذا كله إذا كان المطر على نحو يصدق عليه أنّه قد رأى 
المطر عرفاً. 


.١١ سوره الانفال» الآيه‎ -١ 


.6 سوره الفرقان» الآيه‎ -"١ 


ص :89م 
و أمَا اذا كانت الرؤيه بالقطر والقطرتين على الماء النجسء فهل يكفى فى تطهير الماء به أم لا؟ 


حكى الشهيد الثانى قدس سره فى «الروض» عن بعض معاصريه من السّاده الفضلاء (و قال صاحب «الحدائق» فى حاشيته عليه أنه 
السيد حسن بن السيد جعفر المعاصر للشهيد الثانى» على المحكى فى «مصباح الهدى» للآملى) )١(‏ الاكتفاء فى تطهير الماء 
النجس بوقوع قطره واحده عليه. 


ثم قال الشهيد قدس سره: «و هو ليس ببعيد» و إن ٠‏ كان العمل على خلافه) انتهى. 
قال صاحب «الجواهر' تعقيباً على كلامه: «قلت: و هو كذلك بل قد يمنع كونه على خلافه أو يسلم و يمنع حجه مثله) انتهى. 
"كلاه وكئة الله ينال علي قبولة لمقاله النقد امد كور 


قلنا: لا يبعد كفايه القطره و القطرتين فى التطهير إذا صدق عليهما المطر عرفاًء و هو كما إذا كان المطر الجارى أكثر من القطره و 
القطرات؛ لكن انفصل منه القطره فى حال صدق المطرء و وقع فى الماء المتنجس. لأنّهِ يصدق عليه عنوان كل شىء يراه المطر 
فقد طهر». و لأجل ذلكك إن قبلنا أمكن الحكم بالطهاره؛ هذا التوجيه و إِلّا يشكل حصول الطهاره بالقطره الواحده بلا تقاطر قوىٌ 
للمطر بعدها. 


وقد أورد عليه صاحب «المعالم»: _ بما حاصله على ما فى «مصباح الهدى» و قد أجاد فى تقريره و جوابه _ قال: «إن مقتضى 


71/١ ص:‎ 


بملاقاته له. و بعد الحكم بطهارته يتتصل بالجزء الثانى» و الجزء الثانى أيضاً متصلٌ بالكثير و ملاق له فيطهر الجزء الثانى» و بعد 
الحكم بطهارته يتصل بالجزء الثالث و هو أيضاً ملادق للكثير فيطهر الجزء الشالث» و هكذا. و هذا الوجه لا يجرى فى القطره 
الملاقيه للماء المتنجسء إذ اقصى ما يقال فى القطره الواقعه أنْها تطهّر ما يلاقيهاء و لا ريب فى أن الجزء الثانى بعده لا يكون 
ملاقياً للكثير العاصم لتحمّق الانقطاع, لأنّ المفروض أنه ليس إِلَّما قطره واحده اتصلت بالجزء الأول فهى بعد الاتصال به فى 
حكم القليل» فليس للجزء الأوّل الذى طهر بها مقَوّ حينئذٍ ليستعين به على تطهير مايليه» بل هو على القطره المتصله به الملاقيه له 
حين الانقطاع ماءٌ قليل» فيعود الى الانفعال بملاقاته للنجس الذى هو الجزء الثانى» انتهى. 


ثم قال فى جوابه صاحب «المصباح): «إن صيحه ما ذكره كما ترى مبتييه على كون ملاقاه الجزء الأول للكثير فى آنِ و الجزء 
الثانى فى آنٍ بعد الآن الاوّل» و الجزء الثالث فى آنِ بعد الجزء الثانى» و هكذا إذ على هذا يصمح أن يقال: إِنْ الجزء الثانى فى 
الآنن الثانى ملاقٍ للكثير فيطهر به فى الآن الثانى كطهر الجزء الأول به فى الآن الاوّل بخلاف المقام؛ إذ ليس فى الآن الثانى قطره 
ثانية ملاقيه للجزء القانى. 


و لكن ذلك ممنوح؛ بل الأجزاء المتلاصقه كلها تطهر فى آن واحدء و هو الآن الأوّل الذى طهر فيه الجزء الأول بملاقاته للقطره 


و مع فرض كون القطره فى حكم الجارى فى حصول الطهر به يحصل طهر جميع الأجزاء بملاقاتها للجزء الأول بحسب الزمان» 
و إن كان بين طهرها ترئّبٍ و تقدّم و تأخَر بالطبع أو بالعليهه فما ذكره لا يرد على هذا القائل و إن ٠حكم‏ ببطلان قوله). 


7/١: ص‎ 


حكم صور تقاطر ماء المطر مع الواسطه 


ثبت مما مضى أنْ كون حكم المطر حال تقاطره من السماء كحكم الجارىء مما لا اشكال فيه. هذا فيما إذا تقاطر منه و صبٌ 
على النجس مباشره دون أن يلاقى فى طريقه شيئاً أو جسماً من الاجسام. حكم صور تقاطر ماء المطر مع الواسطه 


إِنّما الكلام و الاشكال يكون فيما إذا لاقى جسماًء فهل هو أيضاً يكون من الجارى أو يكون كالمتصل بالجارى, أو خارج حينئذٍ 
عن العاصميّه بل يدخل تحت ماء القليل إن كان أقل من الكرّ و إِلَّا له حكم الكرّ. 


أقول: لا-اشكال فى صدق الانتقطاع و الخروج عن تحت ماء المطر فيما إذا وقع فى مكان يصدق عليه اسم الانقطاع عن المطر 
عرفاًء كوقوعه فى خابيه و ترك فى بيت مثلك و أما إذا لم يكن كذلكك؛ بل كان متعرّضاً و متهأ لوقوع التقاطر عليه» ففى 
«الجواهر» أنْ الظاهر جريان حكم الجارى عليه بنفسه» كملاقاته حال التزول بورقٍ من الشجرء فإنّه بنفسه كالجارىء و طهارته 
كان لأ-جله لا لاتصاله بالجارى أى القطرات الواقعه؛ و إِلَما فهو فى حكم المنقطع كما صرّح بالثانى العلا-مه الطباطبائى فى 
مصابيحه» بل ظاهره ارسال ذلكك من المسلّمات. فإنّهِ بعد أن ذكر حكم ماء المطر بعد الانقطاع من النجاسه لو كان قليلً» و 
عدمها لو كان كرّاًء و استدلَ عليه بالاجماع و الأخبار» قال: «و المراد بانقطاع المطر انقطاع تقاطره من السماء لا مطلقاً فلو انقطع 
كذلك ثُمْ تقاطر فى سقَبٍ أو جدار فبحكم الواقفء و كذا لو جرى من جبل أو أرض منحدرهٍ بعد سكون المطر» و يحصل 
الانقطاع فى القطرات النازله بملاقاتها لجسم و لو قبل الاستقرار على الارض: فلو لاقت 1 


ص :7/7 
فى الجوّ شيئاً نمم سقطت على نجس نجست بالملاقاه ما لم تتقوٌ باتصالها بالنازل بعدها» انتهى. 


أقول: لا يخفى صراحه كلامه على مخالفه ما قرّرناه بكون هذه الحاله متصله بما كان و أنه كحكم الجارى, فتكون هذه إحدى 
الحالاءت المتصوّره للمطر. الموجب لاختلا.اف حكمه. فربما يزيد على الحاله التى أشرنا اليها _ بكونها هى مختار العلا-مه 
الطناطاق. :صو :و جالات قه أخرئء :قلا باس :بذ كرها كما أشان النها المحدق الأملنى .ف سباح 


المحققين» و منهم صاحب «العروه»» إذ ماء المطر أعم من النازل من السماء و المجتمع منه بعد النزول» بشرط بقاء التقاطر عليه 


الحاله الثالثه: حال اجتماعه أيضاً بعد نزوله مع نزول قطرهٍ أو قطراتٍ عليه بما لا يصدق المطر على ما يقع فيه. مع صدقه على ما 


ينزل من السماء بما يقع فيه و فيما سواه. 


الحاله الرابعه: حال اجتماعه أيضاً بعد نزوله» و إن ٠انقطع‏ عنه التقاطر لحظةً مع تقاطر السماء على ما سواه و كونه تفن رفيا 
لوقوع التقاطر عليه» بحيث لا يصدق عليه اسم الانقطاع عرفاً. 


دهن ضائحك (التواع قدامج متو الى أله أيفا كالخارق وز امعدل تفباطلاق ما ورد من الأخباز ف جحفيؤل الطور'ماء المطر 
كصحيح ابن سالم و مرسل الكاهلى المتقدمين» و لكن التمسكك بهذين منوط على صدق 


ص :"7/7 


#8 


المطر عليه» و صدقه بعد الانقطاع مشكلٌ. 


الحاله الخامسه: حال اجتماعه بعد نزوله و انقطاع التقاطر عن السماء بالمرّهء فلا ينزل عليه و لا على غيره؛ و لو كان هذا المجتمع 
معرضاً و متهأ لوقوع التقاطر عليه» لكنه ليس بتقاطر حنّى ترد عليه. 


الحاله السادسه: حال اجتماعه أيضاً بعد تزوله و بقاء التقاطر من السماءء لكن مع خروج المجتمع عن كونه معرّضاً و متهيأ لوقوع 
التقاطر عليه» كما إذا وضع فى ظرف من خابيه و نحوهاء و تركك تحت سقفٍ من بيتٍ و نحوه بحيث لاتصل اليه القطرات النازله. 


الحاله السابعه: حال اجتماعه بعد نزوله عند انقطاع التقاطر عن السماء بالمرّه؛ و خروج ذاكك المجتمع عن كونه معرّضاً لوقوع 
التقاطر عليه معاً. قال رحمه الله : «الحكم فى الحالاءت الثلا.ث الأسخيره كحكم الماء المحقون, و لا يشمله حكم الجارى؛ و لم 


أقول: بعد ما أثبتنا مختارنا من عدم خروج التقاطر المتصادف فى الجوٌ مع شىء من الاجسام عن حكم الجارىء يظهر صححه 
حكم ما يستفاد من خبرى الميزابين أيضاً من الطهاره و هما: 


.١‏ خبر محمّرد بن مروان» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «لو أن ميزابين سالا أحدهما ميزاب بولٍ و الآخر ميزاب ماءِء فاختلطا 
ثم أصابكك ما كان به بأس). (5) 


؟. خبر هشام بن الحكمء عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى ميزابين سالا أحدهما 


.176 _ 1/1 مصباح الهدى, ج‎ -١ 
.8 وسائل الشيعه: الباب ه من أبواب الماء المطلق » الحديث‎ -" 


ص :7/5 


والحاء الذى تقب نه النجابه تج + سوا كاه ف الغسله الأولى أى العاقهودى سنواء كان ناوا بالفحاسه أو لم يكن, و سواءٌ بقى 
على المغسول عين النجاسه أو نقى» و كذا القول فى الاناء 


على الأظهر(١)‏ 
بول و الآخر ماء المطر» فاختلط فأصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلكك». )١(‏ 


فإن هذا الف يغبي ينا لحنديك محمد يق درواقة لآ جيل مزرابه الماء قحلي الجار عن غير المظروي إن كاك ممكا لكند 
بعيدٌ فى الجمله. و عليه فلا يضرٌ الخبر بالمختار لصدق الجارى عليه مع اختلاطه مع البول أيضاًء فيكون هذين الخبرين مؤيدين 
للمختار كما لا يخفي للمتأقل. 


و بالجمله: إذا ثبت كون حكم ماء المطر كحكم الجارى دون القليل» يظهر حكم كيفيه تطهيره؛ و أنه يكون مثل تطهير ماء 


الجارى من عدم 


حاجته الى العصر أو التعدد أو نحوهماء لأن هذه شروط لطهاره الماء القليل دون الغيث و الجارىء إذ لا نجاسه فى غسالته» و إن 
كان قليلاً بخلاف الماء القليل كما سياتى, و الله العالم. حكم ماء العُساله 


حكم ماء الغساله 


)١(‏ المشهور بل الأشهر بين المتأخَرين أن غساله ماء القليل نجس فى تمام الصور المذكوره فى المتن» بل و كذا غُساله الاناء 
عند المصنّف لا عند الشيخ, لأنه حكم بطهاره الغسلتين فى اناء الولوغ؛ و فى العّسله الثانيه فى غيره على ما ُحكى عنه. و لكن 
مكبارنااق حت العتباله الذي قد مضي فى سحل 


.6 وسائل الشيعه: الباب © من أبواب الماء المطلق » الحديث‎ -١ 


ص :71/0 
وقيل فى الذنوب اذا القى على نجاسه على الارض يطهر الارض مع بقاءه على طهارته(١)‏ 


بصوره بسيطه هو النجاسه. بلا فرق بين العٌسله المزيله لعين النجاسه و غيرهاء و بلا فرق بين كون العّسله المطهره واحده أو غير 
واحده؛ و بلا فرق فى كون الغسله للأناء أو غيرهاء بعد التسالم بين الأصحاب من انفعال ماء القليل بمجرد ملاقاته مع النجسء و 
التسالم بينهم بحصول الطهاره للماء المتخلف فى المحلّ بعد حصول طهارته» وقد مضى تفصيل الدليل على مختارنا فى محله 


فلا نعيد. 


و الأقوال فى حكم هذه المسأله كثيره» بل انهاها «الجواهر» الى العشرهء و العمده فيها قول القائلين بالطهاره مطلقاً أو النجاسه 
كذلكك. و القول بالنجاسه فى الأولى دون الثانيه إن احتيج الى التعدّد كما هو مختار صاحب 


«الجواهر»» حيث قال: «و لا عندنا لما تقدّم سابقاً أن الأظهر طهاره ما له مدخلته فى نفس تطهير المتنججس من ماء الغُساله من غير 
فرق بين الاناء و غيره؛ و العّسله الأدخيره و غيرها بناءً على مدخليتهما معاً فى الطهاره. و الا اختصٌ بالأخيره كما قوّاه العلامه 
الطباطبائى فيما حضرنى من نسخه منظومته؛ فقال: 


و طهر ما يَعْقَبهِ طهر المحل 
عندى قَوَىٌ و على المنع العمل 


)١(‏ وهذاهو أحد الأقوال فى المساله الذى ذهب اليه الشيخ فى «الخلاف»» و صاحب «السرائر) و «اللوامع)» بل هو كصريح 
«مجمع البرهان» و ظاهر «الذكرى»» بل و «المداركك» من خصوص تطهير الأرض 


ص :77/2 
النجسه بالبول بجمل ذلكك فى الذنوب و نحوه على الماء القليل الذى قد ورد فى روايه ستذكرها. 


الملائى كما فى «القاموس». 


و تمسكوا فى حكم المسأله بروايه مرسله عامّيه نقلها أبو هريره عن النبى صلى الله عليه و آله كما أشار اليه ابن ادريسء و الروايه 
التى نقلها العينى صاحب «عمده القارى فى شرح البخارى» هى هكذا :)١(‏ و روى أبو هريره؛ قال: «دخل أعرابى المسجد فقال: 
ناحيه المسجدء و كأنّهم عيجلوا اليه فنهاهم النبى صلى الله عليه و آله » ثم أمر بذنوب من ماءٍ فأهريق عليه» ثم قال: اعلموا و يَسَروا 


ولا تعشروا). 


و يرد عليه أولاً.: بأنْ ناقلها أبو هريره» و هو الذى أقرٌ أبا حنيفه بكذبه و رد رواياته» بل عن بعضهم أنّْهم لا يقبلون رواياته فى 
معالم الحلال و الحرام, و إِنّما يقبلونها فى مثل أخبار الجنه و النار. 

انان ]يع مجع ددا لايق حهوة لازا حك بالك للاراعلة الكرنها (خبارا عن تفده في برائعة جيل الريتةة فلج 
المكان الذى أمر النبى صلى الله عليه و آله بصب الماء عليه متا ينحدر عنه غُسالته الى خارج المسجدء كما يؤمى الى ذلكك 
جمله: «فى احيه المسجد» التى تكون غالبا واقعه فى جهه مشرفه على الزقاق» كما هو المتعارف فى زمانناء أو لعلها 


. عمده القارى 2 شرح البخارى للعينى» ج ىام‎ -١ 


ص ://"؟ 


كانت مشرفه على البالوعه و نحوهاء أو كان رملا يطهر ظاهره باجراء الماء عليه و لم يكن الواجب إِلَا طهاره ظاهر المسجدء و الا 
يشكل ذلكك إذ كان الأمر بالصَّبٌ لتوفير القلّه و استهلاك العين؛ لأنّ تجففها الشمس.ء و لعل منه بالاشعار ما فى صحيح ابن 
سنان (1)» و خبر أبى بصير (5) بعد السؤال عن الصّادق عليه السلام عن الصلاه فى البيع و الكنائس و بيوت المجوس.ء قال عليه 
السلام : «رشٌ و صل بناءً على الظاهر منه من كون ذلكك للتطهير لا تعبداًء ولا لأجل ازاله النضره أو دفع الوسواس بفعل ما 
شفى أن بتركه و غير ذلكك من المحتملاث. 


و كيف كانء لا يمكن رفع اليد عن مقتضى القواعد المقرّره الثابته بين الأصحاب بمثل هذه الروايه ذات الاحتمالات العديده. 
مع ثبوت الانجبار بعمل الأصحاب. لما ثبت من قيام الشهره على القول بنجاسه العُساله كما هو مختارناء كما اعترف به صاحب 
«الجواهر» فى آخر كلامه؛ إذ قال: «الانصاف أن المعروف بين القائلين بنجاسه العُساله و عدم قابليته الأرض للطهاره بالقليل عدم 
الفرق...)» و الله العالم. 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب مكان المصلىء الحديث ؟. 
1- وسائل الشيعه: الباب ١5‏ من أبواب مكان المصلى » الحديث ". 


ص :771/1 

القول فى الآوانى 

ولا يجورٌ الأكل و الشَّرب من آنيه من ذهب أو فضه(١).‏ 

)١(‏ قد جرت العاده بين الفقهاء 0 على التعرّض لما يتعلق بالأوانى من حيث الحرمه و الكراهه ذيل هذا المبحث استطراداًء و نحن 
نقتضى تبعاً للمصئّف أثرهمء فنقول و من الله الاستعانه: حرمه الأكل و الشرب من آنيه الذّهب و الفضه اجماعى مناه بل و عن 
كل من يُحفظ عنه العلم» عدا داود فحرّم الشرب خاصه )١(‏ دون الأكلء و الاجماع تحصيلا و منقولاً مستفيضٌ لو لم يكن متواتراً 
كالنصوص به من الطرفين» من العامه و الخاصه: 


فأمّا عن العامّه: 


.١‏ الروايه النبويّه صلى الله عليه و آله : «لا تشربوا فى آنيه الذهب و الفضه و لا تأكلوا فى صحافها (؟) فإنّها لهم فى الدّنيا و لكم 
فى الآخره». (9) 


". الروايه المرتضويه عن طريقهم: «الذى يشرب فى آنيه الذهب و الفضه إِنْما يجرٌ جر (؟) فى بطنه نار جهنم». (0) 


.1/758 حليه العلماء» ج ١؟١/1؛ المجموع. ج‎ -١ 

؟- الصحاف: القصاعء؛ و مفردها الصحفه كالقصعه الكبيره» منبسطه تشبع الخمسه. راجع: «مجمع البحرين). 
"- كنز العمال» ج 8١/ى‏ الرقم 81". 

*- الجرجوه صوت وقوع الماء فى الجوف أو الحلق «الغريبين» للهروى, ج 1/777 ماده: جرر. 

ه- المستدرك, ج »١‏ الباب 5٠‏ من أبواب النجاسات» الحديث لكن رواه عن النبى صلى الله عليه و آله. 


ص:77/9 


و عن جماعهٍ من التصريح باتفاق المسلمين على حرمه الأكل و الشرب فيهاء لكن حكى صاحب «الوسائل» عن الأصحاب أَنّهم 
نقلوا القول بعدم الحرمه عن جمع من العامّه» و لذا احتّمل جرى بعض الأخبار الآنيه التى وقع فيها التعبير بالكراهه مجرى التقيه. 
حكم أوانى الذهب والفضه ْ 


و أما لأخبار الوارده عن طريق الخاصه: فهى مستفيضه بل متواتره مع تعابير مختلفه دالّه على الحرمه: 
منها: صحيح الحلبى» عن الصادق عليه السلام » قال: «لا تأكل فى آنيه من فضه و لا فى آنيه مفضضًهه. )١(‏ 
و منها: روايه داود بن سرحانء عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «لا تأكل فى آنيه الذهب و الفضه». (7؟) 
و منها: روايه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام : «أنْه نهى عن آنيه الذهب و الفضه». () 


و منها: الروايه الصحيحه لما قيل إِنّ الصدوق رحمه الله رواها عن أبان عنه الظاهر منه أنه ابن عثمان و طريقه اليه صحيح _ 
للصدوقء و هى عنه عليه السلام : «لا تأكل فى آنيه ذهب و لا فضه). (5) 


و منها: روايه موسى بن بكرء عن أبى الحسن موسى عليه السلام » قال: «آنيه الذهب و الفضه متاع الذين لا يوقنون». (0) 


.١ وسائل الشيعه: الباب 88 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 
.7 وسائل الشيعه: الباب 88 من أبواب النجاسات » الحديث ؟ _ ا‎ -"1 
.,7 وسائل الشيعه: الباب 88 من أبواب النجاسات » الحديث ” _ ا‎ -" 
.7_ _ ” ع- وسائل الشيعه: الباب 88 من أبواب النجاسات » الحديث‎ 
5 ه- وسائل الشيعه: الباب 88 من أبواب النجاسات » الحديث‎ 


ص:١٠/7‏ 
و مثله ما رواه الصدوق مرسلاة عن النيث صلى الله عليه و آله أنه قال: «آنيه الذهب... الى آخره». 002 


و منها: فى حديثه الآخر عن الحسين بن زيد» عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى» قال: «نهى رسول 


و منها: روايه عبدالله بن جعفر فى «قرب الاسناد؛ عن هارون بن مسلمء عن مسعده بن صدقه عن جعفر بن محتّر د عن أبيه 
عليهم السلام: أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهاهم عن سبع منها الشرب فى آنيه الذهب و الفضه». (1) 


أقول: هذا لأخبار بأسرها مشتمله على النهى إمّا بصيغه (لا تأكل) أو بلفظ النهى مثل: «نهى رسول الله) و نحوه؛ أو إفهام كونه 
منهدّاً عنه بجمله (أنّها متاع الذين لا يوقنون). و فى بعض الأخبار ورد بلفظ الكراهه؛ أو لا ينبغى» و هو مثل الخبر الذى رواه 
محمد بن اسماعيل بن بزيع فى الصحيح, قال: سألتٌ أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنيه الذهب و الفضه فكرهمهماء فقلت: قد 
روى بعض أصحابنا أنه كان لأبى الحسن عليه السلام مرآه ملبسه فضّه؟ فقال: لا و الله إِنّما كانت لها حلقه من فضّه و هى عندى. 
ثم قال: إِنّ العباس حين عذر (5) َمِل له قضيبٌ ملبس من فضّه من نحو ما يعمل للصبيان تكون 


.4 4 وسائل الشيعه: الباب 58 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 
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#ادافى الحدائق» ج العذر بالعين المهمله ثم الذال المعجمه بمعنى الاختتان» لمجمع البحرين» ماده عذر. 


ص:١78‏ 
فضّته نحواً من عشره دراهم. فأمر به أبوالحسن عليه السلام فكسر». )١(‏ 


و أيضاً: خبر بريد عن أبى عبدالله عليه السلام : «أنه كره الشرب فى الفضه و فى القدح المفصّضء و كذلك أن يدهن فى مدهن 
مفضّض و المشطه كذلكك». (؟) 


و أيضاً: روايه سماعه بن مهران» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «لا ينبغى الشرب فى آنيه الذهب و الفضه». (*) 


و أيضاً: روايه يونس بن يعقوبء عن أخيه قال: «كنتٌ مع أبى عبدالله عليه السلام فى الحمجر فاستسقى ماءً فأتى بقدح من صِفْر 
فقال رجل إِنّ عاد بن كثير يكره الشّربٍ فى الصفرء فقال: لا بأس و قال عليه السلام للرّجل ألا سألته أذهبٌ هو أم فضه. (6) 


هذه هى الأخبار الوارده فى هذه المسأله» فطائفه منها مشتمله على النهى بصيغته؛ أو بلفظ نصّ فى الحرمه فى الأكل و الشربء و 
مرا بالنسبه سائر الاستعمالات فبعضها تدلّ بالاطلاق مثل ما فى روايه موسى بن بكر و مرسل الصدوق بأنهما (متاع الذين لا 
يوقنون) حيث باطلاقه يشمل جميع الاستعمالات» فلا اشكال فى دلالته على المرجوحته القابله للانطباق على الحرمه و الكراهه. 
إلا أن الأول هو أقربء كما يستفاد ذلكك من حديث بريد حيث قال بعد ذكر كراهه الشرب فى الفضّه و القدح المفضٌ ض: 
«وكذلك أن يدهن فى مدهن مفضّض و المشطته كذلكك,. فدلالته على 


.١ وسائل الشيعه: الباب 28 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 
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الحرمه موقوفه على كون الكراهه فى العرف السابق من عصر الائمه عليهم السلام مستعمله فى الكراهه الاصطلاحيه؛ و هو غير 
معلوم» و لاجل ذلكك قال صاحب «المجمع): «لو لا الاجماع لكان القول بالكراهه حسناً». 


و لكن نحن نقول: إن الظهور فى الكراهه لم يكن على نحو يوجب صرف الأخبار الداله على حرمه الشرب فى الآنيه عنهما من 
الحرمه الى الكراهه المصطلحه؛ كما أنّه ليس فى الظهور فى الكراهه المصطلحه على نحو لا يمكن صرفها الى الحرمه و عليه 
تادايز قط ك0 لاقن وقد لاله على شاد ينا وكا ررحرة ترم مر ةكة يق لك بد ليق قن الام قي ا الما رن 
من الكراهه لكثره الأخبار المصرّحه فى الحرمه خصوصاً فى الشّرب. 


نعم» الذى كان ظهورها فى الكراهه الاصطلاحيه أولى و هو جمله (لا ينبغى) الوادره فى روايه سماعه بن مهران فى خصوص 
الشرب. و لكنه غير قادر على المقاومه و المعارضه مع الأخبار الكثيره الدّاله على الحرمه» خصوصاً فى الشرب المذكور فى بعض 
الأخبار بالخصوصء فإذا صار جمله (الكراهه) المذكوره فى الأخبار بمعنى الحرمه فى مثل الأكل و الشربء فهكذا يكون فى 
سائر الاستعمالات مثل الدهن و المشطه و القضيب و غيرها لأجل وحده السياق. خصوصاً مع ملاحظه قيام الشهره بين الأصحاب 
بالحرمه؛ بل فى «الجواهر): «لا أجد فيه خلافاً» كما نفى الخلاف فى «الحدائق» أيضاًء بل معقد نفى الخلاف فى «كشف الرموز» 
هو فى الاستعمال؛ بل قال فى «التحرير» بعد ذكر الحرمه فى الاستعمال 


غير الأكل و الشرب: (عندنا) المشعر بوجود الاجماع عليه كما فى 


ص :”7/7 
ولا يجوز استعمالها فى غير ذلكك(١)‏ 


«المنتهى»: «عند علمائنا و الشافعى و مالكك» بل معقد اجماع «اللوامع) الاستعمالء بل فى «التذكره): يحرم استعمال المتّخذ من 
الذهب و الفضه فى أكل و شرب و غيرها عند علمائنا أجمعء و به قال أبوحنيفه و مالك و أحمد و عامّه العلماء و الشافعى فى 
الجديد» و لذلكك يلاحظ أن المصنف يجزم بعدم الجواز فى سائر الاستعمال؛ و صرّح بذلك فى الجمله القادمه. 


)١(‏ نعم ما ورد فى كلمات بعضهم كالصدوق و المفيد و سار و الشيخ من الاقتصار على الأكل و الشرب دون غيرهما فممنوحٌ 
إن أرادوا الحصر فيهماء لأنْه بعيدٌ لامكان أن يكون وجه ذكرهما هو كثره الابتلاء بهما فى ذلكك الوقت فى الاستعمالات العرفته. 


نعم» قد يمكن التفصيل ببن الأكل و الشرب فى الحرمه؛ حيث إنّه مورد اتفاق الفريقين» و بين غير الأكل و الشرب كالخبر 
المروى عن الخنجر فيما يصدق عليه اسم الآنيه من المكحل و الغاليه» فربما يكون حراماً لشمول أدله الآنيه لمثله» كالخبر المروى 
عن محمد بن مسلمء و بين ما إذا لم يكن كذلكك مثل قراب السيف و الخنجر و السكين, فاثبات الحرمه لمثلها لا يخلو عن تأمّل» 
غايه الأمر هو الكراهه. 


و عليه يمكن حمل خبر على بن جعفر فى الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام » قال: «سألته عن المرآه هل يصلح 
إمساكها إذا كان لها حلقه فضّه؟ قال: نعم, إِنّما يكره استعمال ما يشرب به على صوره الاقتناء بأن 
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يكون ذلك جائزاً لكن مكروهاً لاجل اطلاق بعض الأخبار مثل ما جاء فى خبر ابن بزيع من كون قضيب ملس من فضّه قد أتى 
للعباس لختانه» فكسره أبو الحسن عليه السلام » خصوصاً مع ملاحظه كلام الرضا عليه السلام من نفيه أن تكون مرآه أبى الحسن 
عليه السلام ملبساً بالفضّه فضه و نظائر ذلكك» حيث يفهمنا مرجوحبه الاقتناء أيضاً فضلا عن الاستعمال. حكم ما فى الآنيه 


البحث عن حكم ما فى الآنيه 


بعد ما ثبت حرمه الأكل و الشرب فى آنيه الذهب و الفضه. يقع الكلام عن أنها هل توجب حرمه نفس المأكول و المشروب أم 
لا؟ فيه وجهان بل قولان أو ثلاثه: 


.١‏ قول و هو المحكى عن الشيخ البهائى قدس سره و وافقه صاحب «الجواهر و نسبه الى الأكثرء كما عليه صاحب «العروه). 


.١‏ وقول لبعض أصحاب التعليق على «العروه» و هو الثانى من التمسكك بأصاله الح السالم عن المعارضء باعتبار أنه لا دليل 
على حرمه نفس المأكول و المشروبء و اليه ذهب الشيخ المفيد» بل هو اللائح عن كلام أبى الصلاحء و ربما يظنّ الايماء اليه 
فيما اشتهر من قول النبى صلى الله عليه و آله أو الولى عليه السلام من أنْ من شرب فى آنيه الفضه ججرجر فى النار يوم القيامه» و 
إن أوّله صاحب «الجواهر» تبعاً للشهيد فى «الذكرى' بأنّه محمول على أنه سببٌ فى دخول النار لامتناع اراده الحقيقه. مع أن 
ظاهر الجمله كون نفس المأكول حراماً نظير قوله تعالى الوارد فى أكل مال اليتيم: (إِنّما يَْكلُونٌ فى بُطُونِهم نأا لذ كول متسيا 
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و القول الثالث: احتمالاً لو لم يكن هو القول الثانى ما ذهب اليه العلَامه الطباطبائى من حرمه نفس المأخوذ بحكم الحاكم الجائر 


حيث ورد فيه أنّه سحثٌ, هذا. 


و القول الشالث: لو لا سابقه و إِلَا كان ربعا هو ما ذهب اليه المحقق الآملى رحمه الله حيث قال: «و الانصاف أن موضوع المسأله 
غير محرزء و التحقيق أن يقال بحرمه ما فى الآنيه مادام أنه فيهاء و عارض عليه هذا العنوان الثانوى» أعنى كونه فى آنيه الذهب 
أو الفضه. فمادام كونه فيهما يكون الأكل محرّماً و تكون حرمته بهذا العنوان ذاتيه له» أى عارضه له بلا واسطه فى العروض»ء و 
نه بما هو هو لا يكون محرماً و إن عرض عليه بما هو هو تكون حرمته عرضيهء أى متا له واسطه فى العروضء بمعنى أَنّه 
بعروض عنوان كونه فى الآننيه يصير ممّا يحرم أكله أو شربه؛ و لا منافاه بين حليه شىء بعنوانه الأولى و عروض الحرمه عليه 
بعنوانٍ طار عليه» و جميع ما يحرم بالعناوين الثانويه ليس إلا من هذا القبيل» و بذلكك يندفع ما فى «الجواهر) من أن ذلكك _ أى 
تعنونه بعنوان كونه فى الآنيه _ لا يقتضى الذاتيه التى يراد بها كون الأكل منهياً عنه لنفسه كالميته و لحم 


قلنا: الحق هو ما ذهب اليه الشيخ البهائى رحمه الله » و وافقه صاحب «الجواهر» و «العروه»» و أكثر أصحاب التعليق إن لم يكن 
كلهم, بأنّ ما 


ص :72 


يكون فى الآدنيه هو بنفسه عنوان ثانوى بلحاظ عروض هذا العارضء برغم أن حكمه بالحرمه من ناحيه الشرع متصفٌ بهذا 
العنوانء إِلَما أنه لا يجعله كحرمه لحم الميته و لحم الخنزير حيث تكون حرمتهما ذاتيه بلا عروض عارضء فمجرد كون موضوع 
الحكم واردٌ فى لسان الشرع لا يجعله ذاتياًء و إلا كاشهك التعصرن لبد أرقا دارا لااخرفياء بم اند لين ك0 لرضيره 
الفرق بين الموردين» فحكم الأول من جهه أن العرضى حكمه مادامى» أى مادام العنوان عارض يكون الحكم ثاضاء يغلاق 
الذاتى حيث أنه دائمى؛ و من المعلوم أنْ حكم حرمه الأكل و الشرب فى الآنيه من القسم الأوّل لا الثانى» برغم أن أصل الجعل 
فى كليهما منسوبٌ الى الشارع؛ لكنه لا يوجب صيرورته ذاتياً. 


و عليه فما أورد عليه المحقّق الآ-ملى لا يمكن أن يكون رداً على صاحب «الجواهرا» بل لعلّ مراده كمراده واحداً. فروع باب 
الأكل و الشرب من الآنيتين 
فروع باب الأكل و الشرب من الآنيتين 


الفرع الأسول: لو أفطر بواسطه الأكل من آنيه الذهب و الفضه فى صوم شهر رمضانء هل يجب عليه كفاره واحده لأجل أصل 
الصومء أم عليه كفاره الجمع لوجهين: من كفاره الصوم و كفاره أكل الحرام مثل ما هو ثابثٌ فيما لو أكل لحم الميته فى صوم 
شهر رمضان حيث أنه تجب عليه كفاره الجمع؟ 


اقول ماشكرها يف3 ضاف الفسرات العرية طلقى القوليق نين ارون ككقازه وإحده أو تدده على القول الجر وبعقه ترات أخر 
لا بأس 


ص :/7/1 
بذكرها فلفقهائنا تحقيقات فى هذا المجال: 


منها: أنّهم ذكروا نقضاً على من اختار الحرمه الذاتيه» بأنّهِ يلزم من ذلكك بقاء الماكول و المشروب على حرمته حتّى و لو نقل 
من الآنيه الى آنيهِ أخرى من غير النقدين» و هو ليس إلا لاجل كون حرمته ذاتيه» مع أنه واضح الفساد. 


قال صاحب «الجواهر» ما خلاصه: هذا النقض غير وارد حتى و إن قبلنا هذا القول» لوضوح أنه لم يقصد من قال بحرمته الذاتيه 
لا بما وبجهه المحقق الآ-ملى إن قبلنا كلامه؛ و اعتبرناه تفسيراً جديداً فى الذاتيه. نعم» يصمح هذا النقض لو أرادوا من الحرمه 
الذاتيه كحرمه لحم الخنزير» و هذا هو الأقرب بمرادهم. لأنّهم ارادوا النتقض بحسب مصطلحهم لا بما قال به الآملى رحمه الله من 
التوجيه. 


هذا كله إن جعلنا الأكل و الشرب عباره عن البلع و المضغ و الازدراد, و أمَا إن جعلنا ملاكك الحرمه فيهما هو خصوص الأخذ و 
التناول حتّى فى مثل الأكل و الشرب تنزيلاً للنهى عنهما على اراده الاستعمال» ضروره عدم الفرق بينهما و بين غيرهما من انواع 
الاستعمال» فلا وجه حينئذٍ لتصور الحرمه فى نفس المأكول و المشروبء بل هذا هو ظاهر الاصحابء هذا كما فى «الجواهر). 


أقول: الانصاف أن يقال إِنَّ وجه الحرمه على ذلكك يكون بواسطه أحد العنوانين: تاره: بما أنه استعمال لآنيه الذهب و الفضه 
الذى يصدق عليه الأخذ و التناول. 


و اخرئ:بما أنه أكل و شرت من الآنيه: 
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و الفارق بينهما يظهر فى موردين أو أزيدء و هو: لو قلنا بن الاستعمال بنفسه حرامٌ و لو لم يصدق عليه الأكل و الشربء يلزم منه 
أن يكون نفس الأخذ من ما فى الاناء حراماًء و لو لم ينطبق عليه عنوان الأكل و الشربء كما لو أخذ للمضمضه و الاستنشاقء 
هذا بخلاف ما لو قلنا بن المحرّم هو الأكل و الشرب منهماء أو الاستعمالء فيلزم منه أنه لو أخذ بقصد الأكل و الشرب لكنه لم 
بأكل و لم يشرب لسبب من الأسباب» لم يرتكب حراماًء نظير ما لو أخذ للمضمضه و غيرهاء هذا أحد وجهى الفرق بين 


الوجهين. 


والفرق الآخر: أنه يظهر فيما لو أخذ بقصد الأكل و الشربء لكن قد يتفق له الأكل و قد لا يتفق: فعلى الأوّل: يكون قد ارتكب 
الحرام قطعاًء لاجل انطباق كلّ واحدٍ من العنوانين عليه من الاستعمال و الأكل أو الشربء هذا بخلاف الثانى فإنّهِ يكون مرتكياً 
للحرام على القول بالحرمه فى مطلق الاستعمال إن صدق عليه ذلكك كما لو مضغ أو استنشقء و إِلَّا فلا. 


و قا بالفشة ال كين الما كول أو النة دوج قاذ كرة حزان يسشنية و لذ كنا :بكرم للق انما له كباله مكف 


و منها: أى من الثمرات بين القولين هو وجوب القىء عليه بناءَ على القول بالحرمه الذاتيه» بخلاف الآخر كما أشار اليه صاحب 
«الجواهر» حيث رتّبٍ على مختاره من عدم حرمه المأكول و المشروب: أنه لا يجب عليه قيئه و إن تمكن منه» كما صرّح بذلكك 
صاحب «كشف الغطاء» لا 


ولا اخراجه من فيه» بل و لا القاءه من يده بعد التوبه و الندم على اشكالٍ: 


و منها: وجوب الاستفراغ و القىء لو كان المأكول أو المشروب 


ص:7/94 


حراماًء بخلاءف الآخر لأنّْ الأخذ من الآنيه حرامٌ لكنه لا يوجب وجوب الاستفراغ لعدم حرمه نفس المأكول كما هو الحال فى 
الميته و لحم الخنزير» و الذى صرّح به صاحب «الجواهر» هنا هو الثانى و حكم بأنّه لا يجب استفراغه. 


أقول: و الحق هنا هو عدم الوجوب. لأن الاحكام تابعه لموضوعاتهاء فما لم يثبت الموضوع و لم يتقح لم يثبت حكمه؛ وهنا بعد 
استقرار الطعام أو الماء فى البطن لا يصدق عليه أَنّه فى آنيه الذهب و الفضه حتّى يكون حراماًء بل كان قبل ذلكك مستقراً» لكنه 
خرج منهما و استقرار فى البطن و حينبٍ يكون قد خرج عن موضوعه الأموّل» و داخل تحت موضوع آخر و هو الاستقرار فى 
البطن» فلا معنى حينئفٍ لوجوب الاستفراغ. ا 


لا يقال: إِنّهِ لو كان الأمر كما ذكرء لزم أن لا يكون الاستفراغ واجباً فيما أخذ عن طريق القمار و أكلء مع أن المروىٌ من الامام 
عليه السلام خلااف ذلكء فقد جاء فى الخبر المروى عن الكاظم عليه السلام الذى رواه عبدالحميد بن سعيدء قال: «بعث 
أبوالحسن عليه السلام غلاماً يشترى له بيضاً فأخذ الغلام بيضهً أو بيضتين فقامر بهاء فلما أتى به أكله. فقال له مولى له: إِنّ فيه من 
القمار قال: فدعا بطشت فتقياً فقاءه». )١(‏ 


فاق يقال: إن الما كف فى معرمة النتاول هر ماخحظه فينو صيرووقة برها للق النرحتث لرقه الآثار النفسائية السيته فإذا 
أمكن حينئذٍ من اخراجه حتى لا يصير جزءاً للبدن كان ذلكك واجباً فكما يحرم ادخاله 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 8" من أبواب ما يحتسب به » الحديث ؟. 


579١ ص:‎ 


كذلكك يحرم ابقائه» و هذا ممما يساعده الاعتبار. 


لكن تقول أول: الأقوى هو عدم الوجوب. لأنّ الخبر لا يدل على أنْ حكم المأكول مثل حكم المأخوذ بالقمار» بل المذكور فيه 
وو ابه لفق «النض (للناق) قرزا انر تبلنه كلاه تعره الدولق :اق عل'النمان رعولا كد | #اانشوكن ادي 
أخذ بالقمار. 


و ثانياً: على فرض قبول ذلكك. فلا دلا-له فى فعله عليه السلام على الوجوب. و لعل قيئه مع عدم حرمه تناوله عليه كان لمنافاه 
ابقائه مع قول مولاله بأنْ فيه من القمار بملا-حظه مقام امامته لا من جهه حرمه أكله و لا وجوب قيئه على تقدير حرمه أكله اذ 
كثيراً ما لا ينبغى صدور بعض ماينافى المروّه عن الأعاظم؛ فضلا عن الامام عليه السلام » بمعنى أن نفس قول المولى بأن فيه من 
القمار أوجب الاستفراغ عليه. لا لأجل حرمه المأكول. بل لأجل دفع التوهم بأن لا يقال إِنّه عليه السلام لم يرنّب الأثر على 
كلادمه. مع أنّه سمع بحرمته. و عليه فاستفاده وجوب الاخراج و الاستفراغ مع عدم معلوميه الداعى مشكلٌ جداً خصوصاً مع 
ملاحظه اشتمال الحديث بما يفيد جهل الامام حين الأكل بذلكك الذى ينافى مع علم الامام كما لا يخفى؛ فلعل ذلكك يوجب 
كون ما ذكر أقرب المحامل له حتّى لا يوجب ما ينافى علم الامام إذا قلنا بحرمه أكله. بأن يكون اجتناب الامام فى المقام مثل 
الاجتناب عنما فيه من القمارء فيصير عمله عليه السلام دليلا على محبوبيه الاجتناب عمّا هو كذلكك. 


هذا تمام الكلام فيما إذا أكل و شرب ممّا فى آنيه الذهب و الفضه. 


و منها: ما لو ندم و ناب بعد الأخذ من الآنيه» و كان فى يده أو بعد 


ص :41م 


وضعه فى فمه قبل بلعه و شربه. ففى وجوب القائه عن يده أو عن ما فى فيه وجهان: المحكى عن كاشف الغطاء هو الوجوب. 
لأنّ شخص هذا الفعل وقع محرماً و لا ينقلب عمّا هو عليه بالتوبه» فيجب القائه» و لعل 


هذا هو الأوجه. 


الهم إلا أن يضع و يرجع و ذلك بجعله فى آنيه آخرى غير آنيه النقدين ثم يأكل منه. لأنّ التوبه توثر فى حكم العملء و 
المفروض أنّ هذا الأخمذ و الرفع و الوضع فى الفم أو اليد كان تدافا لها ادي الآنة الوية» ود هيدق عليه الاسكضال 
الذى فرض كونه حراماً بنفسه لو لا الأكل» فلا يزول هذا إِلَا بهدم ذلكك بوضع الطعام فى آنيه آخرى و الأخذ منها. 


نعم؛ إن قلنا بأنَّ الحرام هو الاستعمال المتعقب بالأكل لا مطلقاًء لأنّ حرمته كان لأجل الاكل و الشرب. فإذا تاب و ندم ولم 
يأكل» فلا حرام» لعدم مقدميته كان صحيحاً. لكنه خارج عن الفرض. لأنّ المفروض اثبات جواز أكله و عدم وجوب الالقاء» و 
عليه فاثبات الجواذ مشكل إلا بما قؤرناه من تغبير الاستعمال: و ارجاعه الى آنيه آخرى :و الأخد منها ليصير الأكل حيتقل جائراً 
لتبديل موضوع الحكم. فليتامّل. 


أقول: و من ذلكك ظهر أنْ العدول عن التوبه و الندامه و عدم رجوعه لا أثر لما هو الحرام؛ لأنّ الملاكك فى الحرمه و عدمها على 
ما ذكرنا هو هدم الفعل و عدمه كما لا يخفى. 


و منها: تظهر الثمره فى ما لو أكل أو شرب من الآنيه للافطار فى صوم شهر رمضانء حيث إِنَّه: لو كان المأكول و المشروب 
بنفسه حراماًء وجب عليه كقّاره الجمع, لأنه أفطر بشىءٍ حرام. 


ص:97"؟ 


خااف:ها لو كان الما كليو المروي لبس حرام تنلسة يل كاقل الأكل تمن الآنه المتصريه هيف اضل المظروق لالز 
مباتح» لكن الأكل منها محرّم؛ حيث لا توجب كفاره الجمع. 


أقول: الظاهر أن المقام من هذا القسم كما لا يخفى. 


هذا تمام الكلام فى آنيه الذهب و الفضه بالنسبته الى الأكل و الشرب. و بيان احكامهما فيما يحرم أو لا يحرم. حكم الوضوء و 
اسل من الآنيتين 


حكم الوضوء و الغسل من الآنيتين 
الفرع الثانى: و البحث عن حكم التوضى و الاغتسال من الآنيه المذكوره؛ فى أنّه هل يوجب البطلان أم لا؟ 


و الذى يظهر من صاحب «الجواهر؛ نسبه صحتهما الى ظاهر الأصحاب فى صوره التمكن من ماءٍ آخرء حيث قال فى ضمن بيان 
عدم حرمه نفس المأكول و المشروب: «كما يؤمى اليه حكمهم بصحه الطهاره من الآ-نيه مع التمكن من ماءٍ غيره كالاناء 
المغصوب من غير خلاءفٍ يعرف فيه بينهم» بل ظاهر معتبر المصئّف حيث نسب الخلادف فيه لبعض الحنابله» الاجماع عليه 
معللين ذلكك بأنّ المحرّم الانتزاع» و هو أمر خارج عن الطهاره كما لو جعلت مصبٌّ الماء الطهاره). 


أقول: توضيح هذه المساله موقوف على بيان صورها و حكم كل صوره منها: 


الضوره الأولى ةما إذا اتحفير اتنا للوقوع يز الثبيل باحدض الاو 


ص :797 


أمكن تفريغه فى آنيه أخرىء فلا اشكال حينئذٍ فى وجوب التفريغ, لأنّ التفريغ حينئذٍ من مقدمات الوضوء و الغُسلء و حيث أن 


بل لامكان أن يقال: إِنّ نفس التفريغ واجب و لو لم يكن مقدمه لاحدى الطهارتين؛ إذا كان قرار الماء فيها بفعله و ذلك لأنَّ 
ابقاء ما فيه على حاله بنفسه يعدّ استعمالاً يجب التخلص منه بالتفريغ» كما عليه المحقّق الآملى فى مصباحه. 


الصوره الثانيه: ما لو تعذّر التفريغ مع انحصار الماء فى إحدى الانيتين» فلا وجوب حينئذٍ لتحصيل الطهاره المائيه» بل وجب 
التيمم حينئذٍ لصيروره المكلف حينئذٍ من مصاديق فاقد الماء. لعدم وجدانه لغير هذا الماء تكويناء و منعه عن استعمال هذا الماء 
تشريعاًء فيكون استعماله حراماًء و المنع الشرعى يكون كالمنع العقلى. 


الصوره الثالثه: ما لو أتى بالوضوء أو الغُسل فى صوره الانحصارء مع عدم امكان التفريغ» و هو أيضاً على اقسام ثلاثه: 


تاره: يكون بالاغتراف من الآنيه شيئاً فشيئاًء فالمحكي عن المشهور هو صحه الطهاره؛ خلافاً لمتأخرى المتأخرين من القول 
بالبطلا-ن, معدلا بأن الاغتراف من الآنيه نوع استعمال متحدٍ مع الطهاره عرفاًء و إن كان خارجاً عن المحرّم بالدقه العقليه» خلافاً 
للمشهور حيث يقولون بأنْ الاغتراف ليس من أفعال الطهاره» بل هو من مقدماته؛ و لذلكك لم يرد النهى لها 


ص :عون 


بالخصوص.ء بخلا.ف الأكل و الشرب حيث إِنّهما يكون الا-غتراف لهما داخلاً فى لسان الدليل» حيث قيل الأكل من الآنيه و 
التخرت لها خراك و الأكر تو الشوت اله نطق تاسمه اشع رابك كرة لك عراما من أؤل العارلة إلى ناطق سياف 
العنوانين» غايه الأمر كان حرمه التناول من الاناء لمكان كونه استعمالاً له» و داخالا تحت النهى و حرمه الوضع فى الفم و مضغه و 
بلعه لكونهما أكلاء و حيث أن الاستعمال حرام و لو لم يكن أكلا أو شرباًء و الأكل و الشرب محرّمان و لو لم يكونا استعمالاء 
فيكون الجميع من أول التناول الى آخر الباغ محرماً. هذا بخلا.ف الوضوءء حيث كون الا-غتراف استعمالاً و حراماً كسابقه فى 
الأكل مسَلَّمٌء و الا كون الوضوء و العُسل منهةٍاً عنهما فلا فلذلكك لا منافاه بين كون الا-غتراف موجباً لتحمّق الحرام لأجل 
الاستعمال؛ و بين عدم كون الوضوء باطلاً و حراماًء لأنه خارج عنه؛ و لم يرد دليل عليه حتّى يقتضى الحرمه. و إِنّما المحرّم هو 
الاستعمال» و هو يتحقّق بالأخذ و الا-غتراف و هو ليس من افعال الوضوءء نعم لوصبٌ الماء من الاناء على اعضاء الوضوء فهو 
استعمال و حرام. 


أقول: و لكن ذهب بعض المحققين مثل الآ-ملى رحمه الله الى البطلا-ن: إِمّرا من باب كون الاغتراف المحرّم مقدمه للواجبء و 


حيث أنه منحصر فيه فيسقط أمر الوضوءء فيجب عليه التيمم. 


أو من باب المزاحم بين الحرام فى الا-غتراف و الواجبء لكونه مقدمه له فعند التزاحم يقدّم ما ليس له بدل و هو الحرام أى 
الاغتراف على ماله بدلّ و هو الوضوءء إذ بدله هو التيمم. 


صص :5960 
و عليه فالأمر هنا يكون ساقطا إِمَا لسقوط ملاكه؛ و إِمَا لتعذّر امتثاله مع بقاء ملاكه. 


ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنّ حرمه الا-غتراف حكمٌ تكليفى نفسى لكونه استعمالاء و أمّا وجوبه للوضوء تكليفٌ غيرى» 
فالاغتراف مجمع للحكمين باعتبارين: بما أنه استعمال فهو حرام و يعاقب عليه» و بما أنه مقدمه للواجب يثاب إن قلنا بالثواب 
للمقدماتء و عليه فلا منافاه بينهما إن قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهى. و عدم اتحاد متعلق الأمر و النهى» بل حتَى على صوره 
الاقحاد لبس الاحنيعا يبن النفست لز القترض قن قلنا بالجواد فى الشينين فتن الاحداةف يكوة الجواة يطريق أولى. 


و عليهء فالأولى عندنا هو الصحه و ان كان الاحتياط لا ينبغى تركه. 


الصوره الرابعه: ما لو كان بصوره الصبّ على المحلّ لا بنحو الارتماس فى الاناء» فالظاهر عدم الارتياب فى البطلان حينئذٍ لاتحاد 
الاستعمال المحرّم مع ما هو فعل من الافعال فى الطهاره» و هو أمر قربى» فيوجب البطلان. و عليه فما عن صاحب «كشف اللثام) 


من التصريح بصحه الوضوء فى صوره الارتماس ضعيفٌ للغايه و الله العالم. البحث عن معنى الآنيه و الوعاء 
البحث عن معنى الأنيه و الوعاء 


الفرع الثالث: فى بيان مفهوم الآ-نيه و الوعاء و الظرف» هل هما متغايران و متفاوتان أم لا؟ و البحث حول معنى هذه الالفاظ 


يحتاج الى بيان أمور: 


الأمر الأوّل: لا اشكال فى تغاير مفهوم الآنيه مع مفهوم الظرف و الوعاء 


ص :92 


عرفاء لما نشاهد من صدق احدهما فى موردٍ دون آخرء كما هو الحال فى ألفاظٍ مثل الخرج و الكيس و القربه و الجوالق و 
المفرش و الصندوقء و غير ذلكك ما هو معد لذلكك و يطلق عليه الوعاء و الظرفء و لا يُطلق عليه الآنيه. و بعد الوقوف على هذه 
الحقيقه. يبقى السؤال عن النسبه بين المعنيين المتغايرين هل هما متباينان أو أن النسبه هو الأعم و الأخصٌ المطلقء بأن تكون 
الآننيه أخصٌ من الآخر؟ وجهان: المعروف و المشهور هو الثانى» خلافاً للمحقّق الهمدانى حيث مال الى الأوّل» و قال فى توجيه 
مختاره: «إذ الغالب أَنّه يُطلق على الوعاء بالاضافه الى ما يُوضع فيه. فيقال مثلا: وعاء السّد.من, و أوعيه الماء و غير ذلكك؛ كما 
يقال: موضع السّمن و مقرّه و مكانه» ولا يُسمَى باسم الوعاءء إذا لوحظ الظرف فى حدّ ذاته شيئاً مستقالا كما يُسمَى باسم الاناء». 


أقول: ما ذ كرو إن هو امقر ون العف ”فى الحملة: إلا اندلا بوكب صندق :يه التاق علد لما ورف فن كاانةوى كر (الغالية) 
دليلاً على صبحه اطلا-قه عليه و لو نادراً» فينطبق و يطابق مع ما عليه المشهورء و عليه فأخذ الاضافه فى المفهوم ليس على ما 


ينبغى» فالأولى و الأحسن ما عليه المشهور من أن الوعاء هو الأعمٌ من الآنيه. 
هذا بالنسبة الى ملاخظه حال العرق. 
الأمر الثانى: ملاحظه كل منهما بالنظر الى تفسير أهل اللّغهه هل هما متساويان أو متغايران؟ 


قد يقال: بأنّ تغايرهما بأحد الوجهين المذكورين عند العرف مع 


ص :/91؟ 


ضميمه اصاله عدم النقل» يكشف كونهما كذلك عند أهل اللَغه أيضاً إلا أنه يظهر من كلام صاحب «مصباح المنير) و غيره 
تراةفهماء إِذ قال عن الأنول: «الأناء و الآلنيه كالوعاء و الأنوغيه لفظا و معنى» و جاء فى «مفردات الراغب»: «الآنيه ما يوضع فيه 
الشىء)» و عن «مراات الأنوار) و«مبادى اللغه): «الآنيه هو الظرف). وفى «المجمع): «الاناء الوعاء جمع آنيه و جمع الجمع أوان»» 
و عن جملهٍ من اللغويين ايكال معناها الى الشهره و قالوا أنه معروف أو مشهور. 


أقول: الظاهر أن المشهور و المعروف هو تفسيرها بالوعاء» و كيف كان لم نشاهد من اللّغوى تفسيرها بالمعنى الأخصٌ و هو 
الاناء» نعم لم نشاهد أيضاً اتفاقهم على ترادفهما معن و عليه فلا وجه حينئذٍ لحمل من صرّح بأنّه وعاء على كونه تفسيراً بالأعم, 
فيكون المورد من ما اختلف فيه العرف و اللّغه فى المفهوم؛ فيكون المتّبع حينئذٍ هو المعنى المتبادر عند العرف, لكون الألفاظ 
بمالها من المداليل محوّله على العرف بحسب موضوعات الأحكام لا بمالها من المعانى اللُغويه و لو كانت مهجوره عندهم. 


أقول: بعد الوقوف على المضمون و المختار فى هذين الامرين؛ فما يصاغ من أحد النقدين _ الذهب و الفضّه _ يتصوّر على 


أنحاء عديله: 
الاؤّل: ما يصدق عليه الاناء لغدٌ و عرفا و هو كما فى الظروف المتعارفه» فلا اشكال فى حكمهما من الحرمه و البطلان» و لو كان 


فى المورد بحت فهو عن تشخيص موضوعهماء كما فى مثل كوز القليان حيث وقع الخلاف فيه من أنه مصداق الاناء و ليكون 
حراما كما عن بعض مثل 


ص :79/8 
السيّد فى «العروه» أو لا كما عن صاحب «كشف الغطاء)» حيث أخرجه من موضوع الاناء» فلا يكون حراماً؟ 


الثانى: ما لا يصدق عليه الاناء لغهَ و عرفاًء و هذا الصنف مما لا اشكال فى عدم حرمته. كميل المكحله؛ و حلقه الخاتم؛ و علبه 
الساعه التى هى وعاءٌ فى داخلها الآت الساعه. 

الثالث: ما يصدق عليه الظرف و الاناء لغهٌ لا عرفاء مع العلم بسلب اسم الاناء عنه عرفاًء فلا اشكال فى خروج هذا الصنف عن 
حكمه؛ لما ثبت أن الملاءك فى موارد اختلادف اللّغه و العرف هو حكم العرفء و لعل رأس الغليان _ و ما يسمّى بالفارسيه 
بادكير _ من هذا القبيل» لا مجموع ما يسمى الغليان. و هكذا ما يوضع على رأس الشطب ممّا يشبه بالنعلبكى. 

الرابع: عكس ذلك. و هو ما يصدق عليه الاناء عرفاً دون اللغه. بل يسلب عنه الاسم بالنظر الى اللغه. فلا اشكال فى دخوله تحت 
حكمه. إلا أنه غير موجود فى الخارج؛ خصوصاً اذا قلنا أن النسبه بين العرف و اللغه هو الاعٌ و الأخصّ و كان الثانى للعرف. 
لوضوح أنْ صدق الأخصٌ لا ينفك عن صدق الأعم. نعم» يصيح ذلكك على القول بالتباين بينهما. 

الخامس: بأن يصدق عليه عنوان الاناء لغدّه و لكن يشككث فى صدقه عليه عرفاً: إمَا من جهه الشكك فى ترادفهما فى المعنلا. مع 
القطع بعدم نقلها عن معناهاء لكن الشكك فى أصل معناها. 

و إِمَا من جهه الشكك فى نقلها عن معناها اللُغوى, مع القطع بترادفهما لغه. 


و إمًا من جهه الشكك فى ترادفهما لغ و بقائها على معناها اللُغوى على تقدير الترادف. 


ص :814 


و كيف كانء المورد فى البحث هو ما يصدق عليه الظرف و الوعاء؛ و يشكك فى صدق الاناء عليه عرفا حيث وقع الخلاف فيه: 
ذهب صاحب «الجواهر؛ بحسب ظاهر كلامه الى تطبيق حكم الاناء عليه عرفاًء و استدل لذلكك بأمرين: 


أحدهما: أن ما يقدّم فيه العرف على اللّغه نما يكون فيما اذا تعارضاء بأن يصدق عليه الظرف و الوعاء لغهٌ ولا يصدق عليه 
الاناء عرفاء و أمَا مع الشكك فى صدق الاناء عليه عرفا فللشّك فى معناه العرفى و عدم تنقيحه عندنا لقله الاستعمال أو لسبب 


آخره فلا مانع عن أخذ معناه اللغوى. 


ص« 


و فيه: ولا يخفى ما فيه» لوضوح أنه مع الشككث فى صدق الاناء و الانطباق عليه و لو من جهه الشكك فى مفهوم الآنيه لاجمال 
مفهومهماء يكون داخلاً فى مسأله الشكك فى حرمه الشىء لاجمال النصّء و الحكم فيه حينئذٍ هو البراءه» إذ لا فرق فى الحكم 
بالبراءه بين العلم بسلب الاسم عنه أو الشكك فى صددق الآنيه عليه. غايه الأمر الفرق بين الصورتين هو كون الحكم بالحليه واقعياً 
فى الأوّل لو كان فى الواقع كذلكك. و فى الثانى ظاهريّاً لكونه مقتضى حكم الأصل. 


و ثانيهما: استدلٌ له بأنّه إذا لم يعلم المعنى العرفى للآنيه» و احتمل أن يكون معناه مثل المعنى اللُغوى, أو أنه نُقل عنه الى معنى 
آخرء و علم بكونها فى اللغه بمعنى الوعاء» و شكك فى نقلها منه الى معنى آخر فى زمان صدور تلكك الأخبار, فتحمل على 
معناها اللُغوى, اعتماداً على أصاله عدم نقلها عن معناها اللُغوى الى زمان صدور الأخبار. 


66١:ص‎ 


وفيه: ولا يخفى أن ما ذكره من دلاله أصاله عدم النقل عن معناه اللغوى الى زمان صدور الاخبار» و إن يثبت الحكم عليه لكن 
بشرط العلم بترادف المعنى اللغوى مع المعنى العرفى؛ و إِلَّا فإنّ الشكك فى ذلك يوجب الشك فى تحقّق حكمه. و الشكك فيه 
مساوق لأضيل البرائف و الحلية فانابك الحرمهافى مدل المشكر كك ليحار ع نامل 


نعم» الذى يقع البحث فيه هو فى تشخيص مصاديقه و صغرياته» و إن ٠كان‏ الاحتياط فيما يقرب فى الذهن صدق الأننيه و 
الاستعمال عليه: كالمكحله و ظرف الغاليه و الدّواه و العنبر و المعجون و الترياكك مما لا يترككء كما عليه عده من المحققين. 


نعم» اعتبر صاحب «كشف الغطاء» لصدق موضوع الآنيه و تحّقه قيوداً أربعه مما لا تخلو عن اشكال؛ و هى: 
الأوّلة أذ حكوة ظرفا. 
و الثانى: أن يكون مظروفه معرّضاً للرفع و الوضع لا مثل فصّ الخاتم بالنسبه الى حلقته. 


الثالث: أن تكون موضوعاً على صوره متاع البيت و بذلكك أخرج مثل القليان و رأسه و الصندوق و السفط و القوطى و أمثال 
ذلك. 


الرابع: أن يكون له أسفل يمسكك ما يوضع فيه» و حواشى كذلكك, فاخرج به مثل القناديل و المشبكات و المخرمات و الطبق. 


أقول: من الواضح أن مثل الصندوق و السّفط و القليان و علبه الترياق و نظائرها تعد من قبيل استعمال أمتعه البيت» إذ ليس متاع 


5*0 ١:ص‎ 


و كذا يرد عليه بما أضاف من لزوم أن تكون للظرف حواشى مما يمسكك بها ما يوضع فيه» لظهور صدق الآنيه على مجموع ما 
يستعمل فى الطعام و الأكل و الشرب مثل السفره و الطبق و المجمع؛ كما يحرم مثل الكفكير و المصفاه و العيتيه الكبيره التى 
بمتزله الشفره: كما اعترف بذلكك صاحن «الجواهر تبعا للعلامه الطباطباى فى متظومة بل بشهاده الغرف و اللغه: 


نعمء لا تصدق الآنيه عرفاً على مثل فص الخاتم و عكوز الرمح و نحوهما من المصاق الملازم لصوقاً يصير الجميع بسببه كأنّه 
شىءٌ واحدء و لا يصدق عليه الظرف و المظروف عرفاً. حكم بعض مصاديق الآنيه 


حكم بعض مصاديق الآذيه 


بعد الوقوف على الحكم العام فى المساله نصرف عنان الكلا-م الى بيان حكم بعض المصاديق الموجوده بأيديناء فهل يجرى 


منها: ما يصنع بيتاً للتعويذه إذا كان من الفضّهء فهل يحرم أم لا؟ 


و الظاهر أنّه لا اشكال فى جوازه و حليته» و لم نشاهد عن أحدٍ خلادفه. و وجهه: إِمَا لأجل انه لا يصدق عليه الآنيه عرفاً حتّى 
يدخل فى حكمه بموضوعه. لو لا الدليل على خلافه» كما هو الأظهر. 


أو لأجل خروجه عن حكم المسأله تخصيصاً لأجل قيام الدليل عليه» و هو: 


.١‏ مثل روايه منصور بن حازم فى الصحيح, عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «سألته عن التعويذ يُعلّق على الحائض؟ فقال: نعم, 


.5 وسائل الشيعه: الباب /81 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 


ص:7 580 


1 روايه حرز الجواد عليه السلام و هى عباره عمّا نقله السيد ابن طاوس فى كتابه «أمان الأخطار» عن كتاب «منيه الداعى و غَنيه 
الواعى» للشيخ السعيد على بن محمد بن على بن الحسين بن عبدالصّمد التميمى نقللاً عن الصدوق عن أبيه عن علىٌ بن ابراهيم 
بن هاشم» عن جدّه قال: «حدّ ثنى أبونصر الهمدانى» قال: حدّ ثتنى حكيمه بنت محمد بن على بن موسى جعفرء عمّه أبى محمد 
الحسن بن على عليهما السلام » قال: «لمَا مات محمد بن على الرضا عليهما السلام أتيتٌ زوجته أمّ عيسى بنت المأمون فعزّيتها.... 
الى أن قالت: و ذكرتٌ حكايه طويله وفى آخرها عن ياسر أنه قال: فلما أصبح أبوجعفر عليه السلام بعث الى فدعانى» فلما 
سرتٌ اليه و جلستٌ بين يديه دعا برق ظبيَ من أرض تهامه نَم كتب بخطه هذا العقد, ثم قال: يا ياسر احمل هذا الى 
أميرالمؤمنين فقل له حتّى يُصاغ له قصبه من فضّه منقوش عليها ما أذكره بعدء فإذا أراد شَّدّه على عضده فليشدّه على عضده 
الأيمى: الخيرة: 1 


أقول: وجود هاتين الروايتين الدالتين على الجواز فى الفضّه يقتضى استثناءها عن الحكم, لو لم نُسلم خروجها تخصصاًء و إِلَا لا 
نحتاج الى بيان ذلك كما لا نحتاج بناء على خروجها موضوعاً الى بيان جواز التعدّى عنها الى غيرها و عدمه. 


نعم» على القول بصدق الآنيه على مثل علبه التعويذ» يقع البحث فى أنه هل يجوز التعدّى عن الفضّه الى الذهب أم لا؟ 


فيه خلاف: إذ قد يظهر من صاحب «الجواهر؛ تبعاً للعلامه الطباطبائى 


.8 من أبواب النجاسات و الاوانى» الحديث‎ 8١ الباب‎ ١ المستدركك؛ ج‎ -١ 


ص :57 


عدم الجواق خلافا للسئيد فى «العروهةو أكثر أصحاب:التعليق من القول بالجواز هن دوخ ذكر وجه الجواز: وأثه لأجل دعو 
خروجه موضوعاً عنها كما هو الأظهر. 


أو لأجل دعوى اتّحاد الحكم بين الذهب و الفضّه جوازاً و منعاًء و أنّه إذا ثبت الجواز فى الفضّه ففى الذهب يكون كذلكك. 
مضافاً الى أنه غند الشكك فى صدق الآنيه يكون تقتضى الأصل الاباحه و البراءه» فيكون الجواز أولى. 


كما أن الأمر كذلكك فى التعدئ عن علبه التعويذ الى ما يكون مثلها من الرقيه من جهه الغاء الخصوصيه عن خخصوصض هذا القيدة 
و لكن مع ذلكك كله الاحتياط مما لا ينبغى تركه و الله اعلم. حكم حُلَى النساء 


حكم خُلَى النساء 


الظاهر أنه لا يعدّ من الآنيه ما هو حُلَى المرأه المجوّفء مثل الخلخال و نحوه. لصيحه سلب الاسم عنه؛ فلا يشمله الدليل حتى 
يقال إِنّه لا-فرق مع صدق الا-سم فى الحرمه بين الرجال و النساء لاطلاق الأدله» بل عليه الاجماع كما فى «الذكرى» و «جامع 
المقاصد) و غيرهما. 


كما لا يصدق ذلك فى القناديل لشهاده العرف عليهء خلافاً للعلامه فى ظاهر المنظومه؛ حيث عدّها من أفراد الآنيه» لكن استثناها 


للسيره المستمره فى جعلها شعاراً للمشاهد و المساجد من فضه و عسجدٍ بناءً على مساواه التزئّين و نحوه مع الاستعمال فى 


ص:608 
وافنهدقليز ييه 5 كرا اننا الباكا حسم عرعيوها لا جكمادو الا لسن 


لنا دليل بالخصوص على الاستثناء» و كون السيره كذلكك لا يوجب الاستثناء لأنّها حادثه؛ و استغناء تعظيم الشعائر عمًا حرمه الله 
لأيكاة تمعيلياق الللات. 


و لأجل ذلكك يمكن أن يقال بحرمه ما يصدق عليه الآنيه إذا كانت مصنوعه من أحد النقدين كالمبخره و تحوهاء و لو كان فى 
العسحك أو البشاهه النشدقه هذا ملكت ما لو قلنا كر وه عنيا مرظوعاءفسرةز كمافض عليه الفا لذن و غترهماه باق 
«الجواهر»: «لا أجد فيه خلافاً»» بل فى «اللُوامع» الظاهر وفاقهم عليه للأصل و العمومات» و خصوص ما ورد من الطريقين فى حَلّق 
درع النبى صلى الله عليه و آله ذات الفصول و كانت من فضه. و كذا قبضه سيف رسول الله صلى الله عليه و آله : 


منها: خبر يحيى بن أبى العلات قال: «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: درع رسول الله صلى الله عليه و آله ذات الفضول لها 
حلقتان من وَرِق فى مقدّمها و حلقتان من ورق فى مؤتحرهاء و قال: لبسها عليٌ يوم الجمل). )١(‏ 


و منها: خبر صفوان بن يحيىء قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذى الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه و آله ؟ فقال: نزل 
به جبرئيل من السماء» و كانت حلقته فضّه». (7) 


و مثله روايه أحمد بن عبدالله عن أبى الحسن عليه السلام . (59) 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب /1ا5 من أبواب النجاسات » الحديث 6. 


؟- وسائل الشيعه: الباب /ا2 من أبواب النجاسات » الحديث “7 8. 
*- وسائل الشيعه: الباب /ا2 من أبواب النجاسات » الحديث “- 8/. 


5١06: ص‎ 


و منها: خبر محمد بن قيسء عن أبى جعفر عليه السلام » قال: (إِنّ اسم النبى صلى الله عليه و آله فى ضّ حف ابراهيم الماحى.... 
الى أن قال: و كانت له عمامه تسممّى السحابء و كان له درج يُسمَى ذات الفضولء لها ثلاث حلقات فضّهء حلقه بين يديها و 
عدلقتان خلقياء العدية: 133 


ومثله حديث السكونى» عن الصادق عليه السلام 0 


و منها: ما ورد فى حلقه فضّه المرأه» و هو الخبر الذى رواه على بن جعفر عن أخيه عليه السلام » قال: سألته عن المرأه هل يصلح 
امساكها إذا كان لها حلقه فضه؟ قال: نعم» إنما يكره استعمال ما يشرب به). 7 


و مثله خبره الآخر مع اختلاف يسير لا يوثر فى المقصود. () 


و منها: خبر حاتم بن اسماعيل» عن أبى عبدالله عليه السلام : (إِنّ حليه سيف رسول الله صلى الله عليه و آله كانت فضّه كلها 
قائمه». (0) 


و منها: روايه محمد بن الورّاق» قال: «عرضت على أبى عبدالله عليه السلام كتاباً فيه قران مختم معشر بالذهبء و كتب فى آخره 
سوره بالذهبء فأريته إِيَاهِ فلم يعب فيه شيئاً إلا كتابه القران بالذهبء فإنّه قال: لا يُعجبنى أن يُكتب القران إِلَّا بالسواد كما كتب 
أوّل مرّه). (2) 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب /1© من أبواب النجاسات » الحديث/. 
1- وسائل الشيعه: الباب 86 من أبواب احكام الملابس» الحديث 7. 
*- وسائل الشيعه: الباب /ا2 من أبواب النجاسات » الحديث 0 __68. 
'- وسائل الشيعه: الباب 217 من أبواب النجاسات » الحديث 0 68. 
ه- وسائل الشيعه: الباب 86 من أبواب النجاسات » الحديث 6. 
ع- وسائل الشيعه: الباب 7” من أبواب النجاسات » الحديث ؟. 


ص :5602 

و منها: روايه مسمع؛ عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «كانت بره ناقه رسول الله صلى الله عليه و آله من فضّه». )١(‏ 
و البره بالضم و خفّه الراءء الحلقه التى توضع فى أنف البعير» و هى الخرّامه (مجمع البحرين). 

أقولج هته الأخار المتفمله غلن الأموو المذ كوه فنها لسع مق الات عرنا عق سبلي الذليل الذال على الحرمة: 
نعم» فى بعض الأخبار ما يستشعر منها المنع فيما كان كذلكك: 


منها: ما فى خبر فضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه فى البيت؟ فقال: إن 
كان ذهباً فلا و إن كان ماء الذهب فلا بأس). (7) 


و منها: ما جاء فى صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام » قال: «سألته عن السّدرج و اللجام فيه الفضه أي ركب به؟ قال: إن 
كان عيدها لذ بكدى على ازغد قلا بأسء لاقلا يركب بده 6 


و منها: ما جاء فى الخبر الصحيح المروى عن ابن بزيع؛ قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنيه الذهب و الفضّه 
فكرهماء فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنّه كان لأبى الحسن عليه السلام مرآه ملئسه فضّه؟ فقال: لا و الحمدلله إِنّما كانت لها 


حلقه من فضّه و هى عندى. ثم قال: إِنّ العتباس حين عذر عَمل له قضيبٌ ملبِسٌ من فضّه من نحو ما يعمله للصبيان تكون 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 7١‏ من أبواب أحكام الدّواب من كتاب الحج, الحديث ؟. 
"- وسائل الشيعه: الباب 21 من أبواب النجاسات » الحديث ١‏ _68. 
*- وسائل الشيعه: الباب /ا2 من أبواب النجاسات » الحديث ١‏ _2. 


ص :/17 50 
فضّه نحواً من عشره دراهمء فأمر به أبوالحسن عليه السلام فكسر». )١(‏ 
فإنّه من انكاره و الأمر بكسره يفهم المنع. 


و منها: خبر عمرو بن أبى المقدام, قال: «رأيت أبا عبدالله عليه السلام قد أتى بقدح من ماء فيه ضبّته من فضه فرأيته ينزعها 
بأسنانه». (7) 


و منها: خبر بُريد عن أبى عبدالله عليه السلام : «أنّهِ كره الشّربٍ فى الفضه و فى القدح المفضٌ ض و كذلكك أن يدهن فى مدهن 
مفضض و المشطه كذلك». 2*9 


أقول: الذى يخطر بالبال من مضمون هذه الأخبار المتفاوته بمقتضى الجمع بينهاء هو الكراهه و شدّتها إن ٠كانت‏ الفضّه أو 
الذهب مستعمله لمثل الشرب و التدهين و نحوهما الشامل لمثل المشط» بل لمثل السرير الذى يُستعمل للجلوس و نحوه عادةً» 
حيث إن يستفاد من التعليل الوادر فى بعض الأخبار بأنّ التنرين فى مثل هذه الأمور أببح للمؤمن فى الآخره لا الدنياء و لذلكك 
وود فى بعض الأخبان أن من سععمل هذه الأندواث لد يعد من الموقتين بالتخرى لأن الله تارك و تعان جعل هذه الأدواك 
لآخرتناء فاستعمالها فى مثل الآنيه المصنوعه من النقدين فى الأكل و الشرب حرام, و فى غيرهما مما لا يصدق عليه الآنيه مكروه. 
بل فى بعضها أشدّ كراهه لقربه الى (مثل الأكل أو الشرب. و أنا استعماله فى غير هذه المذكورات مثل حليه السيف و قبضته أو 
ره الناقه أو الحلق المعلقه على المرأه أو قبضه السيف و نظائرها جائرٌ و لا كراهه فيهاء و الله العالم. 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 28 من أبواب النجاسات » الحديث ١‏ _ ؟. 
"- وسائل الشيعه: الباب 28 من أبواب النجاسات » الحديث ١‏ _ ؟. 
'- وسائل الشيعه: الباب 26 من أبواب النجاسات » الحديث 68. 


5١0/8: ص‎ 


و كيف كان. فالظاهر من الفقهاء بل صراحه كلام صاحب «الجواهر» اتفاقهم على عدم تحريم ما كان فى غير الآنيه من الأمور 
المذكوره. إِلَا ما ُكى عن العلامه من حرمه المموّه من الذهب إذا انفصل منه شىءٌ مع العرض مع النارء بل حكاه فى «اللوامع) 
عنه فى الفضّه أيضاًء موافقاً له فيهاء بل قال: «و هذا التفصيل آتِ فى المفضّض و المذهّب تترادفهما له). 


نعم» جمع صاحب «الحدائق» بمثل ما قلنا فى الجمله» و إن استضعفه صاحب «الجواهر»» و لكن لا يخلو كلامه عن وجاهه. 


نعم» الذى يمكن أن يقال فى حقّ كلام صاحب «الحدائق» و «المدارك» من تحريم زخرفه الحيطان و السقوف بهماء حاكين 
ذلكك عن الحلّى و خلافه عن «الخلاف» لا يخلو عن تأمَلء لعدم دليل صريح قاطع عليه» بل غايته استشعار الكراهه الشديده عن 
مضامين التعليلات و مداليل الأخبار الدّاله على أن التترئين بهما مضمون للمؤمن فى الآخره دون الدنياء الشامل بعمومها للحيطان 
و سقوف البيوت المتعلقه بالاشخاص و الأفراد لا مثل المشاهد المشرفه و الأماكن المقدسه. لعدم اختصاصها بشخص حنّى 
المصع نت اندرو سكج بكرف وان ند كار رانك سيو عرو طلى اكد ميان لكر نبو لكلاف ون تسمه ايه 
النهى و المنع عن ذلككء بل لو لم نقل تأييدهم لذلكك لأجل كونه ربما من شعائر الدين و إرغام انف المعاندين. 


و بذلك يجاب عن توهّم كونه من قبيل تضسبيع المال و كونه إسرافاًء لوضوح أنّ مثل هذا التلذّذ فى المساكن؛ خصوصاً فى 
الأماكن العامه بعد 


ص:5094 
و يكره استعمال المُفض ض١(١)‏ 


من أعظم الا-غراض التى حَُلق المال لأجلها. و عليه فاثبات الحرمه يكون فى غايه الاشكال» خصوصاً على ما عرفت من و جريان 
أصل البراءه و الاباحه فى المشكوكك المقتضى للحليته و الله العالم. 


)١(‏ كلاسم المصئّف مطلقٌ من جهه كون ما يُستعمل هو الاناء ليكون المراد من الكراهه هو اراده الأكل و الشرب. لا مطلق 
استعمال المفضّض حبّى يشمل مثل المدّهن و المشطه و المرآه و غيرهاء و لاجل ذلك أضاف صاحب «مصباح الفقيه) بعد ذكر 
الاناعء بقوله: «بل مطلق استعماله على المشهور)ء و كلامه جيّدء كما يساعده كلام المصنف. 


و أمًا الدليل عليه: 


التتهوه العظرمه ين الأصنخات نل فى «الجزاهنة: وله جك هه عتاذفا لاما تتحكى ع والتعلا ف اسن سواى بيه وبين أوائى 
الذهب و الفضه فى الكراهه؛ التى صرّح غير واحدٍ من الأصحاب بارادته الحرمه منها هناكك). 


أقول: كلامه لا يخلو عن محتملات: أمَا اراده الحرمه هنا كما هو كذلكك فى المعطوف عليه. 
أو اراده معنى الكراهه المصطلحه فى الموردين» فهو فى غايه الاستبعاد كاستبعاد الاحتمال الأول فى الجمله. 


أو اراده معنى الجامع الشامل للحرمه فى المعطوف عليه و الكراهه هناء نظير استعمال الأسمر فى الجامع فى: «اغتسل للجمعه و 
الجنابه» للواجب و 


5٠١:ص‎ 


الندب» و أى كما يستعمل فى طلب العُسل و رجحانه» و كذلك هنا يستعمل فى طلب التركك و رجحانه؛ مع المنع من الفعل فى 
الحرام و عدم المنع فى الكراهه؛ فيصير الاستعمال فى عموم المعنى المجازى. 


أو اراده الاشتراكك المعنوى. 
أو اراده الاستعمال فى معنى الحقيقيه و المجاز بمعونه القرينه. 


وعلق كل تقندين لو أريد من الكراهه هنا الحرمة» كاثه له اشكال فى غفيكبة ضاف الى كوته.مخالنا الاضل لذى الشكه قن 
حر مته. 
". وجود أخبار مستفيضه داله على الكراهه: 


منها: صحيحه عبدالله بن سنان» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «لا بأس أن يشرب الرجل فى القدح المفضضء و اعزل فمكك 


و منها: خبر معاويه بن وهبء قال: سمل أبا عبدالله عليه السلام عن الشرب فى القدح فيه خته من فضه؟ قال: لا بأس إِلَا أن تكره 
الفضه فتنزعها». (؟) 

لأنّ ذا الضَبه يعدّ من المفضض كما صرّح به فى «كشف اللُئام؛ كباقى أنواع المأبس» بل و منه المنبت» بل و فى «كشف الغطاء؛ 
أن منه المموّهء ولا يخلو من نظر فى بعض أنواعه. 

و منها: خبر بريد عن أبى عبدالله عليه السلام : أنه كره الشرب فى الفضّه و فى القدح المفضُ ض و كذلك أن يدهن فى مدّهن 


مفضّض و المشطه كذللكك». (*) 


ورواه الصدوق عن ثعلبه مثله» و زاد: «فإن »لم يجد بُدَاً من الشرب فى 


.8 _ 0 وسائل الشيعه: الباب 28 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 
.8 _ 0 وسائل الشيعه: الباب 28 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -" 
. 7 وسائل الشيعه: الباب 28 من أبواب النجاسات » الحديث‎ - 


ص:١١؟‏ 
القدح المُفضض عَدَّل بفمه عن موضع الفضه). )١(‏ 


بأن يراد من الكراهه هو المصطلح منهاء و لا بأس بهاء إِلَا أنه يعارض مع ما يدل على حرمه الشرب من آنيه الفضّهء فيخضٌ يص 
بواسطه تلكك الأخبارء أو يجعل و يراد من الكراهه مطلق رجحان التركك حتّى يراد من الشرب فى الفضه المنع من الفعل فيحرم. 
و فى غيرها مع الا-ذن فى الفعل فيصير مكروهاًء و هذا لا ينافى مع ما نقله الصدوق (فإن لم يجد من الشراب فى القدح 
الحفقيقى م الى اخرو و عدوقرار ا فو عمل المكروة ابقباء لما قد عرقك من صدراحة الأعان المح على الكراقه المسطالحة 
فى القدح المفضض. 


بل يمكن تطبيق ذلكك فى صحيح الحلبى عن الصادق عليه السلام حيث قال: «لا تأكل فى آنيه من فضه و لا فى آنيهِ مفضٌ ضها 
(5) بأن يراد من النهى عنوانا جامعاً حتّى يصدق و ينطبق فى كل مورد ما يناسبه و لو بمعونه قرنيه خارجيه من جهه الجمع بين 
الأخبار» و لم نقل بلزوم الوحده فى متعلق لا فى المعطوف و المعطوف عليه فى الحرمه و الكراهه؛ و الوجوب و الندب إذا تكرّر 
مقتضاياتها. هذا مضافاً الى امكان القول بامتنافها بواسطه اختلاق متعلقها من الحرمه و الكراهه بواسطه القرئيه المعيئه» و الله 


العالم. 


و منها: صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام » قال: «سألته عن المرآه هل يصلح إمساكها إذا كان لها 
حلقه فضّه؟ قال: نعمء إِنّما يكره استعمال ما يشرب به. قال: و سألته عن الشرج و اللُجام فيه الفضّه 


." وسائل الشيعه: الباب 26 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 
.١ وسائل الشيعه: الباب 86 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -"1 


51١١:ص‎ 


أبركنية تقال إن كان شوها لا كدو على عه فاك اسن الاقلك ير كيم 


وووآة الخميزض فى دثرت الأستاد] عو جياه بن الحمو و عع سده عله ره ناه عم سه مثله إِنَا أنه قال: «و سألته عن المرآه 


هل 
يصلح العمل بها إذا كان لها حلقه فضّه؟ قال: نعم إِنّما كره ما يشرب 


فيه استعماله). (5) 


فإن كلمه (يصلح) فى السؤال و جوابه بنعم يدلّان على الجوازء و هو يصير شاهداً على كون حكم الشرج و اللّجام أيضاً كذلك, 
فيكون النهى عن الركوب نهياً تنزيهياًء لأنّه من الواضح أنه لو كان المموّه من الفضه فى التّدرج و اللُجام حراماًء لم يكن يوجب 
عدم قدره نزعه حليته» لامكان تركه رأساً. فبمناسبه الحكم و الموضوع يفهم كونه بلحاظ حكم المكروه. 


هذاء مع امكان أن يقال بمقاله المحمّق الهمدانى قدس سره حيث قال: «و الظاهر أن الأوانى و الآلات التى لها حلقه فضّه غير 
مندرجه فى موضوع المفضٌ ض. و أنّ اطلاقه منصرف عنهاء و على تقدير الاندراج و عدم الانصراف فهى خارجه من الحكم, 
كما تدلٌ عليه صحيحتا ابن بزيع و علي بن جعفر الدّالتان على نفى البأس عن المرآه التى لها حلقه فضّهء و أنه كان لموسى بن 
جعفر عليهما السلام مرآه كذلكك. و ما روى من أنّهِ كان للنبئى صلى الله عليه و آله قصعه فيها حلقه من فضّه و لدرعه لق من 
قضدى يعثمل قويا اختضاضن الكراهه بنا إذا كانت الأواتى و الكلاث ماشه بهاء أى مشعيله على مقدار 


.68 0 وسائل الشيعه: الباب /21 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 
.68__ 0 وسائل الشيعه: الباب 21 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -1 


511١: ص‎ 


معتدٌ به منهاء كما حكى عن «المعتبر» التصريح بنفى البأس عن اليسير من الفضّه كالحلقه للسيف و القصعه أو كالضبه و السلسله 
التى تتشعب بها الاناء» )١(‏ انتهى. 


و منها: و روايه ابن بزيع» قال: «سألتٌ أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنيه الذهب و الفضه فكرهماء فقلت: ققد روى بعض 
أصحابنا أنه كان لأ-بى الحسن عليه السلام مرآه ملبّسه فضه؟ فقال: لا و الحمدلشه إِنْما كانت لها حلقه من فضّهء و هى عندىء 
الحديث). 2502 


قاله ندل علن جوان امساكف الفراء النذ كوزهو امقعبالياء و لذلكه تقول: و لقن أحاا يما آقاد: 


اشكال: بقى هنا أن يعترض على ما قلنا بأنّه لو كان الأمر كذلكك. فَلِم نزع الصادق عليه السلام ضبه الفضه من الاناء بأسنانه» و 
أمر أبى الحسن عليه السلام بكسر القضيب الملئس فضهً» و أيضاً نفى الرضا عليه السلام عن أن يكون لأبى الحسن عليه السلام 
عرآه مليسة فقيهء جامد شيعلا مااشفل عن 5 لكك؟ 


قلنا أوّلا: إنّه لا دلاله على الحرمه فى أمثال ذلكك حتَى يحتاج الى دعوى ترجيح الأدله السابقه و صرفها بها للكراهه, و إن كانت 
هى كذلك. 


و ثانياً: أنه حكايه فعل فى بعضها لم يعرف وجه ذلك. 


و ثالثا: و لعل وجه فعلهم عليهم السلام كان لأجل افهام أن السن فى نزعه و الاجتئاب عنه و لو لأجل الاحتراز عمّّا هو مكروه 


.8/788 مصباح الفقيفء ج‎ -١ 
.١ وسائل الشيعه: الباب 88 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -"1 


ص 51١8:‏ 
و قيل يجبٌ اجتناب موضع الفضّه(١)‏ 
فى بعض الأخبار من أن التيّن بمثل هذه الزينه مختصٌ بالآخره و جميع هذا حيث يوصلنا الى سن التركك. 


أقول: هذا الجواب حسنء لكن لا يناسب مع ما فى بعض الأخبار من أن قصعه النبى صلى الله عليه و آله و درعه كان مشتملا 
على حلق من فضّهء أو امساكك الأمام المرآه الكذائيه عنده؛ لأنهم عليهم السلام شأنهم أجل و أعلى هق أن شعلنا ماسر المكروى 
فلا جرم يقال فى مثله بما عرفت من خروج مثل هذه الأمور عن المفصّض موضوعاً فلا كراهه فيه» ولا يخلو عن وجه. 


و بالجمله: ثبت مما ذكرنا عموم الكراهه لاستعمال المفضّض من القدح و غيره فيما لم يخرج عن موضوعه. 


)١1(‏ ولا يخفى أن ذكر المصنف هذا بلفظ قيل مشعرٌ بميله الى خلافه» و مخبر بتمريضه؛ كما يؤْيّد ذلكك تصريحه فى «المعتبر) 
باستحبابه؛ و تبعه الطباطبائى فى منظومته» و استحسنه فى «المدارككث؛ و «الذخيره)» و فى قبالهم كثيرٌ من الأصحاب حيث حكموا 
بالوجوبء بل فى «الجواهر: «لا خلاف أجده فيه بين القدماء و المتأخَرين» و هو الأقوى لصراحه صحيح عبد الله بن سنان فى 
الأمر بالعزل عنه بقوله: «لا بأس أن يشرب الرجل فى القدح المفضّضء و اعزل فمكك عن موضع الفضه». )١(‏ 


و كذا خبر بريد بحسب نقل الصدوق عن ثعلبه بزياده قوله: «فإن٠لم‏ 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 88 من أبواب النجاسات » الحديث ه 


51١ ص:6‎ 


يجد بُدَاً من الشرب فى القَدّح المفضّض عَدَّل بفمه عن موضع الفضه) (1)» معتضداً بما عرفت و سالماً عمًا يصلح للمعارضيهه إِلَا 
ما يوهم كون الأصل مقتضياً للجوازء فهو مندفع بأنّهِ المرجع لو لا دليل اجتهادى. 
و ترك الاستفصال فى صحيح معاويه بن وهب فى قوله عند السؤال عن الشرب فى القدح فيه ضِبَةٌ من فضه؟ قال: «لا بأس الا أن 


تكره الفضه فتنزعها» (7) إذ من الواضح النروال عن الاسحاف فى اسه لتاق حضون موضع. أم لانه يحكم بالنزع. البحث 
عن حكم الاناء المذّهبٍ 


و عليه» فالحكم بوجوب الاجتناب كما عليه المشهور قوىٌ جدّاً. 
البحث عن حكم الاناء المذهب 


بعد وضوح الحكم فى الاناء المفضٌ ضء يقع السؤال عن أنه هل يلحق بالاناء المفضُ ض الاناء المذهب فى جميع ما تقدّم من 
الاحكام؛ مع خلوٌ النصوص و أكثر و الفتاوى عن ذكره» كما اعترف به العلّامه فى «المنتهى)؟ 


فيه خلا-ف بين المتأخَرين, فإنّ أكثرهم قائلون بالالحاق» مستدلين بأنّ الأصل يكفى فى الحكم بجواز الاتخاذ. حيث لم يرد فيه 
نهيٌ بالخصوص. كما يؤيد بكونه مكروهاً دليل التسامح فى الأدله؛ و حسن الاحتياطء خصوصاً مع احتمال الاستغناء عن ذكره 
بالخصوص مع ذكر قرينه المفضّض لأنهما توأمان غالباً فى الأخبار الناهيه عن استعمال الآنيه فى الذهب و الفضه بل هو المنساق 
الى التاهق عبد ذكره: بل لعله أولى 
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51١2: ص‎ 


بالحكم من الفضه لشدّه التترّين بالذهب و الرغبه اليه المستفاد منعهما من الأخبار الدّاله على أنهما من فعل اللذين لا يوقنون 
بالآخره. 


أقول: هذه الأدله جد .ده جداً إِلَا أنّه قد خالف فيها المحقق الهمدانى رحمه الله بالتشكيك فيها حيث قال: «و لا يخفى عليك أن 
الجزم بذلكك فى غير محله. إذ لم يعلم أن مناط المنع لدى الشارع مجرد علوٌ درجه النقدين فى أعين الناس حتّى نجه دعوى أن 
الذهب أيه ل عن بورع القضهه بى نذا لذ قرول بحرهه القواق التقرو هم الجواهراك الى فى أعلرن دوس منييناء فلل 
المفسده المقتضيه للمنع من الفضه لدى الشارع أقوى منها فى الذهبء فقياس المذمّب على المفضُ ض لاشتراكك آنيه الذهب و 
الفضه فى الحكم, قياس مستنبط العلّه لا نعل عليه فى الشرعيات, و لا- على الأولويه الظنيه التى هى أيضاً من مصاديق القياس 
المنه عنه» فالتسويه بينهما وإن٠كانت‏ أحوط و أقرب الى الاعتبار» لكنّ الاقتصار على مورد النصٌّ و الفتوى فى الاحكام 
التعبديه أشبه بالقواعد. و ليس المقام مقام المسامحه فى دليل الكراهه بعد وضوح المستندء خصوصا مع الالتزام بوجوب عزل 
الفم الذى لا يتسامح فى دليله كما لا يخفى» انتهى كلامه. ١2‏ 


أقول: لا يخفى ما فى كلامه» لما قد عرفت أن وجه الالحاق ليس كون الذهب أعلى درجهً من قرينه حتّى يجاب بما ذكره» بل 
مناط الالحاق شدّه رغبه الناس الى الذهب للتنزين به الذى قد نهى الشارع عنه و خضّه بالمؤمنين فى الآخره. كما عرفت لسان 
الأخبار الداله عليه» و عليه فلا يعد 


-١‏ مصباح الفقيه» جَ رك" 


ص :5117 


هذا من القياس المحرّم» بل هو حكمٌ من باب الأولويه العقلائيه و العقليه» و هو حكم مقبول لدى الفقهاء فى كثير من موارد 
الفقه. فليتأمل. 


و بالجمله: بعد ما ثبت صيحه الحاق آنيه الذهب بالمفضضء يظهر حكم وجوب عزل موضع الذهب بخلاف أصل استعماله فإنّه 
مكروه كالمفضٌ ضء لكن خالف فى ذلكك الشهيد الأول فى «الذكرى؛» حيث احتمل المنع لأصل الاستعمال فى ذى الضبه 
الذهبيّه» و استدل بقوله صلى الله عليه و آله : «هذان محرّمان على ذكور أمتى». )١(‏ 


أقول: و لعل ما فى خبر السرير الوارد فى حديث فضل بن يسارء عن الصادق عليه السلام : «عن السرير فيه الذهب أيصلح امساكه 
فى البيت؟ قال: إن كان ذهباً فلا و إن كان ماء الذهب فلا بأس». (7) 


وحديث محمد بن الوراق» قال: «عرضت على أبى عبدالله عليه السلام كتاباً فيه قراناً مختم معشر بالذهبء و كتب فى آخره 
سوره بالذهب فأريته اناه فلم يعب فيه شيئاً إلا كتابه القران بالذهبء فإنه قال: لا يُعجبنى أن يكتب القران إِلَّا بالسّواد كما كتب 
أوّل مرّه). 0 


نوع ايماءٍ و اشعار الى المنع. 


ولكن يرد عليه: أن المراد ما ورد فى ما روى عن النب صلى الله عليه و آله هو التلبس بهماء أى من الذهب و الحرير لا مطلق 
استعمالهاء و أنه مختصٌ بالرجال لا مطلق, و عليه فالحكم بالحرمه مطلقاً لا يخلو عن تأمّل. 
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ص :51/8 
بحث حول أقسام الآنيه المفضضه 
قال المحدّث المجلسى رحمه الله فى «البحار): (إنّ المفضّض أقسام: 


الذوّل: القارق الت تكرن بمضنها فقدو ينها قحاس أو غيرم مفميرا كل متومناعق الاتعره كنا مبتعمل ظروق أصلها م 
الخزف أو ما يشبهه و فمها من الفضه. بحث حول أقسام الآنيه المفضضه 


الفا #مااكات عي يلها بالنشهور سن قسمان: 

احدعاناما طلن يما الققيية و [ذ]اعرقى على الثاز لا ناص عده التن ل 

والاتويناء نا الب يليا تكو ننيها بعت |ةاعرقن على الثا مياه التشو ين خيرها. 
القالكدها على عله لق أو قطعه من سلملة من القضه 

الرابع: أن يخلط الفضه بغيرها و يصنع منهما الآنيه. 

الخامس: ما نقش بالفضه. 

ثم قال: و ظاهر أخبار المفضض شمولها للأول و الثالثء و أما الثانى. 


و الظاهر فى القسم الأول منه الجواز و فى الثانى المنع» لصدق الآنيه على اللباس» بل يمكن ادّعاء صدق آنيه الفضه على الجميع 
عرفاء و للأمار السابقه» و إن وردت فى غير الأوانى. و يحتمل القول بالجواز فيه لأصل الاباحه و عدم صراحه الأخبار فى المنع. 


و أمَا الرابع فلا يبعد اعتبار صدق الاسمء فإنّ صدق آنيه الفضّه عليه منع و الا فلاء فكأنّه لا اعتبار للغلبه مع عدم صدق الاسم. 


و أمًا الخامس فلا يبعد القول بالتفصيل فيه كالثانى بأن يقال: إن حصل 


ص:94١5‏ 
و فى جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردّدء و الأظهر المنع(1١)‏ 
منهما بالعرض على النار شىءٌ» كان فى حكم المفضّض و إلا فلا» انتهى. )١(‏ 


أقول: قد عرفت منا سابقاً وفاقاً لصاحب «مصباح الفقيه» عدم اندراج ما فيه حلقه من فضّه أو قطعه من سلسله كحلقه السيف أو 
الممتزج مع استهلاكك أحد الخليطين بالآخر من المفضض. و الله العالم. 


)١(‏ يدور البحث عن جواز اقتناء أوانى الذهب و الفضه لأجل الادخار و نحوه و عدمه؟ 


فيه تردد, لأنّه من جهه ملاحظه الأصل عند الشكك فى حرمته الحكم هو البراءه» لو لم نستظهر من الأدله الحرمه. لأنّ ظهور الادله 
وتاللشيوضن تاعاق اللدرمة هو الامتسمال و الو برضيزية المطلقه و 1ئ] كرة' افكاذ عيبا و لو لعز الاسسيال جراما شيا فيو ضير 
واضح. 

و من جهه ملاحظه مفاد الأدله بعضها مع بعض ربما يدل على الحرمه؛ و إن لم يكن كذلكك فى كل واحدٍ بعينه مستقللا: 

منها: ملاحظه التعليل الوارد فى النبوى بأنّها: «لهم فى الدنيا و لكم فى الآخره». (5) 

و منها: ما فى روايه موسى بن جعفر عليه السلام » قال: «آنيه الذهب و الفضّه متاع الذين لا يوقنون». 50 

.05/ _ *8/1/ بحار الأنوار. ج‎ -١ 


-١‏ كنز العمال) ج ال الرقم إغفانة 
'- وسائل الشيعه: الباب 28 من أبواب النجاسات » الحديث 6. 


57١:ص‎ 


و منها: النهى المطلق من دون ذكر متعلقه فى صحيحه محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السلام بقوله: «نهى عن آنيه الذهب و 
الفضّه )١(‏ حيث يُشعر عن كراهه وجودهماء لأنّه أقرب المجازات بعد تعذّر الحقيقيه. لأنّه من الواضح أن الاتخاذ و الاقتناء 
يعدّان أعماً من الاستعمال. هذا مضافاً الى أن النهى فى الحقيقه يرجع الى النفى و الكراهه عن الوجود و تحقّق الطبيعه فى 
الخارج» بل لعل الفحص فى النصوص يوصلنا الى أن مراد الشارع من النهى هو نفى وجود ذلكك فى الخارج. و لا يتوجه مثل 
هذا النهى إِلَّا للشىء المستعدٌ للاستعمال فى الخارج. بل فى «المنتهى»: «أنّ تحريم الاستعمال مطلقاً يستلزم تحريم أخذهما على 
هيئه الاستعمال كالطنبور» أى كما أن الطنبور وجوده مبغوض سواءٌ استعمل فى المقصود أم لاء هكذا الحال فى المقام. 

هذا مضافاً الى أنه يناسب مع كون عدمه مطلوباً و وجوده خلاف ذلككء خصوصاً مع ملاحظه ما قيل من مناسبه كون الحكمه فى 
التحريم هو ترتّب مثل الخيلاء و التككبر و كسر قلوب الفقراء و الاسراف الى غير ذلككء و إن كان اثبات الحكم فى مثل هذه 
الأمععبانات نشكا جذا 


و عليهء فالأوجه و الأقوى عندنا لاثبات الحرمه _ ما عرفت من الأخبار المعتضده بفتوى المشهور فى ذلكك نقلا و تحصيلا بل لا 
أجد فيه خلافاً إِلّا من «مختلف» الفاضل» و استحسنه بعض متأخخرى المتأترين» بل قد يظهر كما فى «الجواهر) أن نفس العلامه 
فى «المنتهى» كالمصئّف فى «المعتبر» يرى أنه لا خلاف فى المسأله عندناء و أن المخالف مخصوص بالشافعى أو 


." وسائل الشيعه: الباب 88 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 


ص: 57١‏ 
أحد قوليه و به يكفى فى رفع اليد عن الأصل و ابطال دعوى عدم ظهور الأدله فى غير الاستعمال. 


نعم؛ قد يظهر من «قواعد» الفاضل و من غيرها من كتب الأصحابه أن من جمله حكم ما نحن فيه هو اتخاذها للتزيين و نحوه؛ و 
لكن قال صاحب «الجواهر): «و لكن قد يمنع اندراج ذلكك فى نحو الاستعمال الذى قد عرفت معلوميه منعه, إذ هو أعمم من 
استعمالها فى الظرف بهاء كما 


يشهد لذلك استثناء بعضهم, أو شبهه اتخاذها للمشاهد و المساجد من حرمه الاستعمال). 


أقول: و لكن لا يخلو كلامه عن خفاءء, لأنْه إذا قلنا إِنّهِ يستظهر من الأخبار الكراهه فى أصل وجود الأوانى» فلا معنى حينئدٍ الى 
القول بأن التنزئين بهما خارج عن حرمه الاستعمال؛ و لعل استثناء الاصحاب كان للتنزيين فيها فى أصل الذهب و الفضه لا 
بالأوانى: و هو أمر آخر غير ما نحن بصدده كما لا يخفى. الآثار المترتبه على حرمه الأواثى المفضضه 


الآثار المترتبه على حرمه الأوانى المفضضه 


بقى هنا حكم ما لو التزمنا بحرمه الأوانى استعمالا و اقتناءً و غيرهاء أنّه هل يجب كسرها و اعدامها كحرمه باقى الآلات المحرّمه 
هيئهٌ المملوكه أم لا؟ 


الظاهر أنه كذلكك لصاحبهاء لحرمه اقتنائهماء و أمّا وجوب كسرهما لغير صاحبها فلا يخلو: 


.١‏ إِمَا يعلم أنّ اقتنائهما محرّم على صاحبهماء كما إذا علم ذلكك اجتهاداً 


577١:ص‎ 


أو تقليداً لصاحبهماء و كانت الأوانى من المعلومه حرمتهاء و إذا لم يكن كسرهما موجباً لتلف مادتهماء وجب نهى صاحبهما عن 
استعمالهما و اقتنائهما من باب وجوت التهى عن المتكرة بشرط وجو شرائطة6 بل قبل ولو توق“ على كثيرها يجوز له الكسرة 
فيما إذا علم بعدم أداء كسرها الى تلف مادّتها. 


لكنه غير مقبول عندنا لغير الحاكم, إذ من الواضح أنَّ الواجب المكلف ليس إلا النهى عن المنكر, و هو لا يتم إلا من خلالى 
التذكر دون العمل. 


نعم؛ يصحح ذلك للحاكم من جهه ولايته فى مثل هذه الأمور. 


وأيضاً الحكم كذلك فيما لم يعلم أن كسرها يوجب تلف مادتها. نعم إذا أجزنا كسرهما ليس عليه ضمانٌ الارش لسقوط ماليه 
هيئتهما شرعاً نعم لو تلفت الماده ضمن قيمتهاء و لا منافاه بين وجوب الكسر و ضمان القيمه فى تلف الماده كالأكل فى 


". و أمَا لو علم أنَّ كسرها يوجب تلف الماده» ففى وجوب كسرها عند من يوجب ذلكك هنا اشكالٌ من جهه استلزامه الضرر» 
هذا إذا علم بحرمه اقتنائهما لصاحبهماء و إِلَا مع الشكك فيه أو العلم بالجواز» أو مع احتمال الخلاف بين المجتهدين, أو احتمال 
كون الموضوع مشكوكاً فى كونه مما يحرم فلا يجوز كسرهما قطعاًء لوضوح أن حكم جواز الكسر يعارض مع دليل حرمه 
التصرف فى مال الغير بلا رضاه؛ ففى هذه الموارد يكون دليل حرمه التصرف مقدماً على حكم جواز الكسر أو وجوبه؛ كما لا 


و من ذلكك يمكن استظهار أحكام صور كثيره ينضح كلها ممما ذكرناء فعليكك بالتأقل و الدّقه. 


ص :577 
ولا يحرم استعمال غير الذهب و الفضّه من أنواع المعادن و الجواهرء و لو تضاعف أثمانها(١).‏ 
أوانى المشركين طاهره ما لم يُعلم نجاستها(؟) 


0١(‏ بلا خلاف أجده كما فى «الجواهر»» بل فى «كشف اللَثام) الاتفاق عليه للأصل المعتضد بالسيره؛ و لا يعارضها القياس 
المعلوم بطلانه عندناء مع امكان ابداء الفرق بعدم ادراكك عموم الناين بنفاسة الجواهرء و يأتها لقلنها لآ يمكن اتخاذ الآنيهننها إن 
نادراًء فلا يفضى اباحتها الى اتخاذها و استعمالها بخلاف الأوانى من النقدين» هذا كما فى «الجواهر). 


أقول: ما ورد ذكره منهما مناسبات بعد وضوح عدم وجود دليل على عدم الجواز, لأنا تابعون فى الحكم فى كل موضوع للدليل 
الوارد من الشارعء و لا نتمشّكك فى ذلك بالاستحسانات المذكوره؛ فما عن أحد قولى 


الشافعى من تحريم المتخذ من الجواهر الثمينه كالياقوت و نحوه لأوليتها بكسر القلوب و الخيلا-ء و السّرفء مثا لا يمكن 
المساعده معه. إذ هى مما لا أصل له فى الاسلام. حكم أوانى المشركين 
حكم أوانى المشركين 


(؟) حكم طهاره أواتلى المشر كو هن اهل الكتتاب كانوا أولا© بل و غير الأوانى مثل الثياب و نحوها مما فى أيديهم _ عدا 
اللّحم و الجلد _ مما قام عليها الاجماع؛ و لذلك قال صاحب «الجواهر) قدس سره: «بلا خلافٍ أجده فيه إلا ما توهّمه فى 


«الحدائق» من «خلاف» الشيخ» حيث حكى عنه عدم 


ص :578 


جواز استعمالها»» مع ما فى حكانه كاذنه هه الاشكاله سيف لا ركرن وريه بالمقام و لذلك قال: «ادّعى الاجماع فى المقام 
صاحب «وكشف التثام»), مين كذلكك. 


هذاء مضافاً الى أنّه مقتضى الأصل من الطهاره» و العمومات بقوله: ٠كل‏ شىءٍ طاهر حتّى تعلم أنه قذر). 
أقول: المهم فى المقام ورود أخبار معتبره فى ذلكك: 


منها: ما ورد فى طهاره الثوب المعار للذَّمى كما فى صحيح عبدالله بن سنانء قال: «سأل أضن أبا عبدالله عليه السلام و أنا حاضرا: 
إِنّى أعير الذّمى ثوبى و أنا أعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير» فيردّه علي فاغسله قبل أن أصلَى فيه؟ فقال أبو عبدالله 
عليه السلام : صل فيه و لا تغسله من أجل ذلككء فإنّكك أعرته ااه و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجسّه. فلا بأس أن تصلى فيه 


حك عقن أنه تجشه: 1317 
و منها: روايه معاويه بن عمارء قال: «سألتٌ أبا عبدالله عليه السلام عن الثياب السابريه يعملها المجوس و هم أخباث؛» و هم 
يشربون الخمر و نسائهم على تلكك الحالء ألبسها و لا أغسلها و أصلَى فيها؟ قال: نعم» الحديث». (5) 


و منها: خبر أبى جميله» عن أبى عبدالله عليه السلام : «أَنّهِ سأله عن ثوب المجوسى ألبسه و أصلى فيه؟ قال: نعم. قلت: يشربون 
الخمر؟ قال: نعم» نحن نشترى الثياب السابريه فنلبسها و لا نغسلها». 0 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 6" من أبواب النجاسات » الحديث ؟. 
"- وسائل الشيعه: الباب "/ من أبواب النجاسات » الحديث ١‏ _". 
*- وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب النجاسات » الحديث ١‏ _7. 


ص :510 


أقول: خبر الخراسانى؛ قال: «قلت للرضا عليه السلام : الخناط و القضار يكون يهودياً أو نصرانياً و أنت تعلم أنه يبول و لا يتوضّأء 
قا تقر لقع ضاسية 


قال: لد بأس). 0 


أقول: هذا الحديث و إن »كان مشتملاً بغير ما نحن فيه» لكنه يشمله من ما أجاب بعدم البأس فى عملهم. مع العلم بأَنّهم لا 
يتطهّرون ولا يجتنبون عن النجاسه البوليه. 

و كيف كانء فالمسأله واضحه من حيث الحكم بالطهاره؛ و لا خلاف فيه من ناحيه هذه الأدله» فبذلكك نرفع اليد عتما يدل على 
النهى عن استعمال أوانيهم و ثيابهم؛ و الأكل منهاء أو تنزيلها على ما يوجب العلم بمباشرتهم لها و تنجيسهاء فحينئلٍ يجب 
الاجتناب عنهاء و لذا قال المصنف: طاهره ما لم يعلم نجاستها. 


و أمَا لو علم بالنجاسه بالمباشره أو بغيرهاء حكم بها و إن«احتمل حصول الطهاره بعده و لو بالظنء لو لم يكن معتبراً شرعاً لأنّ 
الأصل و هو الاستصحاب يحكم بالنجاسه. فلا يزول بذلكك. و لو كان لغيبهِ حكم لغيرهم معها بالطهاره؛ كما أنّه لم نحكم 
بالنجاسه بالظن إذا لم يكن ناشثاً عن أمارهٍ شرعيه كالبينه و خبر العدلء بل قد يقال حتى و لو أخبر العدل بل البتينه كما عن 


«الرياض). 


و لكن فى كلا الموردين بحثُ قد مضى فى محله أنه ضعيفٌ كوضوح ضعف القول بالاكتفاء بمطلق الظنّء فلاحظ و تأمّل. 


-١‏ الوافى» أبواب الطهاره عن الخبثء باب التطهير من مسّ الحيوانات. 


ص :572 


)١(‏ عدم جواز استعمال شىء من الجلود من ذوى الأنفس السائله مورد قبول الفقهاءء و عليه الفتوى» حتّى قيل إِنّْ الحكم هكذا 
حتّى لو ججعل وقوداً للحمام أو بوَاً (0» أو طعام كلبء أو وصله لقتل بعض الحيوانات المؤذيه و نحو ذلككء هذا بلحاظ كون 
حكم الحرمه بلحاظ صدق الاستعمال عليه بنحو الاطلاق» فلازمه ما ذكر. 


و أمّرا لولم نقل بذلك. بل قيل بما يناسب استعماله فى شؤون المعيشه لا كلّ ما كان كذلك و لو لطعام الكلب أو ما يجعل 
للخدعه و أمثال ذلككء فحينئذ يضيق دائرته» و ليس ذلكك سعيد من باب ملاحظه مناسيه | والموضوع. 
يلك يصيى دار ِ يبعي من باب ِ صو 


بل قد يقال بالمنع عن الحرمه فى الجميع. كما عن «١كشف‏ الغطاءء» لأنّها تكون من قبيل الانتفاع لا الاستعمال حتّى يحرم. لكن 
قال صاحب «الجواهر): «فيه منعٌ و بعد التسليم يحرم مع قصده كالاستعمال). 


لكن ما ذكره صاحب «كشف الغطاء» لا يخلو عن تأمّل. 


أقول: لابدّ أن يعلم أنّ استعمال الجلود يحرم إذا لم تكن ذكيه بتذكنه شرعيه؛ و إِلَا يكون استعمالها حلالآء لأنه من الواضح أن 
الجلود من ذى النفس السائله إذا لم تذكى تصير مته» لما فيها من الحياه فى حال حياه الحيوان» بلا فرق فى حرمه الاستعمال مع 
عدم التذكيه بين كون عدمها لأجل عدم قابليتها للتذكيه كجلد الكلب و الخنزيرء أو كان قابلاً لها و لم تقع. لما قد تقدّم فى 
مبحث النجاسات حرمه استعمال الميته فى الرطب و اليابسء و نجاستها فى الصلاه و غيرهاء من غير فرق بين المدبوغ و غيره» و 


-١‏ البوّ عباره عن جلد ولد الناقه بُحشى فيه تبناً أو غيره فيقرب من أمّه فتخدع و تعطف عليه فتدرٌ لبنها. 


ص :/5717 


إن ذهب الى طهارتها بالدبغ بعض الفقهاءء كما هو المحكى عن الصدوق و ابن الجنيد» و مال اليه صاحب «المداركك؛» كما 
أشار اليه صاحب «الجواهر» بقوله: «و إن مال اليه بعض متأخرى المتأخرين». 


و لكن قد مضى بحنه فى محله بأنّه ضعيفٌ عندناء لأنّ الدباغه لا توجب الطهاره» بل غايتها جواز استعمالها. 


أقول: ثم يتفرّع على لزوم التذكيه الشرعيه فى جواز الاستعمال و توقفه عليه انه لابدٌ فى تحصيل جواز الاستعمال من ثبوت 
التذكيه؛ و لو ببعض الأمارات الشرعيه كالبتينه أو خبر العدل و لو واحداً إن قلنا بالكفايه» أو حصول العلم بالرؤيه و الشياع و أمثال 
ذلك مما اعتبرها الشارع حَجهٌ فى مثل هذه الموارد. 


فإذا قلنا بشرطيته ثبوت التذكيه للحليه و جواز الاستعمالء يتفرع عليه: أنّه مع الجهل بالتذكيه يكون نجساً و ميته فلا يجوز و لا 
يحلء بل و هكذا لو شك فى التذكيه؛ فضالًا عن العلم بالعدم أو الظن به. فإنّه لا يجوز فى جميع هذه الصورء لأنّ الشكك فى 
الشرط يوجب الشكك فى المشروط. و الشكك فيه مساو بعدم حصول الجزم بالامتثال و الفراغ» سواءٌ فى العبادات أو فى غيرهاء 
هذاء مضافاً الى أن مقتضى الأصل عند الشكك فى تحمّق الشرط هو عدم تحققه. و المراد من الاصل هو الاستصحابء و حجتته 


لا يقال: إِنّ هذا الأصل معارض مع أصاله عدم تحمّق الموت حتف الأنف المعتضد و المرججح بأصاله الطهاره. 


ص :57 


لأنا نقول: إِنَّ تحقّق الموت بعد خروج الروح عن الحيوان مسلّم لا شكك فيه و الحكم بما يترثّب عليه أمر محقّق لا يحتاج الى 
مؤنه زائده؛ فلا ينفى الموت بأصاله العدمء هذا بخلاف ما هو حال قرينه من المذكى حيث إِنّه يحتاج فى اثباته الى سبب زائد 
من تذكيه أو قتل و نحوهماء فحينئذٍ يصب أن يقال إن مع الشكك فى تحمّقه يكون الأصل هو عدمه. 


و أمّرا جريان أصاله الطهاره هناء فهو غير نافع لأنّها من الآثار المترتبه عليه» و يكون فى مرحله الحكم, و الأصل الجارى فى 
الموضوع و هو عدم التذكيه يكون مقدّماً على أصاله الطهاره. لأنّ الأصل الجارى فى السبب يزيل الشكك عن المسببء فلا يبقى 
مع جريان أصاله عدم التذكيه فيها شكك فى نجاستها و كونها ميته حتّى نرجع الى أصاله الطهاره فيهاء بل نحكم بالنجاسه و أنه 
ميته قطعاً. 


هذاء مضافاً الى أن هذا الأصل فى بعض الموارد له معارضء و هو أصاله بقاء الشغل فى الذمه. إذا كان العمل مثل العباده و 
نحوهاء إذ الشكك فى تحقق الشرط يرجع الى الشكك فى تحمّق الفراغ» و استصحاب بقاء الشغل يقتضى تحصيل اليقين بالبراءه» و 
هو لا يحصل إلا مع العلم بالتذكيه أو العلمى بهاء هذا كما فى «الجواهر). 


أقول: و لكنه ليس على ما ينبغى, لأنّه لو لا ضعف أصاله الطهاره بواسطه ما عرفت من كونها مسب و فرضنا جواز جريانها فى 
المورد مثلاء لكان ذلكك مستلزماً لرفع الشكك عن الفراغ قطعاً لأنّ الشكث هنا من قبيل الشكك فى المسبب و السبب» لوضوح أن 
الشكك فى الفراغ ليس إلا لأجل الشكك فى تحقّق التذكيه و الطهاره» و عدمه فإذا فرضنا شمول دليل أصاله 


ص:5794 


الطهاره و الحليه للمورد و حُكم بطهاره الجلود, فإنّه يوجب القطع بالفراغ بواسطه قيام الحجه عليه» فيزول الشكك من أصله. فلا 
يبقى له شىءٌ حتّى يعارض مع أصاله الطهاره. 
و عليه. فالعمده فى الاشكال هو الذى قرّر قبل ذلكك. فليتأمل. 


أمَا القول بمعارضه أصاله عدم التذكيه مع أصل عدم تحمّق الموت حنف الأنف, فقد عرفت الجواب الأوّل منه. 


و نجيب عنه ثانياً: إنّ مقتضى أصاله العدم فى كل واحدٍ من العدلين يكون متفاوتء لوضوح أن مقتضى أصاله عدم التذكيه هو 
ترب حكم النجاسه و الميته بلا واسطه. لأنّه بواسطه أصاله العدم فى التذكيه نحكم بأنّه ميته و خارج عن مصداق قوله تعاللا: 
«إلآ ما ديم » هذا بخلاف الأصل الجارى فى عدم الموت حتف الأنفء. حيث إنه لا يوجب الحكم بتحمّق التذكيه للجلد إلا 
بالأصل المثبت و مع الواسطه؛ و هو ضميمه الأصل مع العلم الاجمالى بوجود أحدهماء فإذا نفى أحدهما بالأصل و هو عدم 
الموت, علمنا بتحمّق الآخر و هو التذكيه. و هذا حكم ثابتٌ عليه بالواسطه؛ و هو المستّمى بالأصل المثبتء و ليس بحمّجه كما لا 


هذا كله بالنظر الى القواعد و أصول المذهب الجارى فى المقام. 
أقول: فضلل عن جميع ما ذكرناء وردت أخبار مستفيضه كثيره فى المورد كما ستأتى الاشاره اليها. 


هذا كله بناءَ على ترتيب الآثار و الأحكام على أصاله عدم التذكيه حيث قد عرفت من أن مقتضاه هو الحرمه و النجاسه. 


ص :8 

كما أنّ المتّجه أيضاً هو الحرمه و النجاسه لو اعتمدنا على قاعده المقتضى و المانع؛ لأنّ مقتضى جعل الشارع التذكيه شرطاً 
للحليّه و الطهاره و تسميته الذبح الخاص تذكيهٌ» كون موت ذى النفس بنفسه مقتضياً لحرمته و نجاسته. و التذكيه مانعه منهماء 
فمتى أحرز المقتضى بالموتء و شكك فى تحقّق المانع و هو التذكيه؛ فالأصل عدم تحققهاء و ثبوت المقتضىء مما يوجب 
الحكم بالحرمه و النجاسه» كما لا يخفى. 


أمّا الأخبار: فإنّ مقتضى لسان الأخبار هو لزوم إحراز شرطيه التذكيه بالعلم أو ببعض الأمارات الشرعيه كيد المسلم و سوق 
المسلمين و أمثال ذلك وهى: 


.١‏ صحيح زراره» عن أبى عبدالله عليه السلام فى حديثْء قال: «إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاه فى وبره و بوله و شعره و روثه 
و البافهاو كل شوم ستدابجانة إذا علفك أله ذكن». نه 


حيث أنه علق جواز الصلاه فى أجزاء ما يؤكل لحمه بل كل انتفاع به على العلم بكونه ذكى. 


؟. صحيح الحلبى» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «تكره الصلاه فى الفراء إلا ما صنع فى أرض الحجاز, أو ما علمت منه 
ذكاه». (5) 


فإنه قد استثنى ما عُلم تذكيته فى أىّ أرض كانء و لو أخذ من يد المشركينء أو ما كان من صنع بلد المسلمين» و لو أخذةٌ من 
يد المشركين» 


.7 وسائل الشيعه: الباب 4 من أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 
.8 من أبواب لباس المصلىء الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه: الباب‎ -" 


ص : “6 
لأجل قيام أماره على التذكيه و هو كونه فى سوق المسلمين. 


*. كما قد يؤيد ذلكك روايه اسماعيل بن عيسىء قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل فى سوق من 
أسواق الجبل؛ أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلماً غير عارف و فى «الجواهر): «إذا كان مسلماً عارفاً؟ قال: عليكم أنتم أن 
تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلككء و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه. )١(‏ 


فان ايجاب السؤال قد علّق على الأخذ من المشركينء من دون تفصيل بين كون الأخذ منهم فى بلد الاسلام و سوق المسلمين أو 
غيره» فلابدٌ من تقييد اطلادقه بما قد عرفت من تجويز ذلكك للآخذ منهم إذا كان فى بلد المسلمين و سوقهمء كما فى روايه 
الحلبى» بل و فى غير هذه الروايه مثل ما ورد فى صحيح البزنطى عن الرضا عليه السلام » قال: «سألته عن الخفاف يأتى السوق 
فيشترى الخفّ لا درى أذكى هو أم لا“ ما تقول فى الصلاه فيه و هو لا يدرى أيصلَى فيه؟ قال: نعم أنا أشترى الخفٌ من 
السوق و يصنع لىء و أصلَى فيه» و ليس علكيم المسأله». (5) 


حي كد ل فلن أن لفن كنرة السوزق عن اسواق المسليه كا يترقيب آقار الطياروس الحليه علي العلر كوو لاساعه ال 
السؤال و العلم بذلككء و اطلاق ذلكك يشمل حنّى لو أخذه من يد الكافر و المشركء فضالا عن أخذه من يد المسلم الذى يعلم 
سبق يد الكافر عليه» كما لا فرق فى 


./ وسائل الشيعه: الباب من أبواب النجاسات . الحديث‎ -١ 
.8 من أبواب النجاسات ». الحديث‎ 0١٠ وسائل الشيعه: الباب‎ -"١ 


ص :577 


حليته و طهارته بين كون المسلم الذى يؤخذ منه مخالفٌ تمن يستحل ذبائح أهل الكتاب أو لا يرى حلته الجلد بالدباغ أم لا 
كل ذلكك لأجل ورود أخبار متواتره عليه فضا عن قيام السيره المستمره المستقيمه» بل و حكايه الاجماع و اطلاق الأخبار إن 
لم نقل ظاهرهاء كما هو المحتمل. مضافاً الى أنه مقتتضى سهوله الشريعه و سماحتها و عدم العسر و الحرج فيها و المساواه» بل 
لعل لهذا السبب حكى الاجماع من حل ذبائح العامه مع عدم رعايه ما يلزم عندنا فى الذبح من الشروط و غير ذلكك. 


أقول: مثا ذكرنا يظهر عدم قوه ما توقف فيه الفاضل من طهاره الموجود فى يد المستحل للميته بالدبغ» بل ظاهر «الذكرى) 
الحكم بالنجاسه لما قد عرفت أنه مخالفٌ لما يستفاد من الأخبار. اللّهم إلا أن يراد باستثناء ما تكون الأماره دالّه على كونه مما 
هو كذلكك,. فهو حينئذٍ أمر آخر غير ما نحن بصدده., كما لا يخفى. 

و أيضاً: مما ذكرنا ظهر حكم الطهاره لما يؤخذ من يد غير المعلوم اسلامه اذا كان السوق سوق المسلمينء و البلاد بلادهم. و 
كانت الغلبه للمسلمين» كما يدل عليه حديث مصبححه اسحاق بن عمار» عن العبد الصالح عليه السلام أَنّه قال: «لا بأس بالصلاه 
فى الفراء اليمانى و فيما صنع فى أرض الاسلام. قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا 


بأس» )١(‏ حيث يؤيّد كون الأصل هو الحكم بالطهاره حتى ينضح خلافه. و أنْ الامارات المذكوره من الغلبه و السوق توجب 


6 وسائل الشيعه: الباب لزهة الحديث‎ -١ 


ص :© 
الحكم بوجود الحليه و الطهاره و ترتّب آثار الاسلام. 


كما أن الأمر كذلكك فى جريان أحكام الاسلام على مثله ممّن وجد فى أرض المسلمين من وجوب رد السلام و وجوب تغسيله 


و تكفينه و دفنه حتى يعلم أنه من غيرهم. 


بل قد يقال بطهاره المطروح فى بلاد المسلمين و أرضهمء و إن لم يكن عليه يذَّء لكن إذا كان عليه آثار الاستعمال بأىٌّ نحو 
كان؛ و الحال أن هذا الحكم غير جار فى حقٌّ جلد الميته و العله فى الحكم بالطهاره هو تقديم حكم الظاهر على الأصل فى 
تلك المو ارك كما هو ماه اكيبا مى كبن اسعاق :رد عنان و عليد القترى: كنا عن انض «السذار كقوو كفت القطاء) و 
«اللوامع» للنراقى» بل فى الأ-خير نسبته الى ظاهر «المعتبر؛ و معظم الطبقه الثالثه. كما قد يؤيده خبر السكونى. عن الصادق عليه 
السلام : «أنَّ أميرالمؤمنين عليه السلام سمل عن شُّفرهِ وجدت فى الطريق مطروحه. كثيرٌ لحمها و خبزها و ينها و بيضها و فيها 
سكينٌء فقال أميرالمؤمنين عليه السلام : يقوّم ما فيها ثم يؤكل لأنّه يفسد و ليس له بقاءء فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل له: 
يا أميرالمؤمنين لا يُدرى سفره مُسلم أو سفره مجوسى؟ فقال: هم فى سعهٍ حتّى يعلموا». 2١0‏ 


و الظاهر كون ذلك لظهوره فى كونه فى بلاد الاسلام؛ بقرنيه كون السائل و المسئول عنه فى بلد المسلمين. بل يمكن أن يكون 
الحكم كذلك مطلقاً كما يؤمى اليه قوله عليه السلام : «هم فى سعهٍ حتّى يعلموا'. 
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ص :6 


بل قد يرشد اليه فى الجمله ما فى صحيح حفص بن البخترى الكلبى» قال: «قلتٌ لأبى عبدالله عليه السلام : رجلٌ ساق الوَدُى 
فعطب فى موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه؛ و لا من يُعلمه أنه هدىٌ؟ قال: ينحرةٌ و يكتب كتاباً يضعه عليه ليعلم من مرّ به 
آل مدقلل سرف ساد من هنذا الخير امكان الأعساد على القزائى كين التداو الديحكو يما لدامن الآخان من الخليهبو 
الطهاره. 


هذا كله إذا كان فى المطروح أثر الاستعمال. 


و أتّرا ما كان مطروحاً من اللّحم و الجلد و لا أثر من الاستعمال عليه؛ أو كان فى يد كافر لم يُعلم سبق يد مسلم عليه؛ أو فى 
أرضهم و سوقهم و بلا-دهم, فهو ميته لا يجوز استعماله» لما عرفت من حكومه أصاله عدم التذكيه. و ظاهر بعض المعتبره 
السابقه» و لعلّه مشيدٌ الى روايه اسحاق بن عمّار حيث قند بما إذا كان فى أرض الاسلام؛ و كان الغالب فيه هو المسلمين» فلازم 


مفهومه هو البأس فيه لو لم يكن فيه شيئاً ممما ذكر. 


و من ذلكك يظهر ضعف كلادم من قال بطهاره الجلد المطروح حنتّى يُعلم أنه ميته» كما حكى ذلك عن صاحب «المداركك) 
تمسكاً بدلاله صحيح الحلبى» قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخفاف التى تُباع فى السوق؟ فقال: اشتر و صل فيها حتّى 
تعلم أنه ميته بعينه». (5) 


ورواه الكلينى عن احمد بن اسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن 
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ص :570 
صفوان بن يحيى» عن ابن مسكان نحوه. 


بل و غيره أيضاً مثل خبر على بن حمزه: «أنّ رجلا سأل أبا عبدالله عليه السلام و أنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف و يصلَى فيه؟ 
قال: نعم. قال الرجل: إن فيه الكيمّختء قال: و ما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميته. فقال: ما 
غلك الداميعه فلا قضل فينه. 41 


و تمسكاً بقاعده الطهاره بعد تعارض الأدله و التساقط و الرجوع اليها إذ هو حينئلٍ كالدم المشتبه. 


وه القبعش أؤلةامكان أن مكوة الماك مو الشريخ ونا شابيماها عاق له اندم الامتعمال أو القراتى الذاله على كرقه قن 
بلاد الاسلام و أرضهم و سوقهم, إذا كان الغالب فى ذلك البلد هم المسلمون» الموجب لكونه من أفراد المذكى» و هو كذلكك 
الى أن يعلم الخلاف و كونه ميته بعينه. 


و ثانياً: لو سلمنا اطلاقهما حتّى يشمل ما لو لم يكن فيه أثر الاستعمال و العلامات المذكوره. لكن لابدّ من تقيبدها بما قد عرفت 
فى وان اسحاق بن عفان و حملي غلنه يعيهاً ببق النظاق و النقيد» سيك كان القرك وله الثمل] خرن سيي كونه سا تاجات 
لأنْه كان فى أرض الاسلام؛ أو كان الغالب فيه هم المسلمون كما عليه الفتوى. 


كما أن التمسكك بقاعده الطهاره هنا غير مفيدٍء لأنّه مسببٌ بالنظر الى أصاله عدم التذكيه لما عرفت أنْ الشكك فى الطهاره 
مسببٌ عن الشكك فى كونه مذكى أم لاء فإذا حكم الأصل بعدم التذكيه ترتّب عليه أثرها و هو 
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ص :572 
النجاسه. فلا يبقى حينئذٍ له شكك حتّى يرجع الى قاعده الطهاره كما لا يخفىء و هذا هو الفارق بين المقام و بين الدّم المشتبه. 


نعم قد يقال هنا إن مقتضى تسليم كون المقام من باب تعارض الأدله من الأصول و غيرهاء عدم الحكم بالطهاره مثلاء لعدم 
ثبوت شرطهاء لا لثبوت العدم باستصحاب و نحوه. و هو كافٍ قطعاء نعم لا ينجس ما يلاقيه. 


اللهم إلا أن يدعى أنْ قاعده الطهاره تكفى فى تحققها عدم العلم بالنجاسه مع عدم الحصر إن قلنا به أيضاًء بل أكثر موارد قاعده 
الطهاره من هذا القبيلء إلا أن يفرّق باشتراطها هنا بالتذكيه بخلافها فى غيره؛ فإِنَ النجاسه بالحقيقه هى المشروطه لا الطهاره: 
فتأمّيل جيداً فانه لعلكك مع ملاحظه ما ذكرنا تستفيد الجمع بين الفتاوى كالنصوصء فتخرج المسأله عن الخلاف حينئذٍ و الله 


أعلم» و يأتى إن شاء الله مزيد تحقيق فى باب الصلاه. 
انتهى ما فى «الجواهر). 


أقول: التأمّل فى المسأله يوصلنا الى عدم تماميّه ما قيل» لوضوح أنّه لو لا الاشكال الذى عرفته هنا فى قاعده الطهاره» كان 
مقتضى دليل: «كل شىء طاهر من تعلم أَنّهِ قذرٌ بعينه» هو الحكم بطهاره المشكوكء فإذا حكمنا بطهارته فإنّه مع استعماله فيما 
يشترط فيه الطهاره» كان مقتضى ذلكك هو احراز الشرط بالحبّجه. نظير من استصحب الطهاره السابقه المتيقنه لصلاته؛ فإِنّه واجدٌ 
للشرط و محررٌ له فلا يبقى له حينئذٍ شكك فى حصول شرطه. نعم قد عرفت الاشكال هنا فى أصل تحمّق القاعده. لأنْ موردها لا 
يكون إِلَّا فى المشكوك. فإذا زال الشكك عنها بواسطه جريان أصاله عدم 


ص :/57 
قوله قدس سره: و يستحبٌ اجتناب جلد ما لا يؤكل لحمه حتّى يدبغ بعد ذكاته(1) 
التذكيه» فلا شكك باق حينئذٍ حتّى ترجع اليه القاعده؛ كما لا يخفى. 


و بالجمله: ثبت ممما ذكرنا أنّ حكم هذا الفرع هو النجاسه و عدم الحلته إذا لم يكن للمطروح أثر الاستعمالء و قرائن دالّه على 
كونه مذكى و إِلَا يكون محكوماً بالطهاره؛ و لعل ما ذكرنا هو مقبولٌ عند أكثر الفقهاء» كما يستفاد ذلكك من الرجوع الى كتبهم 
و فتاويهم» بل هو مقتضى الجمع بين النصوص. و الله العالم. حكم جلد مالا يؤكل لحمه 


حكم دباغه الجلد 


)١(‏ ما يظهر من كلام المصنف هنا هو أن الدباغه من موجبات جواز الاستعمال بلا كراهه؛ بعد ما كان المذكى مما لا يؤكل 
لحمه من ذى النفس السائله كالتّه باع لأنها ممما تذكىء للاجماع المحكى عن الفاضلين و الشهيد و دلاله بعض الأخبار على 
ذلك لا على الطهاره؛ و فى المقابل منع بعض الفقهاء عن الاستعمال و حرمته الى أن تدبغ» و هو كما نقل و حكى عن الشيخ فى 
«المبسوط» و «الخلاف». و السيّد المرتضى كما فى «المصباح»؛ مع أنّ الظاهر من الأدله أن ما يقبل التذكيه يجوز استعمال جلده 
ولو قبل الدباغه. و إن كانت الدباغه مرسجحاً فى تركه قبلهاء و لعل وجه كلام الشيخ و من تبعه بالمنع قبل الدباغه. هو الرجوع 
الى أصاله الاحتياط فى الشبهه التحريميّه الذى دل العقل و النقل الى رجحانه. 


ص :57 


أقول: وجه الخروج عن أصاله عدم التذكيه و الحكم بأنّه مذكى, و يجوز استعماله وجود أخبار دالّه عليه و إن كان الاستحباب 
الجواز إذا كان الحيوان مَذكى عديده: 


منها: مرسله سماعهء قال: «سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده. و أما الميته فلا». )١(‏ 
و منها: موثقه الآخر مرسلا أيضاًء قال: «سألته عن لحوم الشباع و جلودها؟ فقال: أمًا لحوم السباع فمن الطير و الدوّاب فانا نكرهه. 
و أمَا الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئاً تصلون فيه». (؟) 


و مثله الخبرين الرابع و السادس من هذا الباب» فبواسطه هذه الأخبار و اجماع الفاضلين نرفع اليد عن أصاله عدم التذكيه بناء 
على كونها أمراً شرعياًء كما يؤيد ذلكك ما نشاهد اختلاف افرادها من ذكاه السمكك والجراد و غيرهماء بل ما كان تذكيته الذبح 
الذى قد اعتبره الشارع فيه عن التسميه و الاستقبال و نحوهماء و بذلكك يخرج عن اراده المعنى اللغوى الذى يوجب كون المتعلق 
خارجاً عن التذكيه نتيجه انتفاء بعض تلكك الأمور و يندرج تحت عنوان الميته لا المذكى النجس. 


بل قد يقال بعدم الاحتباج الى أزيد ممما ثبت اعتباره فى المأكول من ذى النفسء و أنه يكفى متى ثبت كون الحيوان مما يقبل 
دض 
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ص :64 


دل دليل على الزياده. 


بل و كذا إن قلنا إن التذكيه من المعانى اللغويّه لكنها من الاسباب الشرعيه التى يرتب عليها الشارع أحكاماً عديده» فمع الشكك 
فى بعض أفرادها من حيث السبييه يكون المرجع يرجع الى الأصل و هو العدم, اللّهم إلا أن يمنع الشككء و يدّعى ترتّب 
الأحكام على مُسمّى التذكيه؛ فيكون الأصل عكس ذلك. 


بل قد يؤيد ذلك ما عن «القاموس» و «الصحاح" من أنّ معنى التذكيه هو الذبح» لكن الشرع و العرف يأ بيان ذلككء اذ الذبح 
عندهما أعمٌ من التذكيه كما هو دأب أهل اللغه من التفسير بالأعم, اللّهم إلا أن يريدوا الذّبح الشرعى المخصوص. لكنه بعيدٌ 


عخكا. 
أقول: و من ذلكك يظهر و هن رأيين آخرين فى معنى التذكيه: 


أحدهما: احتمال كون التذكيه عباره عن الموت بغير حتف الأنفء حتّى أنه لو قدّ الحيوان نصفين على عكس القبله و مع عدم 
التسميه كان مذكىء إِلَا أن يقوم اجماع و نحوه على عدمه. 


و ثانيهما: احتمال أن الموت مانع؛ و مع الموت بغير حتف الأ-نف يُشك فى دخوله تحت اسمه ليتبعه الحكم؛ لما عرفت أنّ ما 
ذهب اليه الفقهاء و يدل عليه الدليل غير ما قالواء و لذا وصفهما صاحب «الجواهر) بأنّهما 


من الخرافات! 


بل قال: لعل الاحتمال السابق من أن التذكيه ليست شرعيه لا يحتاج فى معناها و لا محلّها الى الشرعء بل المحتاج اليه نفس 
الحكم المترتّب على 


ص: :58 
ذلك. فإذا قال مثلاً المذكى طاهرٌ لم يحتج بعد الى شىء آخر. 


أيضاً فاسد جداًء لأنّ أصل مقابله الموت بالتذكيه من الشرع؛ و الَّا فالموت يقابله الحياه لا التذكيه. هذا مضافاً الى امكان المنع 
عن وجود دليل لكل مذكى بحيث يجرى عليه الاحكام و إن بعدء و ما ترى من قوله تعالى «إل ما ذَّكيتُْ» يراد به بالنسبه الى ما 
يؤكل) لحمه فظعاء كما يدل غلية ملاحظة المستدى مف 


و بالجمله: ظهر من جميع ما ذكره صاحب «الجواهر» و أجاد فيما أفاد, أن الأ.قوى هو التمسك بأصاله عدم التذكيه فى كل 
حيوانٍ شكك فى قابليته و عدمه. و عليه فالمسوخ و الحشرات باقيه على مقتضاها حينئذٍ لعدم الدليل» فالقول بها فيها كالقول 
بعدمها فى السباع لا يُصغى اليهاء كما يأتى مزيد تحقيق فى ذلكك فى محله فى باب الصيد و الذباحه إن شاء الله تعالى. 


مناقشه كلام البحرانى: ظهر مهنا ذكرناه و قبلناه عدم تمامئه ما فىْ «الحدائق» حيث قال: «الظاهر أنه لا خللاف بين الأضحات فيما 
أعلم أن ما عدا الكلب و الخنزير و الانسان من الحيوانات الطاهره؛ تقع عليها الذكاه؛ لما قد عرفت خلافه فيما بينّاهء و الله العالم). 


أفولة يقي ال ث عمّرا ورد فى المتن و «القواعد» و غيرهما من القول باستحباب الاجتناب قبل الدبغ» كما فى «المعتبرا و 
(المختله ' من القول بالكراهه قبل الدبغ» فهل هنا دليلٌ على ذلكك يمكن أن يستدل به؟ 


ففى «الجواهر:: إِنّى لم أقف على ما يقتضى شيئاً منها عدا الخبر الذى ستسمعه و التفضّى ون شبهه القول بوجوب الاجتناب قبل 
الدبغ» المحكى عن الشيخ و المرتضى بل الشيخين» بل فى «كشف اللثام» عن الأكثرء بل 


اعم 


فى «الذكرى» من المشهورء بل هو مختاره فى «البيان»» سواءٌ كان ذلك منهم لتوقف الطهاره عليه» كما يستفاد من «المنتهى) و 
«جامع المقاصد» أو التعتّد المحضء كما يفهم من غيرهماء و إن كان على أى التقديرين فى غايه الضعفء إذ هو مع أنه منافٍ 
للأصل و اطلاق أدله الطهاره السابقه» لم نعثر على ما يدل عليه أيضاًء سوى ما فى «كشف اللثام) من أنه روى فى بعض الكتب 
عن الرضا عليه السلام : «دباغه الجلد طهارته)؛ و هو مع قصوره عن اثبات المطلوب من وجوه لأنّه لم يتعيّن ما المراد من الجلد 
كونه من مأكول اللّحم أو غيره؛ و ممما يقبل الذكيه أو غيره» و من أنّه قاصر من حيث السندء لكونه مرسلاً و لم يبن الكتب التى 
نقل عنها ذلككء يحتمل كون المراد من الطهاره فيه بالدّبغ هو ازاله القذارات المعلقه و نحوها بالدبغ لا الطهاره المصطلحه: هذا 
مع أنّه لا ينطبق على القول بتعبديه الذبح. 


و من ذلكك يظهر عدم تماميه ما فى «الخلاف» بقوله: «إِنْ جواز التصرف فى هذه الأشياء يحتاج الى دلاله شرعيه؛ و إِنّما أجزنا ما 
أجزنا بدلاله اجماع الفرقه على ذلك). 

لما قد عرفت من دلاله الدليل عليه» و أيضاً لا يتم ما قاله بعد ذلكك من (أَنّه لا خلاف فى جواز استعمالها بعد دباغهاء و لا دليل 
قبل الدبغ) كما هو واضح. 


أقول: لأاويب فى أن الدياعه بره بو عستن بالأشيام الطاهروة عل القت اللاو القدظ واو العقصى 205و فقون الدمان و خيرها 


1 الشث: مصدرٌ ملح معدنى قايض لونه أبييض راجع: «المنجدا مادته. 
ا القَوَظ: ورق الْصَلَم يدبغ به. الواحده قرظه راجع: «المنجد) مادته. 
*- العفص: مص شجره من شجر البلوطء تُنُوء يكون على شجره البُلوط, واحدته عفصه راجع: «المنجد؛ مادته. 


ص :5587 


فيصدق به الامتثال بالاستحباب أو الكراهه أو بوجوب أو الحرمه على اختلاف تعبير القوم فى ذلكك. و أمّا الدبغ بالأشاء اسه 
فلا يجوزء كما صرّح به فى «المختلف» و «المعتبر» و «المنتهى» و «الذكرى)»» بل فى الأول من نقل الاجماع عليه» و هو إن تم فهو 
الحجه. و إِلَا كان للنظر فيه مجال كالنظر فى عدم جواز مطلق الاستعمال و الانتفاع بالنجسء كما لا يخفى. 


ولكن مع ذلكك لو خالف و دبغ بالنجسء فالظاهر جواز استعماله عندنا بعد العٌسلء أى ليس الوجوب ثابثٌ بنحو الحكم 
الوضعى و بنحو الشرطيهء هذا مضافاً للأصل الجارى عند الشكك فى الجواز و عدمه فمقتضى البراءه الشرعيه من رفع ما لا يُعلم و 
البراءه العقليه من قبح العقاب بلا بيان» هو الجواز بعد العَسلء إِلَا أن يرد دليلٌ على المنع و هو مفقود» كما أنَّ مقتضى عموم 
العموناة كانهو البخواق: 


نعم؛ ورد هنا روايه تدلّ على المنع؛ و هو خبر أبى يزيد القسمى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام : «أنّه سأله عن جلود الدارش 
(1) التى يتخذ منها الخفاف؟ قال: فقال: لا تصل فيها فإنّها تدبغ بحر الكلاب». (5) 


كد قاضة عقا ترين أولة: لكون مظموه أخض مم الدع لألانيى هن العلةه قوالا الامتمال مطلقا. 
وثائياًء إل محمول على الكراهةة أو ارادة حال قبل التسل واتحر ذلكة: 


و ثالثا: بضعف السندء حيث لم يوثّق الرجال أبا يزيد القسمى الذى نقله السيارى عنه. راجع «جامع الرّواه؛ فى باب الكنى بالأب. 


-١‏ الدارش: جلدٌ معروف قاله الجوهرىء كأنّه فارسى معرّب دشش راجع: «مجمع البحرين» مادته. 
1- وسائل الشيعه: الباب 2١‏ من أبواب النجاسات » الحديث .١‏ 


ص عع 
وستعكل مق اوائى الخمر ما كان مقيراً او مدهونا يعد غسيله(1) 


نعم» على القول بوجوب الدبغ» فهل يكتفى به لو دبغ مع النجس أم لا؟ فيه وجهان: من جهه صدق الدبغ عليه و العمل به» و إن 
لم يكن مع الطهاره غايته وجوب غسله لما يشترط فيه الطهاره. 


و من جهه احتمال كون الدبغ المجوّز هو مع الطهاره. و أمَا مع النجس فيشك فى تحقّقه فالأصل عدمه. 


هذاء و لكن الاطلاق فى أصل الدليل لو لا حديث أبى يزيد يقتضى عدم شرطيه الطهاره فيما يُدبغ به و قد احتمل بِأنْ المحرّم لا 
يكون سبباً لحكم شرعىء لكنه غير وجيه. 


كما لا يتم القول أن الطهاره شرط فى المطهّر لا فى التعتّد» فعلى فرض كونه تعبّدياً لا وجه للقول بعدم الكفايه» و من ناحيه 
وجود روايه ابى يزيد يدل عليه؛ فيعتبر كون الدبغ مع شىءٍ طاهر. 


و كيف كانء طريق الاحتياط هنا واضي» خصوصاً مع ملاحظه الروايه و لو كان مرسللاء و الله العالم. حكم استعمال بعض الأواين 
حكم استعمال بعض الأواين 


فقا لا إشكالى خراز امستعبال أوائ التكين جد النما + ]ذا كان عملا هنا برست ف الكسء كنا لو كاذ من تحاس أو 
رصاص أو زجاج و نحوهاء أو كاف الآناء مشر ا عالق أو مدهونا بالزجاج المُسمَى فى العرف بالكاشى الذى سمّاه صاحب 
«الجواهر» بدهن خضر. نعم» يكره استعمالها اذا كان رخواً لا يمنع نفوذ الخمر فيه. كما أشار اليه. 


ص :ع6 
و#يكزهنا كا قا أوقزعا أو كز روه هر 015 


(1) اما الجواز فى الأوّل لأجل ادّعاء الاجماع كما فى «المعتبر» و «المنتهى»» منضّماً الى العمومات. فيتم لنا الحيجه» بل لعلّه مستغن 
عن مثل نقل الاأجماع لضروريّته و بداهته. 


نعم» الذى ينبغى أن يطالب بالدليل عليه هو الثانى؛ مع أن القول بالكراهه موافق للمشهور نقللا عن «كشف اللثام» إن لم يكن 


3 5 


فيمكن أن يقال فى وجه الجواز: إِنّ المقتضى من العّسل المترتّب عليه الطهاره موجودٌ لازالته العين كغيره من النجاساتء و كذا 
ارتفاع المانع الذى ليس هو الَا نفوذ الاجزاء الخمريه فى الباطن ليتنجس بها أيضاً موجود. 

لكنه مندفع أوَلاً: بأنّه ليس بأسرع من الماء نفوداً. 

لا يقال: إِنّ أسرعيه الماء ثابته قبل حيلوله الاجزاء الخمريه. و أمّا بعدها فهى مانعه له عن النفوذ. 

لأنَا نقول: مضافاً الى صبحه أصل الدعوىء أَنّه حينئظٍ خروج عن محل النزاع. 


ثانياً: إن الأسجزاء الخمريه غالباً تستهلك متى دخلت فى المسامء خصوصاً إذا جف الاناء و الأسجزاء و حينئفٍ ليست مانعه عن 


حصول الطهاره الظاهره الذى يراد استعماله. 
نعم» يتنيججس ما فيه حينئٍ لو خرجت تلكك الأجزاء الى الخارجء و هو لم يلاحظ فيما ذكر. 


ذف كلها اها ستدل تك مها الى إطلاق :نا دل عن تعول الطهازه 


ص :51680 

بالعّسل و تركك الاستفصال فى: 

.١‏ موثق الذى رواه عممار بن موسىء عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «سألته عن الِدّنَ )١(‏ يكون فيه الخمرء هل يصلح أن يكون 
فيه خلّ أو ماء أو كافح (1) أو زيتون؟ قال: إذا عسل فلا بأس. 

و عن الابريق و غيره يكون فيه خمرٌ أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا عسل فلا بأس. 

و قال: فى قدح أو اناءِ يُشرب فيه الخمر؟ قال: تغسله ثلاث مرّات. 

و سُئل: يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يُجزيه حتّى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات». 0 

”. و موثقه الآخر و زاد فيه: «أنّه سأله عن الاناء يُشرب فيه النبيذ؟ فقال: تغسله سبع مرّات» و كذلكك الكلب». (5) 

". و خبر حفص الأعورء قال: «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : إِنّى آخذ الركوه فيقال إِنّه إذا جعل فيها الخمر و غُسلت ثُمم جعلت 
فيها البختج (2) كان أطيب له فنأخذ الركوه فنجعل فيها الخمر فنخضخضه (2) ثم نصَبه فنجعل فيها البُختج؟ قال: لا بأس». 200 


ع. و خبره الآخرء قال: «قلت لأبى عبدالله عليه السلام : الدَّن يكون فيه الخمر ثُمَ 


-١‏ الدّن: هو الحباب الذى يجعل فيه الماء و غيره كما فى «مجمع البحرين». 
- الكافح: أدام يؤتدم به «المنجد). 

"- وسائل الشيعه: الباب 7١‏ من أبواب الاشربه المحرمه. الحديث ١‏ _ ". 
ع- وسائل الشيعه: الباب ٠‏ من أبواب الاشربه المحرمه. الحديث ١‏ _ ”5. 
-١‏ الخضخض: هو تحر كك الماء فى الاناء كما فى «المنجد). 

#- البختج بالفارسيه يقال له شيره. 

/- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب الاشربه المحرمه » الحديث ” . 


ص :662 


يجقّف يجعل فيه الحَلّ؟ قال: نعم». (1) 


هذا بناءً على أن المراد هو غسله بعد التجفيف بثلاءث مرّات وجوباً و بالسبع استحباباء على ما فى «الوسائل»» و إِلَّا لولا ذلكك 
لكاتة الرو اندها كد ل هلن لهاو الخير أو سحصول لياتس لعفي فق 


تذمنقى الأغيان الثالة بالقصورصن على جراز امال الآناء التي كان فمخيرا بعد قبييلة لأجل حك اليفل بو المام فيه 


أقول: و لكن حكى عن نهايه الشيخ و ابنى الجنيد و البرّاج» المنع عن استعماله» لما فى الخمر من الحدّه و النفوذ, و لدلاله بعض 
الأخبار على ذلكك: 


منها: صحيح محمد بن مسلم. عن أحدهما فى حديث: «و سألته عن الظروف؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن 
الدّباء (7) و المزفت 20 و زدتم انتم الحنتم يعنى الغضار (6) و المزمّت يعنى الزفت الذى يكون فى الزَّقِ (2) و يصب فى 
الخوابى» ليكون أجود للخمر. 


قال: سألته عن الجرار الخضر و المرصاص؟ فقال: لا بأس بها». (2) 


و منها: و خبر أبى الربيع الشامى؛ عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن كل مسكرء فكل 
مسكر حرام. قلت: فالظروف التى يصنع فيها 


.6 من أبواب الاشربه المحرمه » الحديث‎ "١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 

الدّباء: القَرع يؤخذ من قشر اليقطين كصوره الاناء. 

#-المزفتة الدّن المطلى بالقير و الوفع: 

5- الحنتم: نوع من الجرّه. 

ه- الزق: ظرف يحمل فيه الخمر, و قد يقال بالفارسيه خيكك المنجد. 

*- وسائل الشيعه: الباب 7١‏ من أبواب الاشربه المحرمه . الحديث .٠١‏ 


ص :/5181 


منه؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الدّباء و المزْفت و الحنتم و النقير. قلت: و ما ذلكك؟ قال: الدباء القرع؛ و 
المزفت الدّنان» و الحنتم جرارٌ ُحضرء و النقير خشب كان أهل الجاهليه ينقرونها حتّى يصير لها أجواف فينبذون فيهاء. )١(‏ 


و منها: خبر جرّاح المدائنى؛ عن أبى عبدالله عليه السلام : «أنه منع مما يسكر من الشراب كله و منع النقير و نبيذ الدّبا. قال: و قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله : ما أسكر كثيره فقليله حرام». (؟) 

حيث يستفاد من هذه الأخبار المنع عن الاستعمال. 

و لكن التحقيق أن يقال: إِنّه لا يمكن رفع اليد عن الأخبار المجوّزه بواسطه هذه الاخبار. بعد منع كون الخمر هو أشدّ من الماء 
فى النفوذء لما قد عرفت من أن الاستدلال بأنّ الماء أشدّ لا تصلح لاثبات الكراهه؛ فضللا عن الحرمه فى الاستعمال بعد العّسلء 
لأن ينقى الأخبان مانا إلى الو عقيف الل معت متاك مدافقه قن عه وكاس عرق اسار الأخبار هذا فضا عن انها 
ظاهره فى اراده النهى عن الانباذ فيها مخافه الاختمارء باعتبار ما فيها من الدهن أو بقايا النبيذ السابق المتغير» لا المنع عن 


مطلق الاستعمال. 


كما يشهد لذلك النهى عن المزْفت أى المطلى بالزفتء و هو القيره و عن الحنتم و هى كما قيل الجرار الخضر المدهونه بما 
عرفت أنه لا اشكال فى قابليته للتطهير و جواز استعماله» فجمع هذه الأمور شواهد على أنّه اراد 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 07 من أبواب النجاسات» الحديث ؟. 
؟- وسائل الشيعه: الباب 70 من أبواب الاشربه المحرمه » الحديث ؟. 


ص :55/8 
و يُغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثاً(1) 


بيان المنع عن خصوصيه الانتباذ خوفاً من الاختمار و لو للاناء الذى لا يمنع من قبول التطهيرء بل قد تؤثر الرائحه و نحوهاء و لكن 
مع ذلك كله لا بأس بالقول بالكراهه تخلصاً عن شبهه الخلافء بل و الاحتمال فى الأخبار. و استظهاراً فى الاحتياط و نحو 
ذلك مما يكتفى به فيها للتسامح, و الله العالم. 


)١(‏ ولا يخفى أن الأقوال فى عسل الاناء بعد ولوغ الكلب ثلاثه: 


.١‏ قول بالثلاث وهو المشهورء بل ادُعى عليه الاجماع مما عدا الاسكافى كما فى «المنتهى» و «الانتصار» و «الخلاف» و «الغنيه) و 
«الذكرى»» بل فى «الجواهر» و هو الحبّحه بعد امكان دعوى الأصل فى نفى الزائد هنا. اراد بذلكك رد القول الثانى. 


". قول ابن الجنيد من وجوب السبع مستدلاً بما سنذكره إن شاء الله. 
القول الثالث. وهو لصاحب «المداركة) وحمه الله تبحا لاستاذه المقدس الأردبيلى رحمه الله من كفايه العُسيل مده: 


وامًا دليل المشهور: الْمُدُّعى عليه الاجماع والأصل هو صحوع أبو العباس الفضل البقباق» عن الصادق عليه السلام 2( قال: «سألته 
عن الكلب؟ فقال: رجس نجسٌ لا تتوضأ بفضله و احبب ذلكك الماء و اغسله بالتراب أوّل مره ثم بالماء». (01) 


.١ من أبواب النجاسات» الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :69 


قله وق كان مشغبلا بالقسل بالناد مدي لكل فلى عضي تقل ابلق فى «السكي وا العلامه فى «النعيي )تعنية :زاذاابعة قرله: 
١نم‏ بالماء؛ كلمه (مرّتين)» و لذلكك أفتوا بذلكك كما جاء فى المتن» بل هو المحكى عن غير واحدٍ من الكتب كالخلاءف و 
«التذكره» و «النهايه» و «جامع المقاصد» و «شرح الارشاد» للفخرء و «الرّوض» و «غوالى اللثالى»» بل هو المؤررد بما جاء فى «فقه 
الرضا؛ _ كما عن رساله الصدوق و «المقنع» و «الفقيه» _ الوارد فيه: «إن ولغ الكلي افق الماء أو كترفله أفريق الحاة يو خدا 
الاناء ثلاث مرّات مرّه بالتراب و مرّتين بالماء ثم يجفّف». )١1(‏ حكم ولوغ الكلب 


بل و كذلكك يؤيّد بما رواه عن العامه عن النبى صلى الله عليه و آله : «إن ولغ الكلب فى اناء أحدكم فليغسله ثلاث مرأت». (7) 


ولعل وجه عدم ذكر المرتين فى «الوسائل» أو الناقلين بعده. هو ما ذكره صاحب «الجواهر) من أنَّه: «لعلهم عثروا عليه فيما 
مده رون الأعر ل وكمو ها راسم لمعل ] عوط دا وروي فين |أصوان ألينى تدكا متها نيماتو الاب يانه ها ور 
ذلك فى لسان قدماء الاصحاب... الى 0 كلامه). 


أقول: بناءَ على ذلكك لا يبقى هنا اشكال فى ترجيح هذا القول على القولين الآخرين» إذ ليس لهما مدرك قوىٌ. 


.١ الباب 57 من أبواب النجاسات» الحديث‎ 2١ المستدرككء ج‎ -١ 
.1/18٠ سنن البيهقى» ج‎ 41/١187 ؟- حاشيه ابن مالكك على صحيح مسلم المطبوعه بهامش الصحيح, ج‎ 


ص: 56٠١‏ 
و أمَا قول ابن الجنيد فإنّه ليس لكلامه دليل انَا: 


عير العا المروض عو الس على اللافلفي الندوى هو الحدمة السابق» إلا آنه ودوك تحيلة (لالذكي اك ااجغلة أو هيا 
أو سبعاً» المؤيد كلامه بالأصلء و هو استصحاب بقاء نجاسته الى أن يغسله سبع مرّات كما لا يخفى. 


؟. موثق عمّار عن الصادق عليه السلام «فى الاناء الذى يشرب فيه النبيذ؟ قال: تغسله سبع مرات؛ و كذلكك الكلب». )١(‏ 
أقول: و يرد عليه بأمور: 

الأوّل: إنه لا يناسب مع قوله لأنّه حكم بالسبع جزماً لا تخبيراً بينه و بين الخمس و الثلاث كما فى الخبر. 

و ثانياً: إِنّه لم يثبت هذا الأمر من طرقناه و الخبر المذكور ضعيف و لم يكن له جابراً من الشهره او الاجماع. 

و كالنا: لأبذ عن الحمل على الانتععاب لأه لا معي للقول بالوجوب بين الأقل و الأكين 

و رابعاً: إنه مطرود باعراض الأصحاب عنه. 


و من ذلكك يظهر انقطاع الأصل بواسطه الأخبار السابقه المعتضده بعمل الاصحاب كما لا يخفى, و بذلكك نرفع اليد عن موثقه 
عمّار فى حقٌّ الكلب. و إِلَا فإِنّ وجه القول الثانى من وجوب العَسل مرّه ليس إلا دعوى أن الروايه الصحيحه (؟) لم تكن مشتمله 
انا على مرّه واحده. و لذلكك قال 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب "١‏ من أبواب الاشربه المحّمه. الحديث ؟. 
7- هو صحيح البقباق المذكور سابقاً. 


581١ ص:‎ 


صاحب «المداركك): «لو لا الاجماع على الثلا.ث لأمكن القول بالمرّه»» هذا مضافاً الى أنّه لو شكك بعد الغسل الأولء أنه هل 


يجب بعده غيره فالأصل هو عدم الوجوب. 
أقول: و لكن قد عرفت جوابه مما سبق من التأييد بأمور آخرى. 


لا يقال: إِنّه اذا دار الأمر بين زياده و نقيصهء كان الأصل الجارى فى عدم النقيصه أضعف من عدم الزياده» لكثره وقوع الخطأ فى 
النقيصه دون الزياده. وهو يؤئد المرّه ايها و بذلكك نفيك الاطالاقات. 


لأنا نقول: إِنّه ظهر أنْ الدليل الوارد هو مع الزياده بالمركى هوق الكو فنقفيي الشميهاب شام القدامو هر الزيافة أيكا كما ان 
الزياده لأشدّ حاجهً الى المؤنه بالنسبه الى النقيصه؛ فلا يمكن أن يتوهّم فى حق المحمّق و العلا-مه من كون الروايه خصوص 
المرّه» و لكنهما أضافا مرتين من عند انفسهم! و لذلك قال صاحب «الجواهر): «بل لم يفت أحدٌّ بالاكتفاء بالمرّه بل لعل ذلكك 
مخالف لشعار الشيعة» و لما بظير من الأخبان من شذه تجاسته الكلب» بليهى أشدّ من البول الذى وجب قية التعدد»: 


و عليه فالا-لتزام بما عليه المشهور هو الاصحٌء و هو الاكتفاء بالثلااث» و حمل أخبار الزائد عنها من الخمس و السبع على 
الاستحباب» و بذلكك يحتمل التوفيق بالجمع بين الأخبار. فروع تتعلق بحكم الولوغ 


فروع تتعلق بحكم الولوغ 
الفرع الاوّل: ظاهر المتن كغيره قصر الحكم على الولوغ الذى هو 


ص : 5807 


عباره عن الشربٍ بل هو المشهور بين الاصحاب نقلاً و تحصيلاء شهره كادت تبلغ الاجماعء و تفسير الولوغ بالشرب هو المذكور 
فى «مصباح المنير»» و «الصحاح» لكن زاد فيه: «بطرف لسانه»» بل و كذا فى «القاموس» و إن ٠فسره‏ ب__ (ادخال لسانه فى الاناء و 
تحريكه) و لم يتعدّ الحكم عنه الى غيره من مباشره باقى اعضائه من يده و رجله غير اللطع. و هو مس اللسان و مسحه لجدار 
الظرفء حيث إِنّه إِمَا مساو للولوغء أو أنه أولى منه لو لم يصدق عليه أنه هو. 


نعم» فى «مجمع البرهان» نفى عنه حتى المباشره بلسانه» بما لا يسمّى ولوغاً حتى اللطع؛ تمسكاً: بالأصل فى وجهء و لعل المراد 
منه هو أصاله البراءه عن وجوب الغسل بأزيد من مرّه. 


و باطلاق الأمر بالعّسل فى نجاسه الكلبء المفهوم من النصوص بعد الغاء الخصوصيه فيما تضمنته النصوص السالمين _ أى من 
الأصل و الاطلاق _ عن المعارض فى غير الولوغ. هذا. 


أقول: لكن اعترض عليه صاحب «الجواهر) فى استدلاله بالأصل أنه يقتضى عكس ذلك. و لعله أراد أنه لا اشكال فى حصول 
النجاسه بذلكء فيشك فى رفعها بالمرّه. فاستصحاب بقائها يحكم بالنجاسه الى أن نقطع بالزوال» و هو يقتضى فى الولوغ تكرّر 
العمل:؛ 


أو شّك فى صدقه فلا يتربّب عليه حكمه قطعياًء اذ مادام لم يثبت موضوع الحكم لا 


ص :587 


يترتب عليه الحكم جزماًء فبعد الشكث يكون المرجع الى أصل البراءه» و هو ليس إِلَّا كفايه المرّه كما فى سائر النجاسات. 


اللهم إِلَا أن يتمسكك بالدليل الذى يثبت حكم الولوغ فيه أيضاًء كما أشار اليه بعد ذلكك بقوله: «و ما بعده بأعميّته صحيح البقباق 
الذى هو مستند الحكم من الولوغ, لأنّه قد أخذ فيه عنوان الفضلء و هو أعمٌ من الولوغ؛ خصوصاً إن أخذنا فيه طرف اللّسان أو 
ادخاله و تحريكه فيه. لوضوح أن الفضل يصدق على بقبّته الملطوع و المأكول و نحوهما دون الولوغ. 


اللّهم إِلَا أن يقال: بأنّ الأمر و إن كان كذلك من أعميّه الفضل عنه؛ لكن المراد منه هنا _ باعتبار ظهوره فى بقبَِ الماء المشروب 
بطريق الولوغ كما هو أغلب أحوال شرب الكلب إن لم يكن جمعيه _ هو الولوغ. 


هذاء و لكن ذهب صاحب «الجواهر» الى القول بالتعميم من الولوغ الى الوقوع فضلًا عن اللّطع معللاً ذلكك بالمنع عن ظهور 
صحيح بقباق فى شرطيه تحقّق الولوغ فى لزوم تطهيره لثلاث مرّات» بل المراد هو مطلق السؤر الذى هو بمعنى المباشره عندنا من 
الفضلء بل أده بالأصل _ أصاله بقاء النجاسه _ و روايه «فقه الرضا» من ذكر الولوغ مع الشربء و غلبه اتحاد الحكم فى اجزاء 
الحيوان» بل قال: «يمكن أن يدّعى أولويه غير الفم منه فى هذا الحكم. باعتبار أنْ فمه أنظف منهاء و كذا كانت نكهته كما قيل 
أطيب من غيره من الحيوانات لكثره لهنه» و لذلكك ساوى بينهما المفيد و النراقى كما عن الصدوقين» بل قد يظهر من سيد 
«الرياض» الميل اليه بين الولوغ فى ذلكك و بين مباشره باقى اعضاء الكلب, و صرّح بأنّه لا يخلو من وجه. 


ص :5815 


ثم أضاف: «بأنَ التأمّل الجيد فى صحيح بقباق و ظهور سياقه يوصلنا الى كون سياقه فى اراده بيان نجاسه الكلبء من غير مدخليه 
لشىء آخخر فيه؛ ولا أقل من الشككء و الأصل بقاء النجاسه؛ انتهى كلامه. (1) 


أقول: ما ذكره مخالفٌ لما ذهب اليه المشهور من اختصاص الحكم بالولوغ و ما بحكمه من اللطع, لأنّه المنصوص فى العاميين 
المخبرين بعمل المشهور و الأصحابء و إن كان مفاد الصحيح هو الأعم بلفظ الفضلء إِلَا أنّ مباشرته الماء غالباً يكون بالولوغ, 
فتسريه الحكم منه الى مطلق الوقوع لمطلق الاعضاء لا يخلو عن تأمّلء و إن كان الاحتياط يقتضى ما ذكروه. لأجل الاعتماد على 
ما قال به قدماء الاصحاب كالصدوقين و المفيد و غيرهمء بل لعل الجمود بالخبر الصحيح و الأخذ بظاهر اللفظء يستلزم ما قاله 
صاحب «الجواهراء إِلَا أنه لا يمكن الجزم به» بل غايته الاحتياط و لا ينبغى تركه. 


الفرع الثانى: أنه ظهر كون اللّطع مثل الولوغ بل هو هو بعباره أخرى. لأنّ الحيوان إذا لم يجد فى الاناء ماءَ أو شيئاً فيبقى على 
الجدار أثر لزوجه فمه و لابدّ من تطهيره» و عليه فاخراج مثل اللَطع عن حكم الولوغ مشكل جداً. 


و إن كان قد نقل عن الأردبيلى قدس سره المنع عن التعدّى الى مباشره لسانه أيضاً بما لا يُسمّى ولوغاً حتى اللّطع. لكنه لا يخلو 
عن اشكالء لوضوح أنه لا يفقد شيئاً ممما يتضمّنه الولوغ من الأمور المناسبه للتنجيس أو التعفير» و لذلكك تلاحظ قبول الحاقه به 
ممّن لا يقبل ذلكك فى باقى الأعضاءء كما لا يخفى. 


.9/801 الجواهر» ج‎ -١ 


ص :5060 


الفرع الثالث: عن أنّه هل يلحق بالولوغ لو ألقى لعابه فى الاناء من دون ولوغ أم لا؟ فيه خلاف: نقل عن «النهايه» للفاضل الحاقه. 
كما عليه بعض الفقهاء المتأترين كالعلامه البروجردى من الاحتياط الوجوبى» و لا يبعد قبول الحاقه لشدّه المناسبه مع الولوغ و 
اللطع؛ و إن كان المنقول عن المشهور خلافه لأجل فقد الدليل؛ و لكن لا يبعد أن يكون وجه الالحاق هو قطع مدخليه اللُعاب 
فى الولوغ و اللطع من غير اعتبار فى السببء نعم لا يلحق به باقى الأعضاء كما عليه المشهور إِلَّا بما عرفت من وجه الالحاق فلا 


نعيد. 


كما لا يلحق بالولوغ باقى فضلاته كعرقه و سائر رطوباته» كما عليه المشهورء خلافاً للفاضل فى نهايته مدعياً الأولويّه. لأنَّ فمه 
يعد أنظف من باقى اعضائه و فضلاته» فإذا كان الحكم فيه ذلكك, ففى غيره يكون بطريق أولى. 


أقول: لكن الأولويّه ممنوعه مع ما عرفت من فقد الدليل» نعم الحكم بالاحتياط هنا واضحٌ لأجل ما عرفت فى باقى الأعضاء. 


و أيضاً: ينبغى القطع بعدم الفرق فى حكم الولوغ بين الماء و غيره من سائر المايعات, لصدق الولوغ فيها كالماء. و لا خصوصيته 
فى الماء كما لا يخفى. كما يظهر حكم مقطوع اللسان إذا شرب كرعاًء لجريان حكم الولوغ فيه حيث إِنّه يحرّكك الماء فى فمه 
عند تنفسه» فيكون حينئذٍ كالولوغ أو هو من مصاديقه. فيجرى فيه حكمه. 


هذاء مضافاً الى امكان استفاده ذلكك فى المباشره بالفم أو الشرب كرعاً ممما ورد فى الصحيح من ذكر لفظ (الفضل)؛ حيث 
يشمل المباشره بجميع 


ص :562 
هذه الافراد» و يدخله فيما يلزم فى تطهيره ما يلزم فى الولوغ. 
الفرع الرابع: فى أنه هل يلحق بالولوغ ما يتنتجس بماء الولوغ من الأوانى أم لا؟ فيه خلاف: 


.١‏ قول بالالحاق كما هو المحكى عن «نهايه) الفاضل و المحمّق الثانى» و عليه صاحب «الجواهر» بقوله: «نعم» يقوى فى النظر 
الحاق ما تنتجس بماء الولوغ من الأوانى). مستدلاً بظهور صحيح البقباق الذى هو مستند الحكم هنا فى لزوم التعفير فى نجاسه 
الاناء بفضله الكلبء الصادق على اراقه ذلكك الماء مثلا من الأناء الاول فى الاناء الثانى بأنّه فضله كلبء هذا. 


3 كال آخر هو عدم اللحوق: كا عليه المحقق فى «المعتبر» و «الذكرى» و «المدارك». بل و ظاهر «الخلااف) اقتصاراً فى 
الحكم على موضع النص. خصوصاً فيما يكون حكمه مخالفاً للأصلء لأنّ التعفير لا يكون إِنَا فى موارد مخصوصه دون سائر 
النجاسات» فيكتفى على مورد النص. 


أقول: و نزيد فى تأييد هذا الكلا.م» و ردّاً على كلا-م صاحب «الجواهر» بأنّ كلمه (الفضل) الوارد فى الصحيح لم يرد معناها 
الحقيقى الواسعء بل هى مقيده بالاجماع و دلاله دليل آخر من الرضوى و الروايه العاميّه المعتضده بالشهره على خصوص الولوغ. 
فلابدٌ فى تسريه الحكم من الاناء الواقع فيه الولوغ الى غيره من صدق الفضل بالولوغ لا مطلقاء و العرف لا يساعد مع الاناء الثانى 
و بعده أنّه فضل حاصل فيه من الولوغ» كما يظهر ذلكك إذا لوحظ مع الاناءات المتعاقبه المتعدده, و عليه فالقول الثانى هو 
الأوجه. و إن كان طريق الاحتياط موافقاً مع الأوّل. 


ص :/8؟ 


الفرع الخامس: لو أصاب ذلك الماء الجسد و الثوب و نحوهما مما لا يصدق عليه عنوان الاناء» هل يلحق بالاناء بلزوم التعفير أم 
لا؟ 


الظاهر عدم الالحاق, و الدّليل عليه عند صاحب «الجواهر» ليس إِلَّا لأجل عدم تحقّق وقوع الولوغ فى الاناء» مع أن ظاهر النص و 
الفتوى دوران الحكم مدار الاناء» هذا بخلاف ما نحن عليه من الدليل حيث يضاف الى الدليل الذى ذكر وهو عدم صدق 
الولوغ باصابه الماء الى الجسد و الثوبء و إن صدق عليه الفضل بصوره المطلق. 


أقول: كما يظهر مما ذكرنا آنفاً حكم مسأله أخرىء و هو ما لو ولغ الحيوان الماء من كف الانسان أو من على ثوبه و نحوه فإنّه 
لا تعفير و إن يلزم كونه فى اناءٍ أيضاًء إذ لا يصدق عليه الاناء» لكن جاء فى «الجواهر»: (إنّه لا يخلو من نظر و تأمّل من حيث 
ظهور الصحيح السابق فى كون الاناء فيه مثالاً لغيره. لا أنّه يراد منه اتتخصيص و التعيين قطعاًء و إلا لم يد بهذا النوع من العباره». 


و لكن يرد عليه: أنه لو أريد منه مطلق الفضل من الماءء و لم يرد صدق خصوص ولوغ الاناء» أوجب ذلكك لزوم التعفير فى كل 
ما يصيبه الماء المزبوره و لو لم يكن مورده إناً» بل حتى و لو لم يصدق لما اصابه ولوغاء و الالتزام بمثل هذا العموم مشكل 
جدَاًء بل ربما يكون مخالفاً للشهره لو لم نقل الاجماعء و إن كان ذلكك مقتضى الاحتياط» و لذلكك استقرب العلامه فى «النهايه) 
الحاق هذا الماء بالولوغ» و علّله بوجود الرطوبه الّعابيه» و لكن ردّه جمله من تأخر عنه حتّى مثل المحمّق» و هو 


ص :/56 
الأوجه فى عدم لزوم تعدّد العَسل فضللا عن التعفير» و الله العالم. 
الفرع السادس: على القول بنجاسه ماء العُساله هل هو كماء الولوغ من لزوم التعدد فى الغسل و التعفير أم لا؟ فيه خلاف: 


.١‏ قول بلزومهما كما عن المحمّق الثانى» حيث أوجب التعفير من ملاقاه ماء الغُساله مع فرض صحه وقوعها قبل التعفير» تمسكاً 
بانتقال حكم نجاسته الى ملافيهاء مؤيادا ذلك بالاستصحاب و نحوه. فإذا أوجب التعفير» فلا يببعد عنده القول بلزوم التعدد فى 
عاذ لاغ ركفتو ناتف «النموامن تعمد لقعا بذ #الففيل ارول كوو لاد يوا لذاكك أن مقي 4ه لين وان 
قلنا بوقوع العُسل قبله فاتفق الاصابه حينئفٍ من ذلك العَسل المتقدمء فتكون هذه النجاسه فى ماء الغساله حينئذٍ كسائر النجاسات 
حتّى لو قلنا بأنّ ماء الغساله حكمه حكم المّحل قبلهاء لأنّهِ يمكن تخصيصه بما إذا لم يكن لخصوص النجاسه مدخليه. 

و أمَا لو كان ماء الغساله من حيث الحكم كالولوغ, فإنّه واضحٌ فى عدم صدقه بالنسبه الى ماء العُساله؛ فلا يجرى فيه حكمه؛ كما 


أشار اليه الشهيد فى «الروضه» عند البحث عن العساله. 


هذا لو قلنا بتأخير التعفير عن العَسل كما لو وقع فى الوسط أو فى الاخيرء و إِلَّا لو قلنا بتقديم التعفير على العَسلء فلا اشكال فى 
عدم تصوّر تقديم الغُساله حتّى يجب التعفير فيه كالمحلٌ» بل غايته فى الالحاق هو لزوم العدد فى العسل. 


ص :504 


و كيف كانء الأوجه عندنا هو الأخير لعدم صدق الولوغ بمثل ماء الغساله» بلا فرق بين صوره و أقسامه. فلا يلزم فيه التعفير و لا 
العدد. لأنّه حينئنٍ متنجسء و يكفى فيه حكم سائر النجاسات. و لا مجال للرجوع الى الاستصحاب. لأنْ الشكك هنا يرجع الى 
الشكك فى أصل صدق حكم الموضوع فيه و الأحكام تابعه لاثبات موضوعاتهاء فالشكك فى أصل موضوعه يوجب الشكك فى 
أصل الثبوت» فكيف يستصحب حكمه؟!ء وهو واضحٌ للمتأمّل. 


هذاء مضافاً الى امكاة أذديقال: إن أصل التجاسه قات وغيره من التعفيزى العده مشكز كه :فالأضل: يقتي عدمة وهو 
المتطلوف: 


الفرع السابع: فى أنه هل يتفاوت فى حكم الولوغ بين كونه للكلب الواحد لمرّه واحده أو لمرّات عديده. و بين كونه للكلب 
الواحد أو المتعدد أم لا؟ 
الظاهر عدم الفرق فى الحكم فى الموردين بلا خلاف ولا اشكالء و ذكر فى وجهه أمران: 


أحدهما: ما تفوّه به الشيخ فى «الخلاف» و جعل وجهه أنّ الفقهاء جميعاً لم يفرقوا بين الواحد و المتعدد إِلَّا من شد من العامه 
فأوجب لكل واحدٍ العدد بكماله. ثم قال: «إِنَّ النضّ خال من التعرّض للفرق بين الواحد و الأكثرء و الكلب جنسٌ يقع على 
القليل و الكثير). 


و أراد من النصّ صحيح الفضل البقباق» قال: «سألتٌ أبا عبدالله عليه السلام عن فضل الهرّه و الشّاه و البقره و الابل و الحمار و 
الخيل و البغال و الوحش و 


ص: :682 


السّرباع» فلم أتركك شيئاً الا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به حتّى انتهيت الى الكلب. فقال: رجسٌ نجس لا يتوضأ بفضله. الحديث). 
0ك 


والى ذلك أشار صاحب «الجواهر» بقوله: «لظهور الجنسيه التى لا يتفاوت فيها القليل و الكثير كباقى النجاسات بالنسبه الى 


بعضها مج بعض). 


و ثانيهما: ما وقع فى كلام الأصحاب بعد ذكر وجه الأول حيث زادوا عليه: تكرّر الولوغ من الواحد أيضاًء و احتي عليه الفاضلان 
فى «المعتبر» و «المنتهى) بِأنْ النجاسه واحده فقليلها ككثيرهاء لأنها لا تعضمن زياده عن حكم الأولى. 


أقول: و كلاهما جد فالحكم فيه واضحٌ لا يحتاج الى مزيد بيان. 


الفرع الثامن: لا خلاف و لا اشكال مثل السابق عليه أنه يجب الاستيناف لو فرض وقوع الولوغ فى الاثناء» لعدم تصوير التداخل 
فيما مضىء و لا-فائده بل لا وجه للاتمام ثم الاعاده» لوضوح أنه بالتكرار يجب تعلق الحكم به؛ فإذا أتى بما هو للثانى أوجب 
تكد الأنؤل بالعنده اغا كاذت ها لى أي جناغو اكبال الحدداقن الأول حت لله يحب للثاتن إلا يقن السدى فقن 
لجسا كمال يحي 


كما أن الأمر كان كذ لكك فى النجاسات الأخر إذا عرضت له فى الاثناء. 


الفرع التاسع: ذكر جمله من المتأخَرين و متأخريهم ما صرّح به الصدوقان و المفيد من الحكم بالتجفيفء و لعلّهم استندوا فى 
ذلكك بما ورد فى «فقه الرضا؛ من قوله عليه السلام : «و إن وقع فيه كلبٌ أو شرب منه أهريق 


.6 من أبواب الاشار» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص 2١:‏ 
الماء» و عسل الاناء ثللاث مرّات؟ مره بالتراب» ومرتين بالماء» َُ يجفف). 0 
وقد نقل الصدوق عن أبيه عين هذه العباره في «الرساله» أنقياء 


اعترض عليه: بأنّه منفى بالأصل و لا نص فيه إلا مثل نصٌ «فقه الرضا» حيث اعتمد عليه و مع عدم عمل الاصحاب به الّا ما عرفت 
من المتقدمين» خصوصاً مع عدم وجود ذلكك فى صحيح البقباق و الالتزام بتقييد اطلاقه بواسطه هذا العديك شك عداء وذ 
كان العمل بالاحتياط فيه حسنء و الله العالم. 


الفرع العاشر: هل يلحق بالكلب ولوغ الخنزير من لزوم التعفير أو لا يلحق؟ فيه خلاف: 
.١‏ حيث يظهر من الشيخ فى «الخلاف» الالحاق» و تمشّك لذلكك بوجهين: 

الأول أن اللشوى تسم كلا فى اللغه. فتتناوله الأخبار الوادره فى ولوغ الكلب. 
والثانى: أن الاناء يُغسل ثلاث مرأت من سائر النجاسات و الخنزير 

من جملتها. 

انتهى كلامه رحمه الله على المحكيّ فى «الحدائق». (27 


". وقول هو عدمه كما عن الشيخ فى غير «الخلاف» من «المبسوط) و «المصباح"» و١مختصره)‏ و «المهذّب»» كما عليه صاحب 
«الحدائق» و «الجواهر» و «مصباح الفقيه)»» اذ لا يثبت كل الدليلين لمثل هذا الحكمء 


6 فقه الرضاء ص‎ -١ 
؟- الحدائق» ج عدن اء"‎ 


ص : 627 


أولاهنّ بالتراب على الأصت(1) 


لوضوح أنْ العرف لا يسميه كلباً أوَلاّه و لو سُلّمِ ففى العرف لا ينصرف الاطلاق اليه. هذا فضالا عن ضعف الاستدلال له بِأنّ سائر 
النجاسات يغسل منها الاناء ثلاث مراتء و الخنزير نجسٌُ بلا خلاف فيه؛ إذ البحث فى مساواته للولوغ فى الحكم بالتراب و نحوه 
لا العدد, و إِلَا فقد يقوى فى النظر وجوب سبع مرات فى ولوغ الخنزير ضعفض عدد الكلب و زياده على ولوغه. كما عليه فتوى 
كثير من الفقهاء على وجوب الغسل سبع مرات» كما عن «المختلف» و «الارشاد) و «القواعد» و «الذكرى» و «جامع المقاصد) و 
غيرها من كتب متأخَرى المتأخرين» مستدلين على ذلك بصحيح على بن جعفر. عن أخيه موسى عليهما السلام , قال: «سألته عن 


خنزير شرب من اناءٍ كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات». )١(‏ 


حيث يدل على وجوب الغسلء و عليه فلا وجه للقول بالاستحباب كما حمله المحقق فى «المعتبر)» مع عدم وجود معارض لهاء و 
لعل وجه حمله هو عدم وجود قائل بالوجوب فى المتقدمين قبل المحمّق رحمه الله » و لكنه غير ضارٌ بما هو المختار من 
الوجوت: لظهور الأمر على الوجوت كما له يخفي. 


و كيف كانء ثبت أن زأى المصنف هو وجوب غَسل الاناء من ولوغ الكاب ثلاث 


)١(‏ إِنّْ وجوب كون الغسله الأولى بالتراب من بين الثلاث» هو المشهور بين الفقهاء نقلاً و تحصيلل كما فى «الجواهر). 


.١ من أبواب النجاسات » الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :628 


والدليل عليه: الأصلء و لعلّه أراد من الأصل استصحاب بقاء النجاسه لما وقع التعفير فى غير الأولى؛ لأنه ورد فى الحديث فى 
الأولى ثم الروايه الصحيحه المرويّه عن أبى العباس الفضلء عن أبى عبدالله عليه السلام فى حديث: «و اغسله بالتراب أوّل مرّه ثم 
بالماء». (1) 


واجماع الغنيه» و إن كان الوارد فى خبر «فقه الرضا » بصوره الاطلاق من قوله: «إن ولغ الكلب فى الماء أو شرب منه اهريق الماء 
و غسل الاناء ثلاث مرّات مرّه فى التراب و مرتين بالماء» ثم يجفف». (5) 


لكتداغي فار أذلك لتمكان القول هه الخد بصوره الترتيب المذكور فى العباره» فيصير حينئذٍ كالصحيحه. أو يحمل عليه 


“عه 
جُ 


ثالثاً: كما لا يضرٌ اطلاق معقد اجماع «الانتصار» و «الخلاف» لا مكان حمله على الترتيب المذكور. 


و عليه» فيصير هذا القول هو المختار» و أوجه و أقوىء مما ذهب اليه المفيد فى «المقنعه) من اعتبار كون الوسطى كذلككء إذ لم 
يثبت على دعواه مستند كما اعترف به غير واحدٍ سوى ما فى «الوسيله) من نسبته الى الروايه» لكنها كما ترى مرسله بأضعف 
ودين الأر سال علن ماق «التدراهرو وى لعله اراد أله رسال فى الآرننالحية اشعن قوري الحقمة الى الروايه عسات كنا أن 
المتقرل عن «الزسله انق كان بالأرسال: مضانا 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 2 الحديث ل 
1- المستدرككثء ج ١‏ الباب “5 من أبواب النجاسات» الحديث .١‏ 


ص :628 
الى آله قاس دعن البعارضن برعو ا بالارسالء و ثانياً باعراض الاصحاب عنه و ثالثاً باعتضاد القول الأوّل بالشهره و الاجماع» 
و رابعاً مخالفته مع استصحاب النجاسه كما عرفت. فروع تتعلق بحكم العَسل من الولوغ 

فروع تتعلق بحكم الغسل من الولو 

الفرع الاوؤل: بعد ما ثبت كوت الغسله الأولى بالتراب واجبه» فهل يجب مزج التراب بالماء أم لا؟ فيه أقوال: 


.١‏ وجوبه كما هو مختار ابن ادريس و الراوندى؛ و قوّاه العلامه فى «المنتهى» تحصيلا لحقيقه العَسلء حيث لا يتحّق الَا مع المايع 
أو الذى يعد أقرب المجازات اليه و إن حصل التجوّز بالتراب» بل هو مختار صاحب «كشف اللثام»» بل قد نسب ذلكك 9 
صاحب «الرياض» على احتمالٍ فى قبال احتمال ايجاب الجمع بين الصورتين كما سيأتى فى القول الرابع» هذا. 

أقول: لكن استضعفه المحقق الشيخ علىء و قال إِنْه خيال ضعيف. فإنْ الغسل حقيقهٌ هو اجراء الماء فالمجاز لازم على تقدير 
ذلك, مع أن الأمن ره بلزوم غسله بالتراب» و الممزوج ليس تراباً. 

و أجات عن الأشكال: _الشهيد فى «الد كرى» تبعا للعلامه فى «المشتلق»._يأله لآ ريب فى انتفاء الحقيقه على كلة التقديريى» 


و الخبر مطلق فلا ترجيح؛ و هو يرجع فى الحقيقه الى الأول إذ من الواضح أن حقيقه العَسل لا تحمّق بالممتزج لأنّه يكون بالمايع 
الجارى على الشىء» و إن أريد من الغسل و لو بصوره المجازء فهو يمكن التزامه فى التراب وحده 


ص :620 


من دون تصرّف فى حقيقه الغسل» فيدور الأمر حينئذٍ بارتكاب أحد المجازين: إِمّْا فى خصوص العَسل و حفظ التراب فى 
حقيقته» أو بالعكسء فلا مر جح لأحدهما على الآخر, و الخبر مطلق فيدل بظاهره على الاكتفاء بأقل ما يتحقّق معه الاسمء فيحتاج 
اثبات الزائد عليه الى دليل» هذا. 


و لكن يمكن أن يقال: إن الحكم بلزوم الممزوج يوجب ارتكاب المجازين: 


أحدهما: فى العّسل حيث لا تكون حقيقهً إلا فى المايع لا-فى مثل الممزوج. إلا أن يراد منه مثل ما يراد فى السّدر فى الماء 
للمّتء و الحال أنه غير مراد هنا. 


و ثانيهما: فى التراب» حيث لا يصدق حقيقهٌ إذا امتزج بالماء. 


هذا بخلاف ما ذهب اليه المشهور من حفظ التراب فى حقيقهٌ لأصاله الحقيقه» أو ارتكاب المجاز فى خصوص العَسلء فلا يلزم 
بحكة إلا مجارا وا جد وهو اول بق اوتكان لدعا درس فصر هه قر اانا فى المتالة كنا ضار اليه المشهورء و منهم 
صاحب «جامع المقاصد). و ظاهر «الخلاف»» بل مال اليه صاحب «مصباح الفقيه). 


*. و القول الثالث هو القول بالتختير» و هو ما عرفته من كلاسم الشهيد فى «الذكرى» من اطلاءق الخبر» و جواز العمل بكل من 
التقديرينء و مثله فى «البيان» و «الدروس»». بل هو ظاهر الشهيد الثانى» لكنه اعتبر المزج بما لا يخرج به عن اسم التراب» وقوّاه 
قن (النكفيه مبكدل تعضول العرق نيق افو هو زاله هالص الاناء لع 'اللداتة يفطل الأشفال: 


. و القول الرابع هو الجمع بين الصورتين باتيانهما معاء و هو الذى مال اليه 


ص :6888 
الاستاذ فى «شرح المفاتيح)» بل و السيد صاحب «الرياض» على احتمالٍ آخر. 


أقول: و يمكن توجيهه بأنّه أحوطء لتوقف يقين الطهاره من تلكك النجاسه اليقيتيه عليه» و هو طريق النجاه» و إن كان الأقوى هو 
القول الثائى للمشهورء ترجيحاً لحفظ لفظ (التراب) على حقيقته: لامكان أن يكون وجه استعمال لفظ (العُسل) عليه هو كونه من 
باب الغلبه و التغليب» حيث إنه ذكر بعده: «بالماء مرّتين» فتكون هذه قرنيه على المجاز» و مرججح لهذا الاحتمال على الآخر, فيردٌ 
به قول الشهيد الأوّل فى ذلك,. كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق. 


و بالجمله: على ما بيّناه ظهر أنه لا حاجه الى ما ذكره صاحب «الحدائق» فى تثبيت أحد الوجهين من الاستعانه بقواعد النحوء 
بجعل الباء فى (بالتراب) للاستعانه أو للمصاحبه: فعلى الأول يؤْيّد قول المشهور, لأنه يصير بمنزله قولهم: «كتبتٌ بالقلم» فلا يبقى 
للظرف موضوعيه و تعلق خاص يعن التجوّز فى لفظ (العَسل) باراده الدلكك منه بنوع من العلاقه. 


و على الثانى يكون مثل قولهم: «دخلتٌ عليه بثياب السفر». فالظرف على هذا التقرير حال من العَسل المدلول عليه بالأمره و هو 
حينئذٍ مستقر لكون متعلقه أمراً عاماً واجب الحذفء و هو الكون و الاستقرار» فعليه لا حاجه الى التجوّز فى الَسلء بل يبقى على 
حقيقته إِنَا أنه يحتاج الكلام الى تقدير متعلق الجارء و يصير حاصل الكلام: «و اغسله حال كون العسل كائناً بمصاحبه التراب»» 
ذا عرفت ف وعده امتتعياله لفطك (الحتل )اي كوك متا ١‏ كنا رمن بان للدلي و ك0 التراب عن انا على امف قات 


ص :/اع 6 
بذلك قول المشهور و الله العالم. 


الفرع الثانى: قد عرفت أن مختارنا عدم اعتبار المزج فى التراب» و على القول به فهل يعتبر كون الماء مطلقاء أو يجوز و بُجزى و 
لو كان مضافاً؟ فيه خلاف: 


.١‏ قولٌ بالاعتبار كما عليه العلّامه فى «التذكره»؛ حيث قال: «إن قلنا بمزج التراب بالماء فهل يجزى لو صار مضافاً؟» اشكال). 


؟. وقول بعدمه. كما يظهر من صاحب (الجواهر)» حيث قال: «إِنْ هذا الاشكال فى غير ملي و مخالف لظاهر كلمات 
الأصحابء إذ لم أعرف أحداً اعتبر بقاء الماء على اطلاقه من القائلين بالمزج» بل صريح بعضهم كما عرفت اشتراط عدم خروج 
التراب عن اسمه بالمزج). 


". وقول بالتفصيلء و هو كما عن «النهايه»» أن ذلكك مبنيَ على كون وجوب التعفير أمراً تعبدياًء فلابدٌ من رعايه ظاهر النقل من 
اطلاق كلمه الماءء و على كونه استظهاراً فى القلع فيجزى غير الماء المللق: 


أقول: و الأوجه هو الثانى منهاء لوضوح أنه يكفى فيه صدق العّسل و التطهير و لو بالماء المضافء كما لا يخفى. 


الفرع الشالث: وهو أَنّهِ هل يعتبر أن يكون المزج بالماء» أو يكفى و لو كان بغير الماء من سائر المضافات مثل ماء الورد و الخل» 
و كان ها يعد تعد العمل مج الناسناتت ؛ 

أقول: لا دليل على الاعتبار إِلَّا دعوى كون الماء هو المتبادر بالحقيقه» أو المنصرف اليه لدى الاطلاقء فاثبات الاعتبار بمثل 
ذلك مع فرض كون 


ص :/52 


العَسل بسائر المايعات أيضاً يعدّغسلاً حقيقه لا يخلو عن اشكالء إِلَا أن الاحتياط يحكم بالاعتبار» و الا مع عدم ذكر المتعلق فى 
العّسل كان احتمال مطلق المايعات وجيهاً و الله العالم. 

الفرع الرابع: فى أنه هل يجب الاقتصار على التراب أم يمكن أن يقوم مقامه ما يكون مثله كالأشنان و نحوه؟ 

نقل العلامه فى «المختلف» عن ابن الجنيد أنه يجزى فى الغسله الأولى التراب و ما يقوم مقامه؛ فإنّه يدل على عدم تحتّم التراب 
عنده» خلافاً لجمهور الأصحاب الذين على خلادفه وقوفاً فيه على النصّ و الفتوى» و إن حكى عنه المصئّف ذلك حال عدم 
التمكن من التراب» كما سيأتى التعرّض له فى الفرع القادم. 

الفرع الخامس: بناءً على اعتبار التراب» فهل يكون ذلكك مطلقاًء أى سواءٌ تمكن منه أم لم يتمكنء أم أن الاعتبار لخصوص 
ضوزة لمكنو الا يجوز مع غيره أبضا؟ ف خلكيق: قول بالأوّل و هو عن «جامع المقاصد؛ و «كشف اللثام» و «المدارك» و 
«الذخيره» و غيرهاء للأصل أى استصحاب بقاء نجاسته بعد القَسل به» و مساواته مع حال التمكن فى عله المنع» و عدم امكان 
تنقيح المناط بعد طهوريه التراب دون غيره» على أنه لو جاز فى 


حال الاضطرار» لزم جوازه فى حال الاختيار» لعدم وجود دليل يخصٌّ بصوره الاضطرار. 


وقول بالثانى» وهو عن العلسامه فى «القواعد» و الشهيد فى «الذكرى» و «البيان» و «المبسوط» من الإجزاء. لحصول الغرض من 
اراده قلع النجاسه و 


ص :584 
الأجزاء اللعابيه» بل ريما كان بعضه أقوى فى الازاله من التراب. 


أقول: الأموجه هو الاوّل لامكان أن يكون فى التراب خصوصيه للازاله مما ليس فى غيره؛ فاثبات كون ذكر التراب لأجل القلع و 


لوه كان لهذا 


و يتفرّع عليه: أنه اذا لم يتمكن من الترابء فإنّ النجاسه تضل باقيه حتّى يتمكن من التراب كما هو الأمر كذلك إذا فرض عدم 
التمكن من ما يقوم مقامه لو أجزناه مع عدم التراب» و هو موافق لظاهر أو صريح أكثر من قدّمناه أو جميعهم لعين ما مرّ من 
الدليل؛ كما أن الأمر كذلك فى الماء أيضاًء لأنّه مع الماء بمنزله واحده فى الدليل؛ و هو صحيح البقباق» ولا يضرّنا انه يوجب 
التعطيل مع ملاحظه أنه يعد أمراً نادراًء بأن لا يتمكن من التراب أو لا يتمكن من تحصيل الماء العاصم فيما يحتاج اليه بلا تعفير» 
أو معه كندره مشقّه الاستغناء عن خصوص الاناء؛ مع أنه حرج شخصى لا نوعى» هذا هو مختار صاحب «الجواهرا و كثير من 
الفقهاء. 


خلافاً لقواعد العلامه و «مبسوط» الشيخء بل و قوّاه العلامه فى «المنتهى» و قرّبه فى «التحرير»» بل نسب صاحب «المدارك» ذلكك 
الى جمع من الأصحاب بأنّه اذا لم يتمكن من التراب يجتزى بالماء خاضه؛ بل قد يظهر من الشيخ التخيير عند عدم التراب بين 
الاقتصار على الماء و استعمال ما يشبه بالتراب» بل هو المنقول من العلامه فى «التذكره» و «النهايه» كما يعزى الى الشيخ بإجزاء 
الماء وحده عند عدم التراب و شبهه كما ذهب اليه العلامه فى جملهِ من كتبه» و كذا الشهيد. 


و الأوجه عندنا وعند صاحب «الجواهر» و «الحدائق» هو القول الأوّل. 


ص 617/١:‏ 
الفرع السادس: إِنّه لو التزمنا بالقول الثانى و أنّه لا يسقط التطهير بواسطه انتفاء التراب و شبهه. بل لابدٌ من التطهير بالماء» فهل: 


"يكت بالماء مذتيق رأة قال إن الثرات قدسقط لأجل التعد و فلاية من العمل نما بقد هس العسل بالناء متكي تققد الدليل 
الدّال على البدل كما هو مختار العلامه فى «التحرير» و «المنتهى» على ما ثُقل عنه؟ 

أو لابدّ من الاتيان بالثلاث واحده منهنّ بدل التراب تحصيلا لليقين بالطهاره و تحقيقاً للتثليث و اقامه للماءً مقام التراب لكونه 
أقوى فى الازاله» و لعدم سقوط الميسور بالمعسور بناءً على اعتبار المزج؟ الذى قال عنه صاحب «الجواهر» بأنه لا ريب فى قوّته. 
أقول: الأ.مر كذلك على القول باعتبار المزج اعتماداً على دلاله قاعده الميسور, حيث إِنّه إذا تعذّر أحد جزئى المطلوب و هو 
التراب» فإِنٌ ذلكك لا يوجب سقوط وجوب الجزء الآدخر و هو الماء» فلا مجال حينذٍ للقول بأنْ الامر بالمركب إذا انتفى أحد 
جد ننه روسب التتدام] الشوال باقسف ا سرطةيو اهو الور كن # الك سوط ما ذا كان عرفا عم فى الال دوك ما يكو غير 
ذلك. و عليه فالأحوط لو لم يكن أقوى هو وجوب الثلاثء كما لا يخفى. 


الفرع السابع: وقع الخلاف بين الأصحاب فيما لو تعذّر التعفير لأجل خوف الفساد باستعمال التراب» فهل الواجب حينئل: 


.١‏ مثل التراب من لزوم العّسل بالماء مرّتين أو ثلاءث مرأت على القولين فى البدليه» و هو منقول عن «المنتهى» و «التذكره) و 
«التحرير» إِنَا أنّهِ فى 


6/١ : ص‎ 


«التذكره» صرّح بالاجتزاء بالماء و لم يتعرّض للعدد.ء بخلافه فى «المنتهى» إذ رجح المرّتين. 


؟. أم أن الاناء بات على النجاسه؟ 


أقول: الأ-خير قول الأ-كثر, و به صرّح الشهيد الثانى فى «الروضه. و نقله فى «المعالم» عن بعض مشايخ عصره. بل هو مختار 
صاحب «الحدائق» و «الجواهر» و «مصباح الفقيه» و أكثر أصحاب التعليق على «العروه»» تبعاً لصاحبهاء و هو الأقوى عندناء لأنّه 
يكون حينئذٍ مثل حكم فاقد الماء فقطء أو فاقده و التراب معأ حيث إِنّه يبقى على النجاسه لما قد عرفت بأنّ الدليل قائمٌ على 
اختصاص تطهيره بهماء و مع فقدهما ليس لنا دليل يدل على البدليه» فيبقى على أصاله النجاسه. 


نعم قد يظهر من بعض كصاحب «الجواهر» و «مصباح الفقيه» الشكك فى شمول أدلّه التطهير لبعض الاناء الذى لا يمكن تطهيره 
بالتراب: إِمرا 5-08 بحيث لو أريد تعفيره لانتهى الى كسره. إِلّا أن يقال بكفايه القاء التراب فيه و تحريكها على وجهٍ 
يستوعبهاء أو بالقاء التراب الممتزج مع الماء حتّى يصير كالطين و ادخاله فيه و تحريكه بشدّه حتّى يستوعب و نلتزم بكفايته فى 
التطهير» و لم نقل بلزوم الدلككء فيجب ذلكك ثم ليغتّلله بالماءحيث إِنّهِ لم يقم دليل على لزوم الدلكك إِلَا أن يستظهر ذلكك من 
كلمه (التعفير) و هو أوّل الكلام؛ لامكان شموله لمثل ما قلنا فى القسمين فى ادخال التراب فيه. 


أو كان عدم امكانه لأجل نفاسه الاناء. حيث يفسد مع ملاقاته للتراب» 


ص : 5/7 


بأن ردُعى أنْ ظهور النصّ و الفتوى فى الاناء الذى يمكن تعفيره» فلا يشمل مالا يمكن كذلكك بالدّات لا بالعارضء فيندرج 
مثل هذا القسم من الاناء تحت حكم الأوانى المتنجسه بغير الولوغ؛ كما اعترف بذلك الاستاذ فى كشفه و احتمله غيره. 


أقول: الامترام بذلكك جزماً لا يخلو عن تأمّلء و إن كان أصل الدعوى لا يخلو عن وجاهه؛ و طريق الاحتياط فيه واضحء و هو 
الاجتناب عنه. وو هو الأوجه. 


ومن ذلكك يظهر حكم القربه و المطهره المتعدّر تعفيرها بالتراب على وجه الدلكك. لو قلنا باعتباره فى العّسل بالتراب» إن قلنا 
بشمول عموم حكم الولوغ لغير الأموانى من كونه منصرفاً عنه الدليل لو قلنا به» و إِلما يبقى على النجاسه أو يتطهّر بالتراب و لو 
بغير دلككء بأن يلقى فيه التراب و يحرّكه بشدّه ثم يغسل بالماء. 


و لكن الأحوط بقائه على النجاسه كسائر الأوانى المتنجسه بالولوغ. 


نعم» شمول أدلة'الأوائق لمعل الحوضن لولوغ فيه الكلب حأن نحن كه التعفرى متك : لعدم صدق الاناء عرفاً على مثله. و إلَا 
دخل تحت حكم الأوانى المتنجسه بالولوغ فى توقف طهارتها على التعفير. 


الفرع الثامن: فى أنّهِ هل يشترط فى التعفير طهاره التراب أم لا؟ 


.١‏ احتمل عدمها العلّامه فى «النهايه) أى بكفايه النجس و إجزائه. و وججه ذلكك بأنَ الغرض من التراب الاستعانه على القلع بشىء 
آخر و شبهه بازاله بالنجسء بل قد مال اليه صاحب «الرياض»» هذا بلا فرق بين أن 
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يكون التراب له دخل فى نفس التطهير كالماء؛ أو لم يكن؛ بل كان من قبيل الشرائط الخارجيه لتاثير الماء فى الطهاره» نظير 
شرطيه الاستعلاء فى التطهير بالماء القليل؛ مع أنه لم يثبت قاعده اشتراط طهاره المطهر و إن ثبت فاطلاق النص و فتوى القدماء 
من جهه شرطيه الطهاره حيث لم كر فيها ذلك يقدّد اطلاق شرطيه طهاره المطهر فى المقام» فيض ح التعفير حتّى مع التراب 
النجس و يجزيه؛ بل هو ظاهر كلام صاحبى «المعالم» و «المداركك»» هذا أحد القولين فى المساله. 


'. و القول الآخر هو الاشتراطء كما عليه الأكثر مثل العلّامه فى «المنتهى» و الشهيد فى «البيان» و المحقّق فى «جامع المقاصدا» و 
«الروض» و «الحدائق» و «شرح المفاتيح)» و كشف الاستاذ: للأصل عند الشكك فى حصول الطهاره مع نجاسه التراب؛ 
فالاستصحاب يحكم بالبقاء. و لتبادر الطهاره من الاطلاق المذكور فى النصّء نظير تبادر الطهاره فى الماء حيث لا عموم و لا 
اطلاءق للنصٌ فى مثل الطهاره؛ لأنّ الاطلا-ق هنا مسوق لأ-مر آخر و ليس بصدد بيان كفايه مطلق التراب من حيث الطهاره و 
النجاسه. و معلومٌ أن من شرائط أخذ الاطلاق كون الكل ف مه بيان ذلككء نظير عدم لكان كا اخ امن لكين 
المُعلّم على طهاره موضع فمه و عضّهء بل الآديه فى مقام بيان أصل الحلته. خصوصاً مع ملاحظه الأمر بالعَسل به المنصرف الى 
الطاهر و إن ٠لم‏ يرد من العسل حقيقته» بل قد يمكن دعوى مدخليه طهارته فى التطهير إذا صار فى رديف الماء فى الغسلء لا 
سما مع ملاحظه استعمال لفظ (الطهور) فى الاناء فى الروايه 


ص :51/6 
النبويّه بقوله صلى الله عليه و آله : «طهور إناء أحدكم). )١(‏ 


كما أنه نمنع عموم ثبوت شرطيه الطهاره فى المطهّر أو تقيّد اطلاقها بالمقام» لما ترى شرطيه الطهاره فى نظائرها مثل حجر 
الاستنجاء و طهاره الأرض التى توجب طهاره الحَفٌ و نحوه مع امكان الاستدلال لشرطيه الطهاره بالحديث المشهور المروى 
عن أبى أمامه عن النبى صلى الله عليه و آله : «ججعلت لى الأرض مسجداً و طهوراً» (؟) بناءً على أن المراد من (الطهور» هو الأعمٌ 
من الحَدَّتْء فيشمل الحَبث لا خصوص الحَدّث كما اختاره صاحب «الجواهر). 


و عليه. فالأقوى عندنا كما عليه الأكثر» هو اختصاص الطهاره بالتراب دون غيره. 
الفرع التاسع: فى أنه هل يسقط التعفير فى العَسل بالماء الكثير و الجارى و المطر أم لا؟ فيه خلاف: 


.١‏ قول يعدم السقوط. كما عليه المحقق فى «المعتبر» و العلا-مه فى «المنتهى» و «الذكرى» و «جامع المقاصد)» و «الروض» و 
«المسالكك)»» و صاحب «الجواهر» و «الحدائق» و «مصباح الفقيه) و «مصباح الهدايه»» بل فى الحدائق إِنّه المشهور. 


". والقول الآخر هو الحكم بالسقوط وهو ظاهر «المختلف» أو محتمله» و محتمل «الخلاف»» و صريح كشف الاستاذ و صريح 
نهايه الفاضلء اقتصاراً فيما خالف الأصلء و الاجتزاء بمطلق العسل المستفاد من 


١‏ - كنز العمال» ج هه الرقم عالمرا. 
؟- وسائل الشيعه: الباب ,من أبواب التيمم» الحديث ". 
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اطلاق الأدله» و أصاله البراءه فى وجهٍ على المتقين المتعارف فى ذلك الزمان» على ما هو المحكى فى «الجواهرا. 


أقول: لكن الحقٌّ هو القول الأوّلء لاطلاءق النصّ الشامل حتّى للاناء الملاقى مع ماء الكثير بجميع أقسامه؛ و لا يعارضه عموم 
مرسله الكاهلى فى قوله: ١كل‏ شىء يراه المطر فقد طهر (1): و عموم ما ورد قول أبى جعفر مرسللا المحكى عن «المختلف) 
مشيراً الى غدير ماء: «إِنّ هذا لا يصيب شيئاً إلا طهّره؛ (1): فإن النسبه بين المقام و بين هذين الخبرين و إن كانت هو العموم من 
وجه إِلَّا أن موردهما إِنّما يكون فيما كان شأنه التطهير بالماء لا مطلقاً حتّى ما يحتاج فى تطهيره الى التعفير كما فى المورد. 


بل يمكن أن يقال: إِنّ لسان النصّ الوارد فى التعفير لسان الحكومه على تلك العمومات, و مقدّم عليهاء فلا يلاحظ بينهما النسبه 
المذكوره حتّى يوجب التعارض فى مورد الاجتماع. 


عليه من ذلكك يظهر أنه لا-مورد هنا للتمسكك بأصاله البراءه بعد قيام دليل يدل عليه باطلاقه؛ كما لا وجه للتمسكك بالقدر 
المتيقن و المتعارف فى ذلكك الزمان من التطهير بالماء القليل» لأجل الاطلاق المذكور الشامل لمطلق المياه» من دون تفصيل بين 
القليل و الكثيرء كما أشار اليه الأعلام. و عليه فعدم سقوط التعفير هو الأقوى. 


أقول: و من ذلكك يظهر أنْ ما ذكره «المختلف» فى وجه سقوط التعفير» 


.2 وسائل الشيعه: الباب © من أبواب الماء المطلق » الحديث‎ -١ 
.,8 المستدركك,. الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ -١ 
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من أنّه حال وقوع الاناء فى الكرٌ لا يمكن القول بنجاسته حينئكٍ لزوال عين النجاسه اذ التقدير ذلككء و الحكم زال بملاقاه الاناء 


للكر. 


نالأ سمكة الجمناعدة فكهة لالنه بالنعيافرة اضف لأن الدعوئ إلدالا زوول الكانيه ببلافاء عو الحا به الماء الكثير | انق 
التعفير دون قبله كما لا يخفى. 


الفرع العاشر: فى أنّهِ هل يسقط العدد من المرّتين أو الثلاث _ على حسب اختلاف القولين فى العّسل بالماء الراكد من الكثير _ 
أم لا؟ فيه خلاف: 


.١‏ قولٌ بعدم السقوطء و هو الظاهر من الشيخ فى «الخلاف» و «المبسوط؛ و المصنّف فى «المعتبر»» كما عليه صاحب «الجواهرا و 
المحمّق الآملى و صاحب «الحدائق», مستدلاً له بِأنّه لازم القول بعدم سقوط التعدّد فى غسل الثوب بالماء الكثير من البول» مضافاً 
الى الأصل و هو استصحاب بقاء النجاسه الى أن يتعدّد, و اطلااق دليل التعدّد على روايه «المعتبر) له» و معاقد الاجماعات و 
قيرها اليه عن المفارضية 


'. وقول بالسقوط كما عليه الفاضل فى «المنتهى» و «القواعد» و الشهيدين و المحقّق الثانى و غيرهم؛ فتجزى المرّه فيه» و فى كل 
الأموانى بناءَ على اعتبار التعدد فيها للأصلء و لعله أراد منه البرائه عن الزائد على المرّهء مضافاً الى ظهور أدله التعدد فى الغسل 
بالقليل» كما يشهد لذلك ملاحظه زمان صدور هذه الروايه التى كان فى عصر لم يكن الماء فيه كثيراً من الكرّ و غيره» فينصرف 
اطلاق الدليل فى التثليث الى خصوص الماء القليل دون الكثير باقسامه. ٠‏ 


أقول: أدلّه هذه المجموعه لم تخلو عن وجاهه و لكن مع ذلك مع ملاحظه اطلاق الدليل فى كلا الموردين من التعفير و العدد. 


يوجب التردّد 
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و من الخمر و المُجَرَزْ ثلاثاً بالماء» و الشبع أفضل(١)‏ 


للفقيه و لذلك حكمنا بالاحتياط الوجوبى فى الاتيان بالتعدد. و عدم تركه؛ كما عليه بعض الفقهاء؛ بل قد يؤيد هنا برفع اليد 
عا يدل عليه صحيح البقباق و الرضوى بالاطلاق على مثل الكثير بأقسامه؛ و تقدّده بعموم الخبرين» و همّا: (إنّ كل شىء يراه 
الطر ققد طهزو وا انكر المشصر الى مأء الس وله إن هذا لا بصني شيا الاطيرة: أو عتمييه هدج العمومين باطلاق 
صحيح البقباق و الرضوى. و عليه فلا-اشكال فى تقديم الأخذ بالعموم و التقييد فى الاطلا.قء لأننّه يكون بالوضع و الثانى 
بمقدمات الحكمه؛ فمع وجود بيان و عموم لا يبقى لجرى المقدمات فيه موردٌ فلازم ذلكك هو القول بكفايه المرّه خصوصاً فى 
مثل الجارى و المطرء حيث قال المحقق فى «المعتبر» بتعدم سقوط العدد فى الماء الكثير دون الجارىء فكأنّه أراد التفصيل بن 
للماء الجارى جريىٌ متعدد فيصدق عرفا عليه حصول العددء بخلاف الماء الكثير فى الكرٌ. 


كما يود ما ذكره مشاهده سقوط العدد فى الثوب المتنتجس بالبول إذا لاقى مع الماء الجارى دون غيره من الكرٌ. حكم تطهير 
أوانى الخمر و غيرها 


و هذا و إن«لم يكن خالياً عن المناقشهه إِلَا أنّه مع ما عرفت يمكن تأيبد ذلك من ملاحظه تقديم العموم على الاطلاق. لكن لا 
يخلو الاحتياط عن حُسنء لأجل احتمال حكومه دليل العدد على مثل هذين الخبرين. و الله العالم. 


)١(‏ اى يجب غسل الاناء من نجاسه الخمر و موت الججَرَرٌ بالماء ثلاث مرّات. 


ص :517 


و الجْرَرْ كما ضبطه فى «الجواهر): «بضمٌ الجيم و فتح الرّاء كُمر و رُطبء و هو الذكر من الفأر كما فى «المصباح المنير؛ عن ابن 
الأنبارى و الأزهرى. و فى «كشف اللثام) عن «العين» و «المحيط» بل و «النهايه) الأثيريه وصف الذكر فيها بالكبير» بل لعله يرجع 
اليه ما ورد فى «الصحاح) و «المغرب» و «المعرب» من أنه ضربٌ من الفأر. نعم عن ابن سيده: (إِنْه ضربٌ منها أعظم من اليربوع 
أكدر فى ذنبه سوار». الجاحظ: (إِنْ الفرق بين الجُرّز و الفأر كفرق ما بين الجاموس و البقر و النجاتى و العراب» وفى 
«المصباح» عن بعضهم: (إِنّه الضخم من الفيران يكون فى الفلوات» و لا يألف البيوت». و قد يظهر منه خلاف ذلكك و أنّهِ نوع 
آخر من الفأر فيه الذكر و الأنثى؛ لكنه لا صراحه فيه بل يمككن أن يرجع الى ذلكك عند التأمّلء و لعله الموافق لعرفنا الآن). 


انتهى كلامه شكر الله مساعيه الجميله» فقد أتعب نفسه الشريف فى تحقّيق ذلك و قد أتى بتفصيل حسن جدّد فى ضبطه و 


2. 


بفسير 6. 


أقول: بعد الوقوف على الموضوعء, يصل الدور الى بيان حكم الخمر و الجرَرْ من جهه تطهير ما بهما يتنجسء حيث قد وقع 
الخلاف بين الأعلام فى كيفيه تطهير أوانيهما الى أقوال المتعدده. فلا بأس بذكرهاء فنقول يقع البحث هنا على موردين: 


المورد الأسول: فى الأوانى التى لاقت مع الخمر أو وقعت فيها: فهل يحصل طهارتها بالغسل مرّه واحده كسائر النجاساتء أم لابدٌ 
فيها العّسل ثلاث مرآتء أو السبع» أو يكنى الأول و تحمل النانى :و التالث على 


ص :51/4 
أفضل الأفراد» أو يكفى الثانى دون الاوّل وخنوياء ويحمل الثالث على الندب والأفضل؟ وجوه وأقوال: 


القول الأول القول يكقابه الموسواهو مكتاز المحقق فى «اليشيرنهو اللانه فى أكدر عنه و الشيين الفا فى (الروضي 34 
جماعه من المتأخُرين» غايه الفرق بين قول الشهيد و قول الفاضلين أن الأوّل يقول بالمدّه بصوره الاطلاق فى الاجتزاء» بخلاف 
قولهما حيث قيداه بكونه بعد ازاله العين» و اختار هذا القول صاحب «المداركك» و صاحب «المعالم) واسقدلوا لأقيات مذّعاهم: 


بأصل البراءه عن وجوب الزائد عن المرّه. و باطلاقات الأدله الداله على التطهير فى سائر النجاسات. 


و بموثقه عمّار بن موسىء عن أبى عبدالله عليه السلام » قال: «سألته عن الدّن )١(‏ يكون فيه الحَمر هل يصلح أن يكون فيه كَل 


وعن الابريق و غيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا عسل فلا بأس, الحديث». (*) 
و لحصول الغرّص بالمرّه الواحده. 

و لفحوى الأجتزاء بالمرّه فيما هو أغلظ نجاسةً مثل دم الكلب و الكافر و دم الحيض. 

هذا كله دليل القائل بكفايه المرّه. 

احداى الشهرة: 


؟- كافح» بفتح الميم و قد يكسر هو الذى يؤتدم به معرب كامه, و كامه نان خورشى. 
اخوبائل الشيعه: الباب “امن أبوات الاشربه المحرمه. الحديث .١‏ 


5/٠١ ص:‎ 


أقول: و لكن لا يخفى ما فى الكل: أمَا الأصل: فلوضوح أن المورد يعد من موارد استصحاب بقاء النجاسه بعد عَسل المرّهء إِنّا أن 
يثبت بدليل متقن على كفايه المرّه فى خصوص الخمرء أو هى مع البجرز» و مع جريان الاستصحاب لا يبقى موردٌ لاجراء أصاله 
ارام 


و أمَا عن الاطلاقات: فبأنّها يفسد بواسطه ما سيأتى من الأخبار باختصاص الثلاث أو السبع فى تطهير الأوانى المتنجسه بالخمر» مع 
أنّ قوله: «إذا عسل فلا بأس» لا اطلاق فيهاء لامكان أن يكون مشيراً الى ما هو المعتبر فيه» و لا يكون فى صدد بيان كفايه المرّه 
أو أزيداقن ذلكما بل تطلت ذلكة مدلل اخز و هواليق الامااساي هخ الخخار الذاله :على ذلكة. 


و أمَا الجواب عن كونه محصلا للغرض: فإِنّا نمنع ذلك بعد ما عرفت من أنْ وجوب العٌسل يعد أمراً تعتدياً. 


كما يظهر من ذلكك جواب الفحوى أيضاً: لأنّهِ إذا عرفت كون الوجوب تعدّددياًء لا معنى للمقايسه بين المورد و بين غيره ممّا هو 
أغلظء لأنا تابعون فى ذلك على حدّ دلاله الدليل» و لا نعتقد بالقياس و الاستحسان كما لا يخفى» و عليه فالحكم بالمرّه مشكل 


تعدا 
القول الثانى: القول بلزوم التثليث إِمّا مع القول فى غيره من النجاساتء فيندرج فيها الخمر أيضاًء أو فى خصوص الخمر دون 
غيرها ان الأول «متهناة لموتقة عقار الساداط #احن أب عبدالله عليه السلام » قال: تتتكليغق الكورز الاناء يكون قدرا كب 


يُغسل» و كم مرّه يُغسل؟ قال: يُغسل ثلاث مرّات» يصبٌ فيه الماء فيحركك فيه ثم يفرغ منه» ّم يصب فيه ماء آخر فيحرّكك فيه 


ص: 5/١‏ 
ثم يفرغ ذلك الماءء ثم يُصبّ فيه ماء آخر فيحركك فيه ثم يفرغ منه» و قد طهرء الحديث). )2١(‏ 


فانٌ اطلاقه يشمل جميع النجاسات» إِنَا أن نرفع اليد فى غيره من النجاسات بواسطه قيام الدليل على كفايه المرّه» فيحمل الثلاث 
فى النجاسات غير الخمر على الندبء مع أنه مشكل فى الماء القليل» حيث إِنّْه لا يبعد لزوم التثليث فى الماء القليل» و التحقيق 
عو ذلكة ديدس 2ك نامر كول الى مله 


و أمّا الثانى: و هو قيام الدليل على لزوم التثليث فى خصوص الخمره و هو لدلاله موثقه عمار بن موسى, عن أبى عبد الله عليه 
السلام » قال: «سألته عن الدّن... الى أن قالء و قال: «فى قدح أو اناء يشرب فيه الخمر؟ قال: تغسله ثلاث مرأت. 


و سُئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتّى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرّات». (7) 
فإِنّ دلاله الحديث على وجوب التثليث تامّهء لو لا ملاحظه الأدله الداله على وجوب السشبع كما سيأتى إن شاء الله. 


و هذا هو مختار المحقق فى «الشرايع) و فى «النافع»» و العأدامه فى «القواعد»» و صاحب «كشف الرموز» بل و الشيخ فى 
«الخلاف» لايجابه عَسله ثلاثاً فى كل نجاسهء حاكياً فيه الاجماع على حصول الطهاره بها. 


القول الثالث: و هو لزوم السبع فى تطهيرهاء و نسب ذلكك الى المشهور. 


.١ وسائل الشيعه: الباب ”0 من أبواب النجاسات» الحديث‎ -١ 
.١ أبواب النجاسات » الحديث‎ 2١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


5/7١: ص‎ 


الذليل عليه - مشافا الى أنه القدر المشقن فى حصول الطهاره: والسكف فى الناقص عنهنا _مرئقه عدا عن الضااق :عليه 
السلام : «فى الاناء الذى يُشرب فيه النبيذ؟ قال: تغسله سبع مرّات» و كذلكك الكلب». )١(‏ 


بل فى «اللوامع» وجود روايه مونّقه أخرى له أيضاً بالشبع فى الخمر و لكن قال صاحب «الجواهر): (إِنّى لم أجدها». 


أقول: و لا يخفى أن دلاله هذه الموثقه على لزوم السبع بالمنطوقء و دلاله الروايه الموثقه الداله على التثليث بعدم لزوم السبع 
بالمفهوم؛ لأننّه يدل على عدم لزوم الزائد عن الثلاث» فيقدّم المنطوق على المفهوم بحسب القاعده. لأنّ دلاله المنطوق على 
المطلوب أظهر كما لا يخفى, و قد وافق هذا القول عدد كثير من الفقهاء. مثل ما حكى عن ظاهر «المقنع»» بل مال اليه فى 
«الرياض»» بل هو خيره «الذكرى» و «جامع المقاصد» و تعليق «النافع) فيه وفى كل مسكرء كطهاره «النهايه)» و «الوسيله) و فى 
«النافع) و «الدروس» و «المصباح) و «المراسم» و «البيان» و «الألفبته؛ و ظاهر «الاصباح» و 5905008 و (ظاهر المقئعه) و «المبسوط) 
الاقتصار على السبع فى كل مسكرء و فى «جمل» الشيخ من اقتصاره فى الخمرء لكن فى الجمل كالسرائر» و لأجل ذلك نسب 
كذ الى التههرق وهال الله رضاحي 7« الجرافرو د وبالكيرة وتغيل الالبيداب رع ضرعت جود اللسنيط و أ 814 فرعيف 


ثم الروايه الداله على لزوم الشبع مقتصرٌ فيها على النبيذ دون الخمر» و 


.١ أبواب النجاسات » الحديث‎ 8١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :5/7 


هو أخصٌ من الخمر لأأنّ اسم الخمر مختص بما يؤخذ من عصيرء العنب و لكن الاصحاب فهموا من النبيذ ما يشمل الخمرء 
فيرتفع الاشكال. 


هذ هو عا هما امعد لبه للفول القانت: 


أقول: و لكن التحقيق الحرّى للتصديق هو الحكم بلزوم التثليث وجوبا و السّدبع استحبابا بمقتضى الجمع بين الأخبار, لأنّ الراوى 
فى كل من الوجوه الثلاثه هو عّمار بن موسىء غايه الأمر الروايه الأولى للوجه الأوّل مطلق و لم يذكر فيه العدد» و قابل للجمع مع 
أحد الوجهين الآخرين» فيدور الأمر فى الجمع ملاحظه الجزئين المشتملين على الثلاث و السبع بين أن يطرح أحدهما و يؤخذ 
بالآدخر أو بالجميع بينهما بالتصرف فى الهيئه» فمع ملا-حظه القاعده المشهوره بين الفقهاء من أن الجمع مهما أمكن أولى من 
الطرح. فإِنّ مقتضاها هنا هو الحكم باللزوم و الوجوب فى الثلاثء و الاستحباب فى السّبع. كما يؤيده عطف الكلب فيه المجمع 
على استحباب السبع فيه كما عليه جماعه من الفقهاء كالسيّد فى «العروه» و أكثر أصحاب التعليق عليهاء و المحقق الآملى و 
غيرهم, و هذا هو المختار عندناء هذا كله فى المورد الأوّل. 


و أمّا الكلاهم فى المورد الثانى: و هو ملاقاه الاناء مع الجرذ المتّت» فهل يكفى فى تطهيره الغسل مره أو بالثلاث أو بالسبع؟ فيه 
خلا.ف: لكن الأ-كثر على الوجوب فى التثليث و السبع بالندبء إذ المرّه لم يذهب اليها إِلَا بعض الجماعه بالضّ راحه. بخلاف 
السبع حيث أن الروايه فيه تكون بلا معارض»ء فقد روى علمار بن موسى الساباطى» عن أبى عبدالله عليه السلام فى 


ص :5/5 


حديث: «اغسل الاناء الذى تصيب فيه المُجرذ متا سبع مرّات» )١(‏ فإِنّ عتاه الزوابه دل على لزوم السبع لو لاقى الاناء جرذاً متا 


مع أن فى كلا-م بعضهم من وجوب السبع بموت الجرذ فى الاناءء الظاهر فى الاختصاص بالنجاسه الحاصله بموت الجرذ فيه» 
خلاف ما ورد فى متن الروايه. 


و كيف كانء حيث أنْ ما فى الروايه أمر صريح فى وجوب الغسل سبعاء وعدم وجود معارض فى خصوص الجرذء فلابدٌ من 
العمل بهاء و لا يصغى الى الوجوه التى ذكروها لحمل السبع على الاستحباب و الثلاث على الوجوب من جهه ملاحظه كفايه 
الثلادث لما أشدّ نجاسةً منها مثل دم الكلب و الخنزير و الناصب و الحيض و أبوال الثلائه و حُرئهم؛ خصوصاً مع ملاحظه تعدّى 
بعض الفقهاء كصاحب «جامع المقاصد» عن الجرذ الى مطلق الفأره» بل لعدم تحمّق شهره بسيطه على ذلكك؛ بل قد يدّعى 
تحققها خصوصاً بين المتأترين و متأتَريهم على خلاف ذلكء بل قد يدّعى حكايه الاجماع عن الشيخ على الاكتفاء بالثلاث 
فى الاناء كسائر النجاسات, و لاجل هذه الامور ذهب جماعه منهم المصنف على أنْ الواجب هو الثلاث» و الأفضل السبع. كما 
ترى كلام المصنف هنا. 


أقول: لكن قد عرفت مختارنا و هو وجوب السبع و عدم الاكتفاء بالثلاث» كما عليه صاحب «العروه) و أكثر أصحاب التعليق» و 
الله العالم. 


هذا كله حكم التطهير فى مثل الخمر و اليجرذ إذا لاقيا الاناء» و أمَا حكم التطهير فى سائر النجاسات من البول و غيره فقد تعض 
له لمصنف رحمه الله فى الجمله القادمه. 


.١ وسائل الشيعه: الباب *0 أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 


ص :5/6 
ومن غير ذلكك مره واحده. و الثللاث أحوط(١)‏ 


)١(‏ وقع الخلاف بين الأعلام فى العدد الذى به يطهر سائر النجاسات من المرّه الواحده بشرط ازاله العين معهاء أو المرّه بعد ازاله 
العين قبلهاء أو المرّتين فى كل نجاسه؟ وجوه و أقوال: نسب الأوّل الى المصئّف هنا باطلاق كلامه بكفايه المرّه من دون اشاره 
قبلها بازاله العين» و كذلك العلامه فى «القواعد). 


والثانى الى المحقق فى «المعتبر)ا و مختلف العلسامه» كما هو مختار صاحب «الجواهر»» حيث قال بعد نقل القولين: «إِنْ الأوّل لا 
بخلوعن قوم .و تعهما صاخن؟«الجدار كن العلابد الطاطات ف نظوفقة الالسياذ فى كقفهه بل 'موخيرة الحلى وبعرخ 
سار بل فى «السرائر» أنه الصحيح من الأقوال و المذهب. و الذى عليه الاتفاق و الاجماع. 


وتحق :لبك علية: والعله مختار المحقق هنا أنضاء و العلاتمة فى :«القواعد» لق المراد من التطهير يهاهو غير الفسلة المزيلةة 
فيكوة: الاطلاق هنا متصيرها الى غين المديلة فصل الآنفاق من القوليق ةو هو المحنا واف غير التول لؤرؤة ا التض كه بالتخضوصض 
عَلَن افعددء و إلا فهو ملح شاف التجاسات: 


و الثالث هو المنسوب الى الشهيد فى «اللّمعه؛ و «الألفيه»» و هو المرّتان فى كلّ نجاسه. و الدليل على الأوّل لا يكون إِلَّا لاجماع 
المدّعى عن «السرائر»» و لو لاه لكانت الشهره متحققه» فبعد حصول الشهره لو لا الاجماع, ينضم اليه الاطلاقات الوادره فى الأمر 
بالغسل فى النجسء مثل 


ص :5/2 


قؤلهة #اغبحل لربكة مق أبوال سا لادديز كل عدويو أسشاللكهه يديك إن أقل منا ايمل هو حصول الكسا وهو لآ يكوة إلا 
بالمرّه» نكيافا الى المرسل المنقول عن «المبسوط» بقوله: (إنه روى يتغسل _اى الاناء _ من سائر النجاسات مرّه واحده). كما 
يرشد الى ذلك ما فى «المدارك» حيث أرسل عن عمّار» عن الصادق عليه السلام روايه الاكتفاء بالمرّه. )١(‏ و الاشكال بأنّها 


مرسله واضحه القصور عن اثبات ذلكك كما عن «الجواهر). 


أقولة سس بالفيرة» مانا الى التأبيك بأضل البرلةه عن وجوت الزافد عن المهه لو لة القول بالاتعم حاب هناء بآن يفال إن 
استصحاب بقاء النجاسه بعد المرّه يكون فرع اثبات احتمال بقاء التكليف بالتطهير بعد المرّه فى نوع الجنسء. و أصل البراءه قبله 
يثبت عدمه» و يحكم بعدم وجود تكليف بالزائد عن المرّهء فرتبه البراءه مقدمه على الاستصحاب على هذا البيان. 


خلاصه الكلام: بعد تماميه ما ذكرنا فى الاستدلال» يظهر عدم وجود دليل على اثبات المرّتين فى غير البول من سائر النجاسات» 
ولا حمله على أنْ المراد من المرّتين هى مره للازاله و أخرى للنقاء» كما ورد ذلكك فى روايه تتحدث عن تعليل وجه الغسلتين 
بعد الغاء الخصوصيه عن الجسد و الثوبء و إِلّا يرجع كلّ الأقوال الى قولٍ واحدء و هو لزوم الغسله المزيله لعين النجاسه أُوَلاً ثم 
الأخرى للتطهير بالمرّه و هو غير بعيدٍ بأن يكون الأمر كذلكك. إِلَا ما ثبت فيه التعدد بغير ما ذكرناء و هو كما فى البول إن ٠لم‏ 


-١‏ الجواهر» ج 7/ا/9. 


ص ://5 


نقل بمثله فيه أيضاًء لأنّ ازاله العين فى مثل البول لا يكون الَا بنفس الغسل لأنّه أيضاً ماءٌ كما اشار اليه فى بعض الروايات» فيرجع 
التعدد فيه أيضاً الئ ما قلنا بكو المرّه الأولى للازاله و النقاء و الثانيه للتطهيرء فيكون الأمر فى الجميع واعذاء نا تماقف تنا 
يظهر من الأخبار فى البول من لزوم المرّتين فيه للتطهير. 


أقول: ظهر مما بيئّاه ضعف كلام الشهيد من وجوب المرّتين مطلقاًء أى فى النجس و المتنتجسء لعدم وجود دليل على مدّعاه بعد 
ما عرفت أن مقتضى أصل البراءه نفى الزائد عن المرّهء إِلَا دعوى اجراء حكم البول فى غيره من جهه الغاء الخصوصيه؛ و دعوى 
مساواته مع غير البول» كما يلقى الخصوصيه عن الجسد و الثوب بالنظر الى ما فى بعض الأخبار من تعليل القَسلتين بِأنّ إحدها 
للازاله و الأخرى للنقاء؛ بل فى «الجواهر» بعد تضعيفه. قال: «بل يمكن دعوى الاجماع المركب على خلافه؛ بل لا يحتاج فساده 
الى إطناب بعد الاحاطه بما تقدّم سابقاً من الخطاب». 


ما القول الرابع: فممّما ذكرنا يظهر عدم تماميّه التفصيل الذى حكى عن ابن حمزه. حيث أوجب المرّه فى مباشره الحيوانات 
النجسه بغير الولوغ و هى الكلب و الخنزير و الكافر و الثعلب و الأنرنب و الفاره و الوزغه. و الثلادث فى غيرها و غير الخمر» و 
موت الفأره و ولوغ الكلبء لعدم وجود دليل معتبر يحكم بذلككء كما لا يخفى على المتّتبع الماهرء فصار هذا رابع الأقوال. 


فأيضاً يظهر مما ذكرنا عدم تماميّه القول الخامس المنقول عن الشيخ فى 


ص ://5 


«الخلاف» من ايجاب الثلاث فى باقى النجاسات فيما عدا الولوغ؛ بل و هو مختار ابن الجنيد فى مختصره على ما ثُقل عنهء بل و 
اختاره الشهيد فى «الذكرى» و «الدروس»» و المحقق الشيخ على سند لوا عليه: بما احتي به الشيخ بأنّه طريقه الاحتياطء فَإِنّه مع 
الغسل ثلاثاً يحصل العلم بالطهاره. 


و بموثقه عتّرار الساباطى» عن الصادق عليه السلام » قال: «شُرئل عن الكوز أو الاناء يكون قذراً كيف يُغسلء و كم مرّه يُغسل؟ 
قال: تقل تاكيك برزات لت ب فيه الماء فيحرّكك فيه ثم يفرغ منه ذلكك الماء ثم يصبٌ فيه ماء آخر فيحرّكك فيه ثم يفرغ منه ذلكك 
الماء ثم يصبٌ فيه ماء آخر فيحرّكك فيه ثمْ يفرغ منه و قد طهر الحديث». )١(‏ 


أقول: لكن برد علق .هذه الأدله: أنما الاحنياط: فهو حدنٌ جداء لكنة لسن بدليل شرغى ينبت ابجات الفلاث: 


و أمَا الروايه: إن خبر واحد فى ذلكء و سنده غير قوى خصوصاً مع عدم جابر له من الشهره. لأنَّ الأكثر أفتوا بكفايه المرّهء و 
حملوا الروايه على الاستحباب» كما يشهد لذلكك كلام المحمّق فى «الشرائع) بأنّه: «مّه واحده و الثلاث أحوط» وهو مختارنا 
أيضاً و مختار كثير من الفقهاء كما فى «العروه» و أصحاب التعليق أكثرهم لو لا كلهم و الله العالم بحقائق الامور. 


بعد ما ثبت من خلال متن الروايه أن تطهير الكوز أو الاناء بالماء القليل إذ المتنّجس يجب أو يستحب التثليث بصب الماء فيه» و 


تحريكه ثم افراغه منه. فإنّهِ يترتب عليه فروح. 


.١ وسائل الشيعه: الباب *0 أبواب النجاسات » الحديث‎ -١ 


ص :5/4 


الفرع الأموّل: ظاهر الموثق ايجاب الافراغ حين التطهّر؛ و به صرّح العلامه فى «المنتهى»؛ بل فيه إِنهِ لم يحتسب عُسله عرفا حتّى 
يفرغ منه» راداً بذلك على ما حكاه عن بعض الجمهور من الفرق بين ما يسع قلتين و غيره ففى الأول لو طرح فيه و خضخض 
احتبت غسله ثانيه بخلاف الثانى. 


إِلَا أن دعوى العلامه بعدم صدق العّسل عرفا إنَا بالافراغ لا يخلو عن نظرء لأنّه يصدق عرفا بدونه أيضاً لو لا الخبر. و عليه فالأولى 
اتيان الدليل لاثباته بوجود الروايه» بل يزيد فى اشكاله لو أريد اثباث تطهير غير مقر الماء من الطرف الأعلى منهء فيدٌّعى توقف 
طهارته على الا-فراغ» لوضوح أنه بعد تحرّك الماء و ملاقاته مع موضع النجس يصدق عليه عرفاً الل و يطهر و يعد الافراغ 
حينئذٍ لتحصيل ما أمر به من التعدد بتكرار الصبّ فيه و تحريكه فيه و جريان الامر بالافراغ أمر طبيعى جرى مجرى الغالب. 


بل يمكن القول تحصيل تطهير محل مقرٌ الماء لو أريد به قبل الافراغ» بأن يميل الاناء الى اليمين و اليسار ليستقرٌ الماء فى غير 
محلّه المعتاد بناءٌ على عدم نجاسه المغسول بماء العُساله إن قلنا بنجاستها قبل انفصالها منه» و لذا لا ينجس ما يمرّ عليه من الماء 


حال الافراغ» و إِلَّا يمكن التطهير من دون التثليث. 


وعلى هذاء ربما يمكن القول بحصول التثليث لجميع الاناء من غير فصل بالا-فراغ» ثم يفرغ من الجميع دفعع» إِلَما أن فى ذلكك 
اشكالء لأنّ التطهير بهذه الصوره إذا كان امراً شرعتاً تعبدياًء فلابدٌ من الاقتصار على مقدار ما هو المروىٌّ» و هو ليس إلا بالافراغ 
وجوباً لمن قال بالوجوبء و استحباباً لمن قال بالندب. 


594١: ص‎ 


و عليه فبناءً على ما ذكرنا يكون الحكم بالا-فراغ أرقى من الاحتياط الذى قال به صاحب «الجواهر» بقوله: «إِنَا أن الأحوط هو 
الأوّل). 


الفرع الثانى: قال الشهيد الثانى فى «الروضه:: «لا فرق فى الافراغ بين ميل الاناء لاهراقه مثلاء و بين افراغه آله لا تعود اليه ثانياً ِل 


طاهره؛ سواءٌ فى ذلكك المثبت و غيره؛ و ما يشقّ قلعه و غيره» انتهى. 


أقول: لا يخفى أنْ كلاهمه جد إذا كان المقصود من الا-فراغ هو اخراج الماء عنه و صَبّ ماءٍ آخر فيه» بلا-فرق فيه بين كون 
الاخراج بواسطه الاهراق بالميل أو بوسيله آخرى من الآله» أو بايجاد محل خروج فى نفس مقر الماء بثقب فيه و نحوه. 

و كنذا كلامه جود زناء على كز ماء القيالة مظلقا” - أئ الألوكق كات أو الناثة - كالبخل قبلها دوت القول يكونها مطلقاً 
كالبحل يعدها بل و كذا :قوت القول كون الغسالة الأخيره هنها كتلكده كنا لابك من :ذلك فن بالسقيت أو ما نعق قلعه إذا اريك 
الفرع الثالث: كما يتحمّق التطهير بالافراغ بصبٌ الماء فيه و تحريكه و اهراقه» كذلكك يحصل التطهير بأن يملأ الاناء من الماء ثم 
يفرغه ثلاءث مرّات» كما قاله صاحب «العروه» و أصحاب التعليق» و لكن قال صاحب «الجواهر: «إنّهِ يظهر من ظاهر الموثق 
السابق عدم الاكتفاء فى التطهير بملء الاناء ثم افراغه» و إن حكاه فى «الحدائق» عن تصريح جماعهٍ من الاصحاب. فتأمّل فإنّه لا 
يخلو عن اشكال). 


أقول: يمكن أن يقال فى وجه كفايه صوره ملء الاناء و استفادته من 
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الموثق _ كما هو خيره «الذخيره» و صاحب «الحدائق» _ هو ما ذكره صاحب «مصباح الهدى» رحمه الله بأنّ المتفاهم من 
احج رك لبد كوو قيا سي كر الغر ف هو ا ناكا البناة الى العيم المتتسيى نعم كناف و وضولة اليه الجا سا يناه اناه مه 
الماء و افراغه منه» و لعلّ ذكر الطريقه فى الخبر لا لموضوعيته فيه بالخصوصء بل لكونه أصرف لاجل قله استعمال الماء من 
ملء الاناء و افراغه مع عه الماء فى بلد السائل» المستحسن فيه رعايه الاقتصار, مع أن تلكك الطريقه لا تتيسر فى الأوانى الكبيره 
المثببّه فى الأرض كما لا يخفىء فالأموجه كما فى «العروه؛» كفايه صوره ملء الاناء و افراغه ثلاث بل قد يؤتّد ذلكك أن القول 
ببقاء الاناء الكبيره المثبته على النجاسه و عدم امكان تطهيرها بعيدٌ فى الغايه» و إن لم يكن ممتنعاً. 


و التمسكك بقاعده العسر و الحرج فى تطهير الأوانى الكبيره المثنته أو الشاقه قلعها بغير ما ذكرناه ضعيفٌ فى الغايه» لوضوح أن 
القاعدتين قاصرتان عن اثبات حكم شرعىء لأنهما إِنّما وردت لرفع الحكم الثابت لموضوعه بدليل دالٍ على اثباته بواسطه طريان 
العسر و الحرجء كما لا يخفى. 


الفرع الرابع: فى أن الافراغ كما يحصل بواسطه الاهراق بالميل» كذلكك قد يحصل بواسطه الآله» فهل يشترط فى هذه الصوره 
طهاره الآله إذا أراد التخليه بها فى المرحله الأولى» و كذا فى الثانيه أم لا؟ 


قد يقال: بعدم الاشتراط لاطلاق المونّق» و بعدم تنتجس المغسول بماء غسالته و إِلَا لكان مقتضاه النجاسه لو فرض التقاطر من 
تلك الآله» و من 


ص: 58917 


هنا قال سلطاة العلماء فى محاشيعة والظلاهن ازادته العوة فى المده القائية من القسلتيى لغلا يخناظة المعدس بالتسالة الأول 
بالثانيه)» هذا كما فى «الجواهر». (1) 


و لكن يرد عليه أوَلاً: بأنّ اطلاق الموثقه غير قابل للأخذء لأنّه لم يكن مسوقاً لبيان هذا الحكم: بل الذى ساق عليه الاطلاق كان 
لجهه بيان التطهير بالافراغ» و من شرايط الاخذ به كون المتكلم فى صدد بيان ذلككء كما قيل بذلكك فى رد من تمسكك باطلاق 
(فَكلُوا مما أُمْسَكنَ) لطهاره محلّ فم الكلب و عضّه بأنّه ليس إِلَا بصدد بيان حكم الحله لا الطهاره. 


و ثانياً: على ما فى «الجواهر» بالمنع عن عدم تنيتجس المغسول بماء غسالته مطلقاًء بل ينبغى القطع بالنجاسه مع الانفصال عنه قضاءً 
للقواعد» و من ذلكك مسأله التقاطر إذ هى ليس من المعلوم حكمها باجماع و نحوه حتّى يصلح الاستشهاد بها. 


و على فرض قبول ذلكء فلا فرق حينثفٍ فى عود الآله بين كونه للغسلتين أو العّسله الواحده» كما حكاه فى الحاشيه المذكوره 


عن ظاهر بعض الأصبحاب. 


أقول: و من ذلكك يظهر حكم ما لو لم يتجدّد التطهير للآله» و فرض مباشره الآله حال العود بخصوص الماء دون الاناء من تحمّق 
التجاسه إن قلنا بعجاسه الغسالة يعد الاتفصال+» حيت إثه يوجن حصول التجاسه للماء و الأثاغ. 


بل قد يقال: بامكان القول بنجاسته حتّى مع عدم القول بطهاره العُساله قبل الانفصالء أن ما ثبت العفو و حكم بالطهاره كان 
لنجاسه خصوص ماء العُساله نفسها قبل أن تنفصل دون ما لو أصابتها نجاسه خارجيه؛ و إن 


-١‏ الجواهر» ج 6/ا/9. 


ص :لوع 
كارف التكاتنه حاملة ماه هده التمالةء فنك عه إذا كانت تحابه كا كه غى مريوطة بالعبالب 


بل قد يقال: بامكان منع حصول الطهاره بالآلهٌ» لأجل هذا الاشكال من تنجيس الماء بواسطه حصول النجاسه للآله بواسطه 
ملاقاته معهاء و لم يثبت العفو لمثل هذه النجاسه للآله و الغساله» و لذلك حكى صاحب «الحدائق» عن بعضهم تقييد جواز 
التفريخ بالآله بكون الاناء مثبتاً يشقّ قلعهء بعد أن حكى عن جمع من الاصحاب الاطلاق, و لعل وجهه ما عرفتء و لكن لابد أن 
كك الشوعة _النسية تتمقة عدر وا السرع بوكرو التعطل والعرهياء بن ] نكال قن «الحتداق» ثدالا عه ال شال ذكه أنه 
لا فرق فى التفريغ بين الآله و غيرها مع الشرط المذكوره و إن أجاب عنه صاحب «الجواهر» بأن التفاوت كان لأجل ما عرفت من 
حصول التنجس بالآلله دون غيرهاء ثم قال: «و استدركك بقوله: نعم» كان المتجه فى الردٌ عليه منع ثبوت العفو حينئفٍ فيما يشقّ 
قلعه لمنع العُسرء بل و التعطيل أوجدواه على أنّْهما لا يثبتان شرعيه فى التطهير). 


ولكن الذى يمكن أن يقال: اصل التطهير فى الاناء بالماء القليل بالكيفيه المخصوصه من التفريغ بعد التحريكك, الموجب 
لتنتّجس الماءء يكون خلاف القاعده و الاصلء فلو قبل ذلكك فلا يبعد بسبب اطلاق لفظ الاناء الشامل للمثبتات؛ مع ملاحظه عدم 
امكان التخليه فيها إلا بالآله» فبالملازمه يفهم تحقّق التطهير بها بشرط أن لا تكون نجساً فى حال العود ثانياً كما كان كذلكك فى 
المرحله الأولى» أى بأن يكون طاهراً فى حال 


ص :98 


التخليه» أن النجاسه المعفّوه مختصّه بحال المباشر مع هذا الماء» الموجب لتنتجسه. و طهارته بطهاره الانفصال بعد المرحله 
الثالثه» و إن »كان طريق الاحتياط هو الاجتناب عن مثل هذه الأوانى الكبيره بعد تنيتجسهاء و الله العالم. 


الفرع الخامس: و يدور البحث فيه عن أنه هل يجب و يشترط فى التطهير كون الافراغ بعد التحريكك قبل استقرار الماء» أو يجوز 
الافراغ و لو فى زمان متأخَر عن التحريكك و نحوه ممما يصدق به العَسل؟ 


قيل: إن ظاهر الموثق عدم الاشتراط بعد كون الغسل عرفاً صادقاً عليه. 


و قبل: إِنّه يشترط لأنّ الموثق واردٌ على ما هو المتعارف بين الناس من كون التفريغ بعد التحريكك من دون التراخى» و حيث 
كان أصل الحكم مخالفاً للقاعده و الأصلء فالأولى الاقتصار على القدر المتيقن منه و هو اتيانه بما هو المتعارف بين الناس؛ و 
هذا هو الأوجه و الأحوطء كما أنّ الأحوط و الأولى الفوريّه فى التحريكك و الخضخضه بعد الوضع. لأنّه القدر المتيقن منه. لكن 
لابدٌ أن نلاحظ أنّ المراد من الفوريه هو هى الصوره المتعارفه منها كما لا يخفى. 


الفرع السادس: هل يلحق بالأوانى فى جميع أحكام التطهير الحياض و نحوها مما يشابها فى الصوره و الانتفاع و لا يصدق عليه 
اسمها أو لا؟ وجهان: الذى ذهب اليه صاحب «الجواهر» هو الأوّل» و لكن ظاهر الأصحاب هو الثانى و هو الأظهر بعد فرض عدم 
صدق الاناء على مثل هذه الأمور لما قد عرفت من لزوم الاقتصار فيما خالف القاعده و الأصل على موضع اليقين. 


ص :5910 


هذا آخر مباحث كتاب الطهاره شرحاً و تعليقاً على كتاب «شرائع الاسلام» للمحمّق الحلى رحمه الله » و كان شروع البحث بدايه 
السنه الدراسيه فى الحوزه العلميه بقم _ صانها الله عن الحدثان _ سنه 17 هجريّه شمسيه الموافقه لسنه ١١8‏ قمريّه» و استمر 
أيام الاسبوع دون انقطاع و كنت ألقى الدروس على الطلاب الى أن بلغنا مبحث الدماء الثلاثه فوقعت الحرب الظالمه و العدوان 
الأثيم من النظام البعنى على الجمهوريه الاسلاميه» فتعطلت الدروس لفتروء و انشغلنا بالقاء دروس عر إن أن حانت الفرصه 
فعدنا الى البحث عنها ثانيه و أكملناها بعد سنوات عديده و لله الحمد. 


وان المبكز الل سيحانه و فال :]3 البشدوة سود يكوه الففيل فى 'أن:وفقنك للد رمن :و الذر نل وعريية الظلاب: و كاه 
الدروسء و أملى منه سبحانه أن يديم علي فضله و نعمه و يوفقنى لاكمال الدوره الفقهته؛ لكى تبقى مناراً يستفيد منه الطلاب 
الأعزّاء و ذخراً لى فى يوم البقاء و الخلود؛ و أهدى ثوابها الى روح والدى السيد ستجاد بن قاسم الحسينى العلوى الأسترابادى. 
سيد المجتهدين» و قدوه المروّجين لأحكام الدين» الذى كان حليف المحراب فى المسجد الجامع بمدينه جرجان خلال نصف 
قرن, علّم الناس أحكامهم و أرشدهم الى الصلاح و الفلاح؛ و الحبّ و الولاء لمحمدٍ و آله صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين 
حشره الله تعالى و ايَاى معهم فى مستقرٌ من رحمته إِنّه سميع مُجيبء و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. غَرَّه ذى الحبجه 
الحرام سنه ألف و اربعماءه و اثنين و ثلاثين هجريّه قمريّه. 


البحث عن موارد وجوب تعدّد الغسل ه 
حكم العصر بعد الغسل بالكثير 8 

كفايه الجفاف بدل العصر بعد العّسل ٠‏ 
فروع كيفتّه طهاره المتنتجسات عدا الأقمشه / 
اشتراط ووو الماء القليل غلى المتتح 2 
تنبيهات باب عُسل ثوب الصّبى 4" 

مساواه الصبى مع الصبته فى العّسل 89 

فى الفرق بين الصبٌ والرّش 5١‏ 

اشتر اط الصا عتاله العبي وعدن 9 
حكم بول الصَبى المتغذّى باللبن النجس 68 
طرق مثبتان النجاسه 0١‏ 

الأخبار الدالّه على طهاره الثوب المشتبه 2ه 
حكم الظنٌ بالنجاسه المتحمّق من السبب الشرعى 8٠‏ 
البحث عن اعتبار البينه فى الموضوعات ٠١‏ 
حدود قبول البينه */ا 

البح عن تعارض النهر عل التجاسة لا 
فى حجيه قول ذى اليد 5/ 


حدود دلاله قاعده إخبار ذى اليد // 


البحث عن المراد من ذى اليد 4١‏ 


ص :/591 

عموم دلاله إخبار ذى اليد ”9 

المناقشه مع حكم بعض الأخباريين 4 
فروع تطهير الثوب بالماء القليل ٠١8‏ 

اشتراط الازاله بالتطهير وعدمه ٠١١‏ 

شرط زوال العين فى التطهير 9؟١‏ 

حكم ملاقى نجس العين ١‏ 

فروع مدخليه الوقت فى الاعاده و عدمها27١‏ 
حكم من تذكر النجاسه فى اثناء الصلاه7١‏ 
فروع نجاسه ثوب المرضعه١9١‏ 

فروع مسأله مطهريّه الشمس 56٠‏ 

فروع كيفيّه مطهريّه الشمس :7517 

المناقشه فى مطهرئه النار و الماء معا*ه؟ 
حكم الأجزاء المتصاعده عند الاسخان/0؟ 
حكم الجسم الستحيل:رماذا بالثاررة؟ 
حكم دل الححيق المعكين حرام 
حكم بيع التجين مقن يشتحل أكله بع 
البحث عن مطهريّه الانقالاب 7/٠١‏ 

البحث عن مطهريّه الانقلاب المتحقق بالعلاج 5/7 


والكووي كمون اذ 


فباتفاق طهرا و حلّلا0/؟ 
بنفسه أو بعلاج انقلب 5/80 
إن بقى الغالب فيه أو ذهب 7/0 


حكم المايعات المضافه الى الخمر بعد الانقلاب//7 


ص :/59 
حكم انقلاب بعض النجس دون الباقى 791 
فى انقلاب العصير العنبى./79 
فروع مسأله انهلاب العصير العنبى "٠0‏ 
البحث عن مطهريّه الانتقال7:” 
مطهريّه التشرّف الى الاسلام/:" 
البحث عن حكم المرتدٌ الفطرى "٠١‏ 
تنبيهات توبه المرتد/11" 
فى مطهريّه الغيبه 777 
و احكم على الانسان بالطهاره./7؟" 
غيبهِ تحتمل الطهاره/؟7 
و هكذا ثيابه و ما معه./7" 
لسيرهِ ماضيه متّبعه .1 
مطهريّه ما فى باطن الانسان 879 
فى مطهريّه التراب عانم 
البحث عن حيثيات مطهريّه الأرض نبم 
فى ماء المطرعةم 
حكم صور تقاطر ماء المطر مع الواسطه ١/ا"‏ 
حكم ماء العُسالهع/ا 


و طهها يققبه طين افد ل 0ه 


عندى قوَّىٌ و على المنع العَمَل 0/ا" 
القول فى الأوانى1/8* 
البحث عن حكم ما فى الآنيه 8" 


فروع باب الأكل و الشرب من الآنيتين 4 


ص :649 
حكم الوضوء و الغسل من الآنيتين 97" 

البحث عن معنى الآنيه و الوعاء98؟ 

حكم بعض مصاديق الآنيه 01 

حكم حُلَى النساء 0ع 

البحث عن حكم الاناء المذّهب0١6‏ 

بحث حول أقسام الآنيه المفضضه1/8؟ 

الآثار المترتبه على حرمه الأوانى المفضّضه 7١‏ 
حكم أوانى المشركين 577 

حكم دباغه الجلد/ا7© 

حكم استعمال بعض الأواين 687 

فروع تتعلق بحكم الولوغ 60١‏ 


فروع تتعلق بحكم العسل من الولوغ ؟58 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


